مقدمة : 
لم يعرف العالم الأوربي من القارة الأفريقية سوى الساحل الشمالي وبعض المراكز لتجارية المؤسسة على سواحل القارة وذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر، وباستكشاف أواسط القارة في النصف الثاني من القرن اندفع الأوربيون  نحو امتلاك هذه الأجزاء وخيف آنذاك أن يؤدي الصراع بينهم إلى الحرب فدعى إلى عقد مؤتمر في برلين (1884 / 1885) تم فيه تقسيم قارة أفريقيا بين الدول الأوربية. 
وكانت إنجلترا من بين هذه الدول التي اقتسمت القارة . حقيقة أن إنجلترا كانت صاحبة النفوذ الكبر في أجزاء كثيرة من القارة مثل مصر وأثيوبيا وسلطنة زنجبار ومستعمرة الكيب وساحل الذهب وذلك حتى سنة 1850 ، إلا أنها بعد هذا المؤتمر زادت المناطق الخاضعة لها في أفريقيا حتى أنها أصبحت تسيطر على أكبر عدد من سكان المستعمرات وأن لم تتمتع بميزة المساحة في أفريقيا مثل فرنسا، وقد ظلت بريطانيا مسيطرة على مستعمراتها في هذا القارة حتى أوائل النصف الثاني من القرن العشرين وذلك عندما بدأت بريطانيا تمنح مستعمراتها الاستقلال منذ عام 1957 والأعوام التالية . 

والواقع أن هناك عوامل عديدة أدت إلى استقلال المستعمرات الأوروبية في أفريقيا بصفة عامة والمستعمرات البريطانية بها بصفة  خاصة ومن هذه العوامل أن الحربين العالميتين وما أتت بهما من آراء جديدة واشتراك أبناء هذه المستعمرات مع الدول الأوروبية المتحاربة كان له أثر كبيراً في ظهور الحركات التحررية. كما عملت الجمعيات التبشيرية على نشر التعليم بين الأفريقيين، واهتمت بدراسة اللغات الأفريقية وعملت على كتابتها بالحروف اللاتينية، وألفت القوانين لها، وترجمة الكتاب المقدس إلى هذه اللغات الأفريقية أدى إلى أحساس الأفريقي بكيانه القومي وزاد هذا الإحساس عندما تعلم اللغات الأوربية ففتحت أمامه الحضارة الأوروبية فتعلم زعماء الأفريقيين وأبناؤهم في الجماعات الأوروبية واتصلوا بالآراء العالمية ودرسوا التنظيمات الحزبية وأكثر من هذا مكنتهم من الاتصال بمختلف القبائل الأخرى والتفاهم معهم. كما اتصلوا بالأفريقيين المهاجرين إلى العالم الجديد والذين كانوا يطالبون بعودة أفريقيا للأفريقيين، كما دخل الأفريقيون الذين تعلموا في الخارج في التنظيمات وشاركوا في مؤتمرات الوحدة الأفريقية جعلهم بعد عودتهم يقودوا بلادهم إلى الاستقلال والحرية. 
هذه كانت عوامل عامة أما فيما يختص باستقلال المستعمرات البريطانية فكان هناك عامل آخر بجانب العوامل السابقة يعود إلى أسلوب الحكم غير المباشر التي اتبعته الحكومة البريطانية في حكم وإدارة مستعمراتها الأفريقية. فقد كانت بريطانيا هي الدولة الاستعمارية الوحيدة التي مارست سياسة هدفها إعداد الأفريقيين لحكم ذاتي كامل في دائرة الكومنولث ولا يعني ذلك أن بريطانيا قد اعتزمت الخروج من أفريقيا ولكنها منحت الأفريقيين مسئوليات سياسية وإن كانت بطيئة وغرضهم من ذلك واضح وهو الانسحاب الاختياري في الوقت المناسب والاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع سكان المنطقة وبذلك يمكن دهم الكومنولث، كما أنهم اتخذوا موقفاً كريماً مع الاحتفاظ بكل الامتيازات السياسية والاقتصادية ، ونجحت هذه السياسة فعلاً حين منحت بريطانيا كل مستعمراتها الأفريقية الاستقلال ورضيت هذه المستعمرات أن ترتبط مع بريطانيا في رابطة الكومنولث البريطاني. 
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المؤلف 

أولاً : في شرق أفريقيا : 

تأثرت شرق أفريقيا بالحرب العالمية الأولى أكثر من أي جزء أخر من أجزاء القارة، ولم تتجاوز مدة حكم الأوروبيين للمنطقة في ذلك الوقت خمسة وعشرين عاماً، ولذا فإن الحرب اندلعت في مرحلة حاسمة من مراحل تطور الشعوب الأفريقية في هذه المنطقة وظلت القوات الألمانية بقيادة الجنرال (بول فون ليتوفوريك) تشن هجماتها من داخل شرق إفريقيا الألمانية مدة أربع سنوات على الأقاليم المجاورة. 
وكان الجنرال البويري ج، س سمطس يطارد هذه القوات بجيشه الذي يتألف من وحدات عسكرية من كل من جنوب أفريقيا ورودسيا وأوغندا وشرق أفريقيا البريطانية، وشئت بلجيكا هجماتها من داخل حوض الكونجو وأسهمت البرتغال في المجهود العسكري وسقطت المستعمرات الألمانية الأخرى في غضون عام 1916 غير أن القائد الأماني كما يزال داخل روديسيا الشمالية حتى بعد مرور ثلاثة أيام على توقيع الهدنة في نوفمبر 1918 ووافقت دول فرساي على تقسيم شرق أفريقيا الألمانية إلى منطقتي انتداب وأخذت بريطانيا الجزء الأكبر منهما الذي أطلق عليه اسم تنجانيقا وأخذت بريطانيا الجزء الأكبر منهما الذي أطلق عليه اسم تنجانيقا وأخذت زبلجيكا رواند أوروندى وأستولت البرتغال على جزء صغير ضمته إلى موزمبيق. 
وهكذا أصبح لانجلترا في شرق أفريقيا ثلاث مستعمرات هامة في شرق أفريقيا جنوبي الصحراء هي كينيا وأوغندا وتنجانيقا. 
كينيا

أعلنت بريطانيا الحماية على كينيا في سنة 1895، وفي ظل هذه الحماية سيطر المستوطنون الأوروبيون على المرتفعات البيضاء (كليمنجارو) ومنعوا الوطنين الأفارقة والأسيوبين من الوصول إليها ، وتعتبر أرض المرتفعات من أخصب أراضي كينيا انتزعت من أصحابها الأصليين الأفارقة، وقد شجع المندوب السامي البريطاني سيرشارلس اليوت على هجرة الأوروبيين، ليساهموا في تطوير المنطقة وزيادة دخلها القومي، كما شجعت الحكومة البريطانية الاستيطان الأوروبي بكل الوسائل الممكنة ، وقامت الصحف البريطانية بحركة إعلانية ضخمة تدعو للهجرة إلى كينيا. 

وعلى ذلك فقد واجهت كينيا مشكلات الأراضي والتوازن السياسي، إذ كان الأوروبيون يسيطرون على الأرض منذ قدوم المستوطنين البيض في عام 1902، وعلى المجلس التشريعي منذ تأسيسه في عام 1907 وقد عرفت كينيا باسم محمية شرق أفريقيا البريطانية، وفي هذا العام الأخير أصبحت منطقة مزارع السكر على طول الساحل تعرف باسم محمية كينيا، وأطلق على الجزء الداخلي اسم مستعمرة كينيا. ومن الناحية العملية أديرت مستعمرة ومحمية كينيا كسابقاتها من المستعمرات البريطانية كوحدة واحدة. 
وكانت السلطات الاستعمارية في كينيا بالطبع تدعم قدوم المستوطنين البيض، وتسيطر أيضاً على موارد البلاد ، ولذا نشأت منازعات سياسية واقتصادية عديدة كان من الضروري أن تتم تسويتها  داخل المجلس التشريعي، ومن اجل ذلك تم تعيين اثنين من المستوطنين البيض في هذا المجلس ليتعاون مع الجانب الرسمي (الحكومة)، أحدهم كان  (هيو كولموندلي) الذي عرف فيما بعد باسم (اللورد ديلامير). وكان هذا مغامر عمل في جميع العمال المتنوعة، وبدأ يستثمر أمواله في كينيا، حيث أدخل بها زراعة البن والقطن وقصب السكر وتربية الخنازير وصناعة الألبان ، ورغم أن دديلامير كان يمثل طائفة المستوطنين البيض إلا أنه طالب بإيجاد  نظام فعال لتشجيع الوطنيين على العمل في مزارع المستوطنين البيض، وتدين كينيا بتطويرها إلى جهوده السياسية ونشاطه الزراعي في الفترة التي سبقت وفاته في سنة 1931. 
وتركت الحرب العالمية الأولى أثراً بالغاً في كينيا بعد أن جند نحو (65%) من سكانها الأوروبيون، وعمل مئات الآلاف من الوطنيين كحمالين، وكان عدد الوفيات في المعركة  كبيراً، وأهمل القطاع الزراعي وتدهور نظام النقل، وعاد الآلاف من الجنود ومنحت لهم مساحات من الأراضي ثم اقتطاعها من المعازل الأفريقية. وتطلب عملية التنمية والبناء اللجوء إلى العمالة الاجبارية – أي السخرة إلا أن وزارة المستعمرات حرمت هذه الوسيلة فيما عدا حالات الطوارئ . 

وحين تحولت الأراضي الأوروبية إلى مستعمرة في سنة 1920 وسع نطاق المجلس التشريعي عدد أعضائه وصاروا (22) عضوا ينتخب المستوطنون البيض من بينهم النصف ، والباقي يعين من الرسميين البيض أيضاً، ويعد عام واحد دعى الهنود للاشتراك في المجلس، ومع أن عددهم يفوقه أعداد الأوروبيين إلا أن عرض عليهم مقعدان فقط في ذلك المجلس وبالطبع فقد رفضوا ذلك واعتبروا هذه النسبة المنخفضة حطا من شأنهم ، فقاطعوا الانتخابات واضطرت الحكومة إزاء هذا أن تعين من يمثلهم في المجلس التشريعي. 
وقد أدى هذا الصراع إلى إرسال لجنة للبحث والدراسة، وقد أوصت اللجنة بقائمة موحدة بغض النظر عن الجنس غير أن المستوطنيين البريطانيين احتجوا على ذلك. وترددت الحكومة الاستعمارية في كينيا عن العمل بمقترحات هذه اللجنة. 

وفي عام 1923 عالج تصريح (دنفونشاير) هذه المسالة فطالب بتخصيص خمسة مقاعد للنهود في المجلس كما طالب بالحد من هجرة الهنود، وأيضاً حرم على غير الأوروبيين شراء الأراضي في منطقة المرتفعات ويقضي هذا التصريح بأنه يجب مراعاة مصالح الأغلبية العظمى من السكان أصحاب البلد الأصليين (الوطنيين) قبل مصالح الأقليات المهاجرة (المستوطنين). على أن الهنود لم يوافقوا على دخول المجلس إلا في سنة 1927، حين صدر دستور جديد ، غير أن المشكلة ظلت دون تسوية ، وقد قضى دستور 1927 بانتخاب أحد عشر ممثلاً أوروبياً، وعضو واحد للعرب، وآخر لتمثيل المصالح  الوطنية وانتخاب خمسة من الهنود ، وحرص الدستور على الاحتفاظ بالأغلبية للمواظبين الرسميين داخل المجلس التشريعي. وسمح لأول مرة بدخول  أفريقي وطني المجلس في سنة 1944، وكان دخوله عن طريق التعيين لا الانتخاب. 

وقد أدت هجرة الأوروبيين واستيلائهم على الأراضي الخصبة إلى ثورة قبائل المساي والكيكويو، وقد استخدمت السلطات البريطانية وسائل العنف لإخماد هذه الثورات، وألزمت زعماء الماساي على التوقيع على معاهدة في سنتي 1904 ، 1911، يقررن فيها بموافقتهم على الجلاء عن مناطق المرتفعات البيضاء ، وتركها للبيض المستوطنين، وترتب على ذلك أقصاء الوطنين عن أرضهم وعزلهم في مناطق خصصت لهم، ومن ثم إنشاء نظام المعازل الوطنية . وقد سهلت بريطانيا عن طريق قوانين حيازة الأرض وتأخيرها استيلاء المستوطنين عليها، كما اعتبرت بريطانيا أراضي كينيا كلها ملكاً للتاج البريطاني ، ولذا أصبح للحاكم العام الحق في التصرف فيها. 
واتبعت بريطانيا في إدارة كينيا نظام الحكم غير المباشر الذي اشتهرت به السياسة الإنجليزية استعمارية ، وهو يهدف إلى إدارة الشئون المحلية في المنطقة من خلال مؤسساتها السياسية التي  كانت موجودة من قبل ، فقط ترتبط بالإدارة الجديدة وتعمل لخدمة هذه الإدارة وبوحي من توجيهاتها. وبالرغم من أن بريطانيا أعلنت منذ البداية أنها ترمي إلى إعداد الوطنيين للحكم الذاتي، فإنها لم تخط خطوات ملموسة في هذا السبيل، وقد تركت مهمة تعميم الخدمات التعليمية والصحة للوطنيين للهيئات التبشيرية ذات الجهد المحدود. 
وعلى ذلك فقد انحصر تاريخ كينيا المعاصر في مشكلتين أساسيتين هما مشكلة الأراضي وتطورها ، ومشكلة التوازن السياسي وبالتالي الحكم الذاتي والاستقلال. 

وقد اعتقد الوطنيون في كينيا أن المستوطنين الأوروبيون لابد وأن يعودوا إلى بلادهم، وعلى ذلك فقد منحوهم مجرد حق زراعة الأرض فقط وبناء المواقع والمحطات من اجل الأغراض التجارية، وتكوين المراكز لشراء الطعام والتموين للقوافل وهي في طريقها إلى اوغندا لرخص الطعام وكفايته في كينيا. على أنه هذا الاعتقاد ليس موجوداً عند الأوروبيين الذين استقروا ومدوا خطوط السكك  الحديدية كينيا – أوغندا، وبدءوا يطالبون بحق حكم البلاد وملكية الأرض التي فقدها أهالي البلاد. 
وكانت عملية الاستيلاء على الأرض قد مرت بعدة مراحل ففي عام 1897 وضعت الحكومة البريطانية تنظيمات تقضي بالترخيص بشغل الأرض مدة أقصاها (21) عام ونصت على عدم التصريح باستغلال أي أ{ض يزرعها أو يستخدمها الوطنيون بانتظام سواء أكان ذلك استخداماً فردية أو قبلياً. وفي عام 1899 أخذت الحكومة البريطانية بوجهة نظر مستشاريها القانونيين، وتقضي بأن إعلان الحماية يجعل للتاج حقوق السيادة على الأرض مع الاعتراف بالحقوق الفردية القائمة وقتها، أو بعبارة أخرى أعطت الحكومة نفسها الحق في وضع اليد على الأرض الخالية، وبالتالي فقد صدرت فتوى قانونية تدعوا إلى تشجيع الاستيطان، وفي سنة 1901 أصدرت الحكومة قانوناً أعلنت فيه كل أرض يراد استعمارها ينبغي أن تدخل في أملاك التاج، واعتبرت أرضاً عامة في أراضي التاج. إلا أن النصوص التي استخدمت في هذا القانون كانت غامضة ، وعن طريق استخدام هذا المصطلح المطاط "الأرض العامة" أمتد الاستيطان إلى أراضي جديدة. 
وجاء قانون 1902 وفيه امتيازات أكثر من تلك التي جاءت بقانون 1897 ، إلا أنه ابقى على بند "انه في جميع المعاملات الخاصة بأرض التاج فإنه سوف يؤخذ في الاعتبار حقوق وحاجات الأهالي وسوف لا يقوم المندوب البريطاني ببيع أو تأخير أي أرض يشغلها الأهالي فعلاً وعينت الحكومة في سنة 1904 لجنة محلية أوصت بإقامة معازل للوطنيين قبل التوسع الأوروبي في أراض جديدة . وقد تحددت مناطق مختلفة فيما يعد لإقامة المواطنين، ولكن هذه الحدود لم تراع بحزم عملياً عند التنفيذ ، فقد أعطيت بعض الأراضي المخصصة للوطنين إلى الأوروبيين، كما أن رجال الإدارة البريطانيين في هذه الفترة ، كانوا لا يعرفون سوى النذر اليسير عن ظروف الأرض التي يستخدمها الوطنيين. كما لم يكن لديهم الحزم الكافي في هذه الفترة لمقاومة نزوات ورغبات المستوطنين الأوروبيين، بل للقد خضعت الحكومة في سنة 1915 لضغط المستوطنين فأصدرت قانوناً يجعل مدة تأخير الأراضي ، فأعلن أن أراضي التاج تشمل جميع الأراضي المخصصة لاستخدام أي قبيلة محلية ، وحق الأهالي محفوظ فيها لا يمكن الاعتداء عليه. 
وبدأت الحركة الوطنية الأفريقية في الظهور، وارتبطت بالأرض بمعنى أن الوطنيين طالبوا بأرضهم التي يسيطر عليها المستوطنون البيض، بعد أن وجدوا أنفسهم يراعوا ماشيتهم المتزايدة في أرض محدودة وغير خصبة بينما جيرانهم البيض يمتلكون أرض ومزارع شاسعة، وبدأ يحس شباب قبائل الكيكويو والليو بمحاولات البيض في السيطرة على كينيا التي سرعان ما ستصبح تحت حكمهم. لذلك فقد بذلت محاولات سليمة لفض الخلاف بين المستوطنين البيض والوطنيين الأفريقيين، وترجع أولى هذه المحاولات إلى سنة 1919 عندما قامت جماعة من رجال الكيكويو من بينهم جوموكينياتا* وهاري تركر، وكونوا جمعية شرق أفريقيا، وقد تم القضاء على هذه الجمعية لمعارضتها جلاء الأفريقيين عن المرتفعات لإفساح المجال للضباط السابقين من الأوروبيين والذين شجعتهم الحكومة البريطانية على الإقامة في كينيا بعد الحرب العالمية الأولى، وتألفت جمعية مشابهة سميت "جمعية مصالح دافعي الضرائب ، وقد واجهتها نفس المشاكل والمصاعب التي قابلت جمعية شرق أفريقيا وبالطريقة نفسها.
وفي سنة 1922 ظهرت منظمة أخرى أكبر وأهم من الجمعيتين السابقتين، وكانت منظمة دفاع لمواجهة هجوم المستوطنين البيض على الأراضي الكينية، فتكون "الاتحاد المركزي للكيكويو" أو " جمعية الكيكويو المركزية" وذلك بزعامة هارى تركو، وتولى السكرتارية العامة جوموكينياتا. وقد أصبح الأول معارضاً قوياً ضد استخدام القوة أما الثاني فقد كان وطنياً متعصباً وركز أعماله على المشاكل المتعلقة بالمرتفعات البيضاء وكان يستخدم في بعض الحيان حملات دعائية  ضد البيض وكان الكيكويو يردون صفقات البيض الذين كانوا يحتقرونهم ويدمرون دعاماتهم الاجتماعية، وعلى هذا كان الاتحاد المركزي للكيكويو هو الذي يحارب ضد حملات البعثات التبشيرية التي كانت تدعو إلى إلغاء ختان الفتيات واستخدام النساء في حمل أحمال ثقيلة ، ومع ما في ذلك من إنسانية. إلا أن أسلوب الجمعيات التبشيرية في محاولتهم للقضاء عليها وعدم معرفتهم ما تعني للوطنيين، أدت إلى رد فعل عكسي لتعاليمهم واعتقد الوطنيون أن ذلك إهانة لهم وتحقيراً لمعتقداتهم. 
ولذلك لم يكن مدهشاً أيضاً أن نجد أن الكيكويو هم الذين استهلوا نظامهم التعليمي نتيجة لنقص عدد المدارس المخصصة للوطنيين، وكذلك من اجل محاربة تعاليم المدارس التبشيرية الخاصة بالمواضيع التي تتعلق بتعدد الزوجات أو ختان الفتيات ولكي يوفر الكيكويو المدرسين اللازمين أنشئت كلية لتدريب المعلمين وهي الكلية التي أصبح كينياتا دعامة رئيسية منها. 
وكان التوسع في التعليم من مطالب الجمعية والتي طالبت أيضاً بالتضامن القبلي وتأكيد الحقوق السياسية وأيضاً بعوده الأراضي التي زعمت أن الأوروبيين قد سرقوها. وقد وجدت الجمعية تأييدا كبيراً من جانب إسراد قبيلة الكيكويو الذين يعيشون في المدن ومستأجري الأراضي الذين تعودا الحياة الأوروبية وبعدوا عن الارتباطات القبلية. 

ونتيجة لنشاط جمعية الكيكويو المركزية هذه أن قبضت الحكومة البريطانية على مؤسسها هاري توكر في مارس سنة 1922، وأدى ذلك إلى أن تضرب البلاد كلها، فكان أول إضراب عام في تاريخ كينيا. وبعث الوطنيون بوفد يمثلهم إلى الحكومة الاستعمارية ، وانتظروا في هدوء عودته ولكن الضغط كان هائلاً على أعصاب رجال الشرطة، فعمد بعضهم إلى إطلاق النار فجأة على الأهالي وخشت الحكومة من اندلاع ثورة ضخمة مما جعلها تكثف من دوريات البوليس ومنعت الاجتماعات وقامت بنفي الجمعية واثنين من اتباعه بلا محاكة، كما حاولت بذر بذور الشقاق بين صفوف الجمعية عن طريق تشجيع زعماء العشائر على تأليف جمعيات محلية تعترف بها الحكومة رسمياً ولكيلا تتيح الجمعية للحكومة فرصة لو أدها والقضاء عليها في مهدها توارت وعملت في الخفاء، وانقسمت إلى خلايا تتكون كل خلية من ثلاثة أشخاص أو أربعة يتم الاتصال بينهم في سرية تامة وبالرغم من أن الجمعية أصبحت سرية إلا أنها استمرت في إثارة الشعور الوطني لدى الوطنيين فكانت وراء المطالبة بمنح الوطنيين عقوداً تثبت حيازتهم للأرض وذلك خوفاً من اعتداء البيض عليها ، غير أن مرسوم أراضي التاج سنة 1926 حدد وضع الوطنيون فذكر أنهم مستأجرون خاضعون لمشيئة التاج. ولما لم يفهم البريطانيون بوضوح القوانين التقليدية للأراضي قامت الجمعية بارسال جوموكينياتا إلى لندن وأوروبا ليشرح القضية أما الرأي العام الأوروبي عامة والبريطاني خاصة سنة 1929 وقد نتج عن ذلك أن أرسلت بريطانيا لجنة برياسة (سير هيلتون ينج للتحقيق وكتابة تقرير بشأن مطالب الوطنيين بأراضي تتسع لزيادتهم المضطردة والتي نتجت عن انخفاض معدل الوفيات وتحسن الخدمات الصحية وارتفاع معدل المواليد لانعدام اتصال الأفراد بقبائلهم التي كان لها أساليبها الخاصة في تحديد النسل. 
وقد أصدرت الحكومة البريطانية برياسة مكدونالد سنة 1930 بناء على تقرير اللجنة، مذكرة بشأن سياستها إزاء الوطنيين التزمت فيها بعدم مصادرة المزيد من أراضيهم لصالح البيض، ومع ذلك فقد واصلت السلطات البريطانية في كينيا أتباع سياسة التفرقة ضد الوطنيين لصالح البيض ، وكان هذا مدعاة لمزيد من الاضطراب من جانب جمعية الكيكويو المركزية التي استمرت في نشاطها السري بالرغم من أن مؤسسها هاري توكر رفض أن يعود إلى رئاستها بعد الإفراج عنه وشكل هيئة سياسية منفصلة عرفت باسم "جمعية الكيكيو الإقليمية". واتبع في أسلوبه سياسة اللاعنف لذلك فقد عارض حركة ماوماو بعد ذلك والتزم بالعمل بالوسائل الدستورية لحث الحكومة على إجراءات الإصلاحات المنشودة. 

وعلى أي حال فلم يؤد هذا الاضطراب إلى الحد من الطلب المتزايد على الأرض، إذ كان مصرحاً للأوروبيين المهاجرين أن يشتروا الأرض وأن لم يكونوا يزعمون هذه الأرض عند شرائها، إلا أنها ملكاً لهم تبعاً لعاداتهم القديمة، وعلى ذلك اضطرت بريطانيا إلى إرسال لجنة أخرى برياسة موريس كارتر سنة 1932 للدراسة وحل المشكلة وقد أصدرت اللجنة تقريراً جاء فيه "أن الفكرة التي في الأذهان عن المشروعات الأوروبية بأنها استغلال لمصلحة الأوروبيين يجب أن تقابل بتشجيع روابط جديدة بين الوطنيين والأوروبيين، وأن المشكلة التي  تواجه شرق أفريقيا ليست مختلفة في جوهرها عن المشكلة الشاملة بين البلاد المتخلفة والبلاد والرأسمالية المتقدمة ذات الخبرة الفنية، وهذا النزاع يتطلب أن نطرق الموضوع من جهات جديدة وأن نستبدل الخوف المتبادل بالأمل المشترك.

وأوضحت اللجنة بان مطالب الكيكويو متناقضة ومبالغ فيها، وأوصت بزيادة مساحة المعازل الوطنية بمقدار كبير وكانت هذه الزيادة في الأراضي الوطنية ضرورية لإشباع احتياجات القبائل ، كما حددت مساحة الأراضي المخصصة للأوروبيين. وقد اعتقدت الحكومة البريطانية أنم ما ذكرته لجنة كارتر يعتبر حلا وسطاً يؤدي إلى تسوية دائمة لمشكلة الأراضي. غلا أن مقترحات اللجنة لم تؤد إلى تحسين أحوال المجموعات الوطنية الثلاث الثائرة على أوضاعها وهم جماعة مستأجري الأراضي وجماعة سكان المدن، والجماعة التي انفصلت عن قبائلها . وكانت كل مجموعة من هذه المجموعات تمثل مشكلة من المشكلات التي ازدادت حدتها خلال سنوات الكساد الاقتصادي والحرب العالمية الثانية ، وبعد أربع سنوات من تقرير هذه اللجنة أصدرت الحكومة قرارات رسمية مؤداها التوصية بتمليك الأراضي لجميع الناس دون استثناء. 
والواقع أن هذه اللجنة لم تنظر في حاجة الأهالي إلى أرض نظرة شاملة، وإنما نظرت بصفة أولية إلى حاجة القبائل التي تأثرت بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالاستيطان الأوروبي. كذلك أخذ عليها توصيات بتحديد المرتفعات التي يقيم بها الأوروبيون، أي أعطت اللجنة  ضماناً بألا يتعد غير الأوروبيين على أراضي المرتفعات ، وفي هذا تأكيد لدعائم الاستيطان الأوروبي في هذه الفترة ، وقد تعرضت لجنة كارتر (لنقد الوطنيين الشديد بسبب استيلاء الأوروبيين على المرتفعات دونهم، وتحديد اللجنة للأراضي الوطنية دون مراعاة لزيادة أعداد الأهالي في المستقبل مما يتسبب عنه حرمان القبائل من توسيع رفعتهم الزراعية وبالتالي رفاهيتهم واستقرارهم. 
وقد عمل عدد كبير من الوطنيين موظفين في المدن خاصة في مدينة نيروبي ، ونتيجة لذلك ظهرت مشكلة الإسكان المدني. ذلك أن هؤلاء قد أصبحوا يمثلون طبقة بدأت تأخذ جزئياً بأساليب الحضارة الأوروبية واتجاهاتها الاجتماعية والسياسية، وتعتمد على دخلها الناجم من العمل في الصناعة أو في الوظائف الكتابية. ومع هذا فإن المستوطنين وحكومة المستعمرة لم يعترفوا بالوضع القانوني لهؤلاء وكان المفروض من الناحية النظرية أن هؤلاء سوف يعودون إلى قبائلهم حين تنتهي الحاجة إليهم ولذا فقد حرموا من التأمين ضد البطالة أو من معاش عند التقاعد، وعلى ذلك فقد سكناهم يعتبر أمراً عابراً أو مؤقتا، وحاول الكثير منهم أن يحصلوا على أراضي في المناطق الريفية لتأمين مستقبلهم ضد الشيخوخة والبطالة، ولما كانت القبائل تنظر بعين الشك إلى هؤلاء الذين تركوا معازلهم وخضعوا للسيطرة الأوروبية ، فقد كان من الضروري لهؤلاء أن يحصلوا على الأراضي خارج نطاق معازلهم القديمة، ونتيجة لفشلهم انتابهم القلق وتوترت  حياتهم ولجاؤا إلى الجريمة وتعاطفوا مع حركات الأراضي الإصلاحية المتطرفة. 
وكان مستأجروا الأراضي الأوروبية من الكيكويو في وضع أفضل أول الأمر من رجال القبائل في المعازل. ذلك أن استخدامهم لأراضي أكثر صلاحية وإتباعهم للوسائل الزراعية الأوروبية وتقاضيهم أجورا، قد ميزهم على أفراد قبائلهم، غير أن عدد السكان الأوروبيين والمستأجرين الكيكويو قد زاد وقام الأوروبيون بزراعة المزيد من الأراضي ، وطرد عدد كبير من الوطنيين من أراضيهم ونقصت المساحات التي كانت في حوزتهم وأصبحوا أكثر اعتماداً على وظائفهم وانخفضت أجورهم بسبب زيادة الطلب على العمل عن المعروض منه وزاد هذا الوضع سوءاً حلول الكساد الاقتصادي، وكان هؤلاء الوطنييون الذين تركوا معازلهم القبلية لا يستطيعون العودة إليها، فقد أصبحت في منتصف الثلاثينات شديدة الاكتظاظ بالسكان، وبذا أصبح المتعطلون منهم يمثلون مشكلة اجتماعية خطيرة، وقللت ظروف الحرب العالمية الثانية من هذه المشكلة في أوائل الأربعينات ، غير أن مشكلة الزراع الكيكويو – الدين سلبت أراضيهم – عادت إلى الظهور مرة أخرى بعد سنة 1945، وذلك أن الوطني الذي كان يعيش داخل منطقة المرتفعات كان يعاني من البطالة ومن لفظ قبيلته له، وكان يحس بمرارة غالباً بسبب وضعه الاقتصادي السئ.

وعانت كينيا من مشكلة الانفصال عن المجتمع القبلي وبسبب ظروف حيازة الأراضي  المعقدة وهجرة عدد كبير من الوطنيين إلى المدن اكبر من أي قطر أفريقي أخر أن ارتبطت المشكلة ارتباطاً وثيقاً بالجهود التبشيرية والتقدم في ميدان التعليم . ذلك أن المدارس كانت قد أنشئت أول الأمر لأطفال الأوربيين وتبع ذلك إنشاء مدارس أخرى لأطفال الهنود. هذا في الوقت الذي ظل فيه تعليم الوطنيين الأفريقيين في أيدي المبشرين وكانت جهود هؤلاء محدودة وضئيلة حتى انتهاء الحرب  العالمية الأولى. وتأكدت سياسة التفرقة العنصرية في مجال التعليم في سنة 1926 ، بعد أن رفضت الحكومة تمويل مشروعات التعليم الخاصة بالوطنيين في الوقت الذي كانت تساهم في تمويل مشروعات التعليم الخاصة بالوطنيين في الوقت الذي كانت تساهم في تمويل مشروعات تعليم الأوروبيين والهنود. وعلى هذا كان التقدم في مجال التعليم بالنسبة للوطنيين وثيق الصلة بتدريس المواد الدينية ومرتبطاً بالمواد المادية المحدودة للأرساليات. 

ومع أن الأرساليات التبشيرية في كينيا كانت من أكثر القوى تقدماً واعتدالاً في أفريقيا، ومع ذلك فقد أثارت عادة ختان الفتيات انتقاداتهم وأخفقت جهودهم في القضاء عليها، ولم تحقق الأرساليات تقدماً كبيراً داخل معازل الكيكويو، وكان رجال القبيلة غالباً ما يبتعدون عن معتنقي الدين الجديد ، ورغم هذا فإن هذه الأرساليات نجحت نجاحاً ملحوظاً بين جماعات الكيكويو التي انفصلت عن قبائلها وأقامت في المدن وفي الأراضي الزراعية الأوربية، وأحدث هذا الانفصال عن القبيلة تغيراً ثقافياً جزئياً. 
ورغم أن عادة ختان الفتيات كانت قد فقدت أهميتها الدينية التقليدية في كينيا فقد كان هناك اتجاه ينادي بالحفاظ عليها باعتبارها جزءاً من موقف المبشرين من هذه العادة غلا أن كثيرين من الوطنين الذين انفصلوا عن قبائلهم كانوا يعارضون موقف الأرساليات منها, وجاءت الكنائس المنشقة لتقدم تبريراً للعادات الفطرية ، واستنبطت أسانيده من الكتاب المقدس ، وأنشئت مدارس لتعليم أبناء الوطنيين وتزعمت كلية كينيا لإعداد المعلمين الاتجاه الانفصالي في التعليم وتدعمت العلاقة بين هذه المدارس وجمعية الكيكويو المركزية وأيضاً بينها وبين حركة المأوما والتي لجأت إلى أسلوب العنف , وفي أثناء الحرب العالمية الثانية أوقفت الحكومة نشاط جمعية الكيكويو المركزية. 
ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت تطورات هامة تظهر في الحياة السياسية الكينية ، فقد أدت عودة جنود شرق أفريقيا إلى أراضيهم منذ عام 1945 وما بعدها إلى الإسراع في انهيار السلطات القبلية وفي نمو الوعي السياسي وبلورته واندماجه مع مشكلة الأرض فلقد ظل هؤلاء الجنود بعيدين عن المجتمع القبلي لفترة طويلة لدرجة أنه لم يكن من السهل أن يعودا ثانية إلى تقبل عاداته في الوقت الذي تشبعوا فيه بالأفكار الجديدة الخاصة بالعلاقات الإنسانية التي كانت سائدة في البلاد الأخرى التي كانوا يشمون فيها رائحة شيء شبيه بالثورة ضد السلطة الاستعمارية القائمة. 
ولهذا فقد كونت مجموعة من الوطنين في كينيا ذوي الوعي السياسي حزباً جديداً في نهاية هذه الحرب، يستطيعون به عرض مطالبهم على الحكومة البريطانية بالطرق الدستورية. فبينما كانت المنظمات السياسية الأولى لجانا يتبناها الكيكويو وهم القبيلة – الأكثر تقدماً سياسياً في كينيا – فإن هذا الحزب الجديد والذي سمى باسم "اتحاد كينيا الأفريقي"، قد أسس جبهة متحدة لمنظمة وطنية لجميع الوطنيين من كافة القبائل الكينية دون اعتبار للفوارق القبلية أو الدينية أو الجنسية. وكان على رأس هذه المجموعة التي كونت هذا الحرب الجديد (اليود ماثو) الذي كان أول أفريقي يعين في المجلس التشريعي سنة 1944، وكان قد اختير من بين قائمة الأسماء التي اقترحتها المجالس الوطنية المحلية. وكان معه مجموعة من الزعماء أبرزهم (أبولمو وهانجا) و (جيمس جيرمياه) و ج. ج تشيمالان)، واختارت هذه المجموعة لهذا الحزب أسماً وطنياً بدلا من الاسم القبلي. 

وعقد هذا الحزب أول اجتماع له بصفة القومية في يونيه سنة 1947 بنيروبي ، وجاءته وفود تمثل جميع القبائل من جميع أنحاء كينيا. وقد وضع في هذا الاجتماع دستور وبرنامج سياسي واجتماعي للحزب ، قدم إلى حكومة كينيا، وقد شمل على ما يلي : 
1- هدف الوطنيين الأفريقيين السياسي في كينيا هو إقامة حكومة ذاتية يتولاها الوطنيون من أجلهم وتحمي حقوق الأقليات العنصرية. 
2- زيادة عدد المقاعد المخصصة للوطنيين في المجلس التشريعي وتحقيق المساواة بين الجناس في الجمعية التشريعية المركزية لاتحاد أفريقيا الشرقية. 
3- زيادة مساحة الأراضي سواء أراضي التاج أو المرتفعات لإقامة الوطنيين. 
4- الاعتراف بأن الوقت قد حان لفرض التعليم المجاني الإجباري على الوطنيين ، كما فرض على أطفال الأجناس الأخرى. 
5- تحسين الأجور وبناء المساكن للعمال الوطنيين  بأجر مناسب وتحقيق مبدأ المساواة  في الأجر للعمل المتشابه. 

وفي أثناء ذلك وبعد الحرب العالمية الثانية والحكومة البريطانية تؤكد لهم تصريح سنة 1923 المعروف باسم تصريح (دينفونشاير) والذي يؤكد ويعترف بأحقية الوطنيين في أراضيهم، ويقصر عمل بريطانيا على العمل من أجل تقدمهم إلى يوم أن يتسلموا فيه إدارتها . وقد قبل الوطنيون هذا التأكيد رغم ما جاء به من وجوب اشتراك المستوطنين البريطانيين في رسم السياسة العامة للمستعمرة ، ومن أجل ذلك عين أحد الوطنيين عضوا في المجلس التشريعي بينما كان للهنود خمسة ممثلون وللبريطانيين 14 ممثلاً. 
وفي سنة 1945 ألف المستوطنون البريطانيون ما يسمى "باتحاد" الناخبين البريطانيين" وسعوا لدى الحكومة البريطانية من أجل سحب تصريح دينفونشاير، لجعل كينيا موطناً للرجل الأبيض مثل اتحاد جنوب . وعلة ذلك فقد بدأ المستوطنون ويخططون مع الحكومة البريطانية من أجل السيطرة الكاملة على كينيا وعلى ذلك ففي كل التعديلات التي أدخلت في المجلس التشريعي كانت تؤكد سيطرة المستوطنين عليه بالرغم نمن تعيين أربعة من الوطنيين فيه وظل هذا الوضع قائماً حتى سنة 1951. 
وفي تلك الأثناء أستمر ظهور الأزمات في المستعمرة نتيجة لهذه الامتيازات الممنوحة للمستوطنين وخوف الوطنيين من حكومة المستعمرة التي كانوا يعتمدون عليها في فرص حصار حول الأوروبيين . وقد أدى ذلك إلى وقوع الاضطرابات في سنة 1947 وفي السنوات التالية لها. وفي أثناء ذلك أيضاً عاد جوه وكينياتا* من لندن، وسرعان ما أصبح رئيساً لاتحاد كينيا الأفريقي وزعيماً لمدارس الاتحاد المستقلة وعميد كلية التدريب. وقد كرس جوموكينياتا نفسه كله لمحاربة الحاجز اللوني وجميع أشكال التفرقة الموجهة ضد المواطنين. وكان يجله عدد كبير من الكيكويو ، هذا علاوة على تأثيره المغناطيسي الذي كان يمارسه على الجيل الصاعد الذي يعيش في المعازل وفي تيروبي، وجذب إليه أيضاً عدداً صغيراً من الأتباع من القبائل الأخرى والذين قبلوه زعيماً قومياً لكينيا. 
وكان الأمل يراود كينياتا بعد عودته إلى بلاده في أن يساهم في الحياة السياسية في كينيا بدور مباشر على أن إهمال الحاكم العام الإنجليزي (فيليب ميشيل) جعله يكرس طاقاته لإقامة وتدعيم صرح حزبه السياسي اتحاد كينيا الأفريقي، بعد أن تسلم مهام منصبه كرئيس لهذا الحزب من (جيمس جيشورو) ، ثم ابتدأ هو و (بيتر كويتانجي) في جعل الحزب منظمة وطنية حقيقية. 

وكانت الأحوال الاجتماعية في كينيا في ذلك الوقت قد فرضت مجال الاختيار، وأصبح ينحصر  بين القيام بعمل دستوري تنفيذي حاسم، أو القيام بثورة فقد بلغت البطالة وظروف ازدحام السكان والمشردين في نيروبي إلى أعلى درجات الذروه، فكان عدد كبير من المعازل بما في ذلك معازل الكيكويو مكتظاً بالسكان. وكانت هذه المعازل تمتد بجانب بعض المساحات الجرداء ، تجعل من المستقبل أن تقيم أود الشعب المتزايد ، وعندما تضاف التواترات السياسية إلى هذه الأحوال الاجتماعية السيئة، فإنه من الواضح أنهم كانوا على وشك الانفجار. هذا بالإضافة إلى التفرقة العنصرية والتدخل في أوجه نشاط الوطنيين السياسي ، وتحريم الاجتماعات والمظاهرات كما أن الوطنيين نظروا للحكومة على أنها فقط لحماية المستوطنين البيض وأملاكهم ومركزهم السياسي المتميز الذي يمنحهم حق التمثيل بأحد عشر عضوا في المجلس التشريعي وبالتالي فقدوا الثقة بها. 

وعلى ذلك فقد بدأ اتحاد كينيا الأفريقي برياسته في الحصول على توقيعات مليون شخص على عريضة تقدموا بها للحكومة البريطانية وقد أحرزت هذه الحركة بعض النجاح حيث أنه يعد أشهر من توقيعها اتيح لاتحاد كينيا الأفريقي إرسال اثنين من أعضائه أحدهما من قبيلة الكيكويو والأخر من قبيلة الليو، إلى لندن لتقديم العريضة إلى وزير المستعمرات البريطاني . وكانت هذه العريضة تطالب بزيادة تمثيل الوطنيين في المجلس التشريعي من أربعة إلى أثنى عشر عضواً وأن يكونوا بالانتخاب وليس بالتعيين، وعارضت هذه العريضة أيضاً هدف الأوروبيين الخاص بالتمثيل المتساوي مع جميع الأجناس الأخرى مجتمعة وهم العرب والهنود والوطنيين الأفريقيين، وأن يكون هناك تمثيل متساو لكل من هذه الجناس وتحريم التفرقة العنصرية قانوناً وزيادة الإنفاق على التعليم الأفريقي، وتقديم المساعدات للنقابات العمالية وزيادة التعليم الزراعي، ومنح المزيد من الفرص للأفريقيين في الدرجات العليا في الخدمة المدنية ، وتظلمت العريضة من القيود المفروضة على الاجتماعات الأفريقية واستنكار السلطات الممنوحة لكل من رجال الإدارة والزعماء. وأشارت العريضة إلى أن استخدام هذه السلطات في تحريم الاجتماعات السياسية القانونية هو الذي يشجع الجمعيات السرية. 

على أن هذه العريضة رفضتها الحكومة البريطانية ، كما رفضت جميع الالتماسات التي قدمت لها واستمر هذا الاتحاد في أعماله المعارضة السليمة المقتصرة على تقديم الالتماسات ولكن دون جدوى ، بل ضغط المستوطنون الأوروبيون على الحاكم الإنجليزي لموقف نشاط اتحاد كينيا الأفريقي واعتقال زعمائه. 
وعلى ذلك فقد كان لإهمال الحكومة البريطانية وعدم تشجيعها لهذا النشاط السياسي السلمي الذي لو أظهرت بعض الفهم له، لكان قد أدى إلى تقدم دستوري سلمي، إلا الرفض والإهمال بل والاستجابة للمستوطنين ، قد أدى إلى ظهور المنظمات شبه الدينية وشبه السياسية ، وجنحت هذه الحكومة إلى أن ترى فقط طبيعة الحركة القومية العنيفة السلبية ، وتجاهل أهدافها السياسية الجوهرية. 

وكان الكيكويو هم الذين شعروا بالتفرقة العنصرية والسياسية والاقتصادية بأعنف أشكالها وذلك لأنهم كانوا يعيشون بجانب المرتفعات البيضاء وحول ضواحي نيروبي والتي بلغت ذروتها في ذلك الوقت بإعلان البيض « بأن أي اقتراح بقومية أفريقية من نفس النوع الذي نما في غرب أفريقيا، ليكون مثابة السياسية البريطانية في كينيا، سيعتبر عصيانا، وأعلنوا أيضاً بأنه إذا لم تقدم لهم بريطانيا تأكيد على هذه السياسة فإنهم سيمسكون بزمام الأمور في أيديهم وكان الكيكويو أيضاً  من أعظم القبائل تقدما ومن بينهم أعضاء أكثر تعليماً ويتمتعون بدرجة عالية من الوعي السياسي. وكان لا مناص من أن هؤلاء الذين كانوا قريبين من حدود المجتمع الغربي ثم وجدوا أنفسهم مطرودين هم الذين شرعوا بالتفرقة في ذروة أشكالها وهو أيضاً يشكلون الجزء الأعظم من العاطلين والمشردين في المساكن الأفريقية في نيروبي.
وعلى ذلك فقد بدا الوطنيون تفي تشكيل فرق فدائية تهاجم البيض أطلق عليها ماوماو. وازداد العنف والتوتر بسرعة رهيبة ولم يكن المستوطنون أو السلطات البريطانية يعرفون شيئاً عن تشكيل هذه الحركة ولا متى بدأت. ولا يزال تاريخ هذه الحركة يكتنفه الغموض ، غير أن التفسيرات الإنثروبولوجية والاجتماعية، قد ألقت الضوء على معالمها وبالإضافة إلى الغموض الذي يحيط بتاريخ اندلاع هذه الحركة – فالمرجح أن يكون الاسم الذي اختير لها أيضاً يستهدف التضليل- أو ربما ارتبطت هذه التسمية بالطقوس. ومما لا شك فيه أن هذه الحركة ترجع نشأتها إلى شهور أو ربما إلى سنوات قبل اندلاعها. وقد عرف قسم الماوما لأول مرة في سنة 1949. 

وكانت هذه الحركة تستمد قوتها لا من القبائل وإنما من مستأجري الأراضي الأوروبية الذين راعهم ظلم الأوروبيين. وبالتالي كانت سرية وعنيفة ومعادية للبيض وللمسيحية, وتنهض على أساس تفسيرات عميقة لتقاليد قبيلة الكيكويو ومع ذلك كانت في بدايتها ثورة سرية سلبية ضد كل مظاهر التغيير، ويتحمل أن تكون قد ظهرت بين جماعات الوطنيين المنعزلين عن قبائلهم، ولم تتسم بالعنف إلا بعد مرور وقت طويل، ذلك لأن أفكار الثورة انتقلت من مجموعة إلى أخرى شفاها ، غير أن بعض الذين دعوا إلى اعتناق هذه الأفكار لم يحتفظوا بسريتها لذلك اتخذت الماوماو قسم الكيكويو التقليدي من أجل ضمان الولاء لها وكان هذا القسم معقداً ومحدداً في أهدافه ، وكان يستخدم في الحالات النادرة، كما كان يرتبط بعقيدة القبيلة ، ويعتبر وسيلة للحفاظ على النظام بين جماعات اليكيويو المستقلة. 
وكان القسم يؤدي بطريقة بارعة في حين كانت المنازعات بين مجموعتين مختلفين تجرى تسويتها عن طريق المناقشات أو عن طريق مجلس مشترك يتألف من ممثلين عينتهما القبيلة. وإذا تعذر الوصول إلى الحقيقة أو إلى حل النزاع ، فإن أطراف النزاع كانوا يهددون باستخدام القسم للتوصل إلى التسوية إذا لم يتم التفاهم في فترة زمنية محددة وكان هذا القسم يكشف الجانب المذنب أو الكاذب، وكانت كل مجموعة تحلف بأن شهادتها صحيحة، وتشهد بأن يكون هذا القسم وبالا عليها إذا كانت شهادتها مزورة. وكان لهذا القسم فعالية كبيرة، ذلك أنه حظى باحترام كبير وكان الجميع يعتقدون أن الجانب المخطئ لن يتجرأ على الحلف به، إذ كان لا يتصور الإقدام على هذه الخطيئة في ظل التفكير الديني للمجتمع القبلي، ولهذا لم يوضع القسم موضع التجربة كما لم يحاول أحد اختيار فاعليته. 
بيد أن قسم الماوماو كان مختلفاً تماما إذ كان الشخص يجبر على حلفه تحت تأثير الإرهاب وكان القسم لا يتصل بشكل أو بأخر بكشف الحقيقة عن الكذب. 

وكان يطالب حالفه بعدم إفشاء السر الحقيقي- وهذا كان يتناقض مع القسم القديم- وكان القسم يلزم الشخص بالتمسك به لمدة غير محددة ولهذا شوهت الموماو صورة القسم الحقيقي وباختصار يمكن أن يذكر أن قسم الماوماو صورة القسم الحقيقي وباختصار يمكن أن يذكر أن قسم الماوماو وكان خروجاً صريحاً على تقاليد الكيكويو. وكانت الحركة تستغل أمرين هما أن حالف القسم الذي بعد عن قبيلته كان الواقع لا يميز بين التقليد الحقيقي والتقليد المزيف ، كما أن حالف القسم كان ما يزال يخشى الأثر التدميري الغامض للقسم التقليدي الذي غالباً ما لا يكون طبق أمامه في حياته أبداً. 

وكان قسم الماوماو يهدد بقتل الشخص إذا سرب أخباراً عن هذا التنظيم إلى العدو. ومن الواضح تماماً أن تجربة حلف مثل هذا القسم مهما بلغت قوتها من التخويف لن تسكت السنة الآلاف من الوطنين وعلى هذا وجد التنظيم أنه من الضروري حمل عدد متزايد منم الناس على حلف القسم والقضاء على الجماعات غير الجديدرة بالثقة التي عرفت أو وصلت إليها أسرار الماوماو. وفي سنة 1952 كان السر قد تسرب إلى الخارج ، وأجبر الوطنيون على حلف القسم بالقوة وبأعداد كبيرة ولنصم بعض الوطنيون تحت تأثير الإرهاب إلى الحركة السرية ونقلت العناصر التي كان من المحتمل أن تفشي أسرار التنظيم وأحست السصـ21ــ بالخطر من جراء زيادة الحرائق وأعمال القتل والعنف التي لا يجوز لها بين   مستأجري أراضي المرتفعات أول الأمر ثم بين الوطنيين في المدن، وبدأ أعضاء هذه الحركة يعانون من عواقب هذا السر نفسه، ولم تتعرض حياة الأوروبيين وممتلكاتهم للخطر إلا في المرحلة الأخيرة من الحركة، والتي اتسمت بها الفترة من 1952 إلى 1955، ومع هذا لم يكن لدى الحكومة  أية فكرة عن سر الماوماو واعتقدت السلطات أن الإرهاب لا يمكن معرفة مصدره، ولذا اعتبرتها حركة تمردية وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد. 
وجاء رد الحكومة البريطانية على حركة ماوماو بأن أصدرت أوامر اعتقال 183 وطنياً من بينهم جوموكينيدتا رئيس اتحاد كينيا الأفريقي بحجة مسئوليته عن تنظيم حركة الماوماو و بالرغم من أنه لم تثبت صلته بهذا الحركة فقد صدر ضده حكم بالسجن لمدة سبع سنوات ومعه سجن أيضاً 25 شخصاً من أعضاء الاتحاد وذلك في سنة 1952. كما أعلن الحاكم إغلاق مدارس الكيكويو المستقلة على اعتبار أنها مركز النشاط الحركة وأيضاً أغلقت كلية المعلمين التي كان يرأسها كينياتا. كما وجه إنذاراً إلى 150 مدرسة من المدارس المستقبلة ، التي كانت تديرها الكنيسة المسيحية الوطنية. وقد نجم من ذلك تشريد حوالي (21) ألف تلميذ بمناطق الكيكويو ، واستدعت السلطات البريطانية في كينيا قوات عسكرية إضافية، وعينت الجنرال جورج ارسكين لقيادة هذه القوات، وكلفته بسحق حركة ماوماو، وعملت على التفرقة بين القبائل الكينية وبين أعضاء الحركة الوطنية عن طريق أغراء البعض بالتراجع عن ق سم الولاء للحركة ، ومع ذلك لم تؤد المواجهة العسكرية إلى القضاء على حركة ماوماو. 
ومع ذلك فقد أشار اليكيويو أنفسهم على حركة المستعمرة بوسائل القضاء على هذه الحركة وكانت محاولات الماوماو للتسلل إلى صفوف الكيكويو الذين اعتنقوا المسيحية ة وأخلصوا لها، بمثابة بداية النهاية للحركة، وذلك لأن هؤلاء كانوا يلجأون إلى الشرطة  فورا لحمايتهم ويقدمون للبريطانيين أول تفاصيل عن الحركة. وبدأت الحركة أيضاً تتسرب إلى المعازل القبلية التي كانت فيها التقاليد القبلية ما تزال قائمة ، وعرف رجال القبائل أن القسم كان مزورا وقاموا بإبلاغ السلطان عما حدث وكان لدى القبيلة الوسيلة لجابهة تقدم الماوماو ذلك أنها اخترعت قسماً مناقضا لقسم الحركة وهو (قسم التطهير) ، وكان حالفو قسم الماوما يؤدي هذا القسم الأخير بأعداد كبيرة خلال عامي 1954، 1955 واستمرت العناصر العنيدة تمثل خطورة لفترة، كما أن خطر اندلاع الثورة من جديد أو ظهور الانحرافات كان ما يزال مائلا ، ومع هذا فإن احتمال تجدد حركة الماوماو كان يبدو غير محتمل ، ذلك أن الحكومة كانت قد وعت تماماً المشاكل التي تجمت عن تخطي التقاليد أو سوء فهمها، واتخذت خطوات من أجل معالجة بعض ما كان يشكو منه الوطنيون، مما كان السبب في ظهور الاتجاهات المتطرفة. 

وقد طبق قانونان استئنائيان أبان اندلاع حركة ماوماو، وكان لهما تعثير بالغ في تاريخ كينيا فيما بعد ، فقد فصل نحو 90 ألفاً من الكيكويو من وظائفهم وأبعدوا عن مدينة نيروبي وحل محلهم أفراد قبيلة الليو في هذه الوظائف ، ولذا أصبح الكيكويو يحقدون عليهم، وأصبحت البطالة مشكلة كبيرة في منطقة الكيكويو. وأدى الحظر الذي فرض على الاجتماعات العامة وعلى تشكيل التنظيمات الكبيرة إلى الحد من نمو الأحزاب  الوطنية الأفريقية بشكل كبير ، وكانت أهم حركة قومية قائمة في ظل الطوارئ هي حركة (توم مبويا) الزعيم النقابي المثقف الذي ينتمي إلى فبيلة الليو. وكان نشاط حززب مؤتمر الشعب الذي أسسه هذا الزعيم ، مقصوراً على نيروبي ، ويبدو أن هذا الحزب استغار أسمه من حركة القوميين في غانا . وكانت الحكومة البريطانية قد منعت الوطنيين من إنشاء أي حزب سياسي على نطاق البلاد كلها، وذلك بعد أن حلت حزب اتحاد كينيا الأفريقي على أنها وافقت على إنشاء أحزاب على نطاق محدده من البلاد باعتباره عملا مرغوباً فيه للتخفيف من حدة الخلافات والأحقاد بين القبائل في كينيا. 
وتحت ضغط ثورة ماوماو اضطر البريطانيون والمستوطنون الأوروبيون إلى إعادة النظر في موقفهم إزاء الأوضاع السياسية في كينيا، وخصوصاً عندما قبض على كينيا ومعظم زعماء الكيكويو وإيقاف حزب اتحاد كينيا الأفريقي. وعلى ذلك ففي أبريل سنة 1954 تقدم أوليفر ليتلون وزير المستعمرات البريطاني بمقترحات من أجل إعادة تنظيم الحكومة والمجلسين التشريعي والتنفيذي. وتعتبر مقترحات ليتلتون أول دستور تصدره الحكومة البريطانية لكينيا. وقد تقرر معه احتفاظ الأوروبيين بمساواتهم مع الأجناس الأخرى فيما يختص بالأعضاء غير الرسميين ، فلهم أربعة بالإضافة إلى الستة الرسميين البيض ، وأفريقيان وأسيويان، أي أن المجلس التشريعي يتكون من 14 عضواً. 
كما تقرر تشكيل مجلس للوزراء بالإضافة إلى المجلس التنفيذي وتقرر أيضاً أن يشترك في هذا المجلس ثلاثة من الأوروبيين المنتخبين من المجلس التشريعي علاوة على اثنين من الأسيويين وأفريقي واحد إلى جانب الأعضاء الرسميين ، وأن يتكون المجلس التنفيذي من جميع أعضاء  مجلس الوزراء على أن يشمل بالإضافة إلى ذلك عربياً واحداً وأفريقيين. 
وتقرر أيضاً البدء في جعل بعض أعضاء الجناس المختلفة يتحملون المسئوليات الحكومية، وذلك بمنح أربعة من الأعضاء غير الرسميين في مجلس الوزراء، مهام وزراء للدولة، وترشيح ثلاثة من الأفريقيين وأسيوي واحد وعربي واحد من المجلس التنفيذي ليكونوا وكلاء للوزارات وبذلك يكون هذا الدستور قد أعطى للوطنيين حق التصويت في انتخاب نوابهم في المجلس التشريعي، كذلك أصبح لهم وزير وطني واحد في الوزارة المقبلة. 
على أن هذا الدستور رفض من المستوطنين وأيضاً من الوطنيين فقد طالب الأخيرون بأن يكون لهما عضوان في مجلس الوزراء إلا أن هذا الطلب رفض. أما الأوربيون فقد رفضوا اشتراك عناصر غير بيضاء في الحكومة. على أن الأوروبيين انقسموا إزاء هذا الدستور، فقد انقسم اتحاد الناخبين الذي كان يمثل جميع الأوروبيين منذ عام 1920 إلى طوائف متنافسة ، بعضها يؤيد هذا الدستور، والبعض الآخر يعتقد انه غالي في الليبرالية، في حين أن البعض ينتقده لتحفظه. وكان تفتيت الجبهة الأوروبية عاملا زرع الخوف في قلوب هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أن الرجل الأبيض هو منقذ كينيا . ومع هذا فإن هذا التفتت أسعد هؤلاء الذين كانوا ينادون بخلق وعي قومي بعيد عن العنصرية. 

ومع ذلك فقد استطاع الأوروبيون أن  يضغطوا على الحاكم أن لا يعين اليود ماثو الشخصية الوطنية البارزة لأنه من الكيكويو في وزارة تطوير المجتمع المخصصة للوطنيين، وعين بدلاً منه (أوهانجا) الذي ينتمي على قبيلة الليو. وكان لهذا العمل أثار خطيرة ، فقد تزعزت الوطنيين في نوايا الأوروبيين بخصوص اشتراكهم في السلطة بشكل جدي، كما انه كان تراجعاً خطيراً عن إتاحة الفرصة لإقامة جسر للربط بين الأوروبيين، والكيكويو الذين يتمتعون بوعي سياسي كبير، وفي ذلك الوقت لم يكن يوجد سوى القليل من النشاط السياسي الوطني الأفريقي المنسق، ولكن رغم هذا لم يصل التنظيم الوطني إلى درجة التوقف الكامل، فقد انتقل مركز الاهتمام بين الأحزاب السياسية إلى الحركة النقابية. 
وفي هذا المجال طبع (توم مبويا) أول أثر جماهيري خاص به بأن أصبح سكرتيراً عاماً لاتحاد كينيا للنقابة العمالية المسجلة والذي أصبح فيما بعد اتحاد عمال كينيا . وانبثقت من هذه الحركة النقابية أعنف الانتقادات . وبالرغم من إجراء الانتخابات العامة وانتخاب توم ببويا، فإن كل مرشح وطني أفريقي  نجح في هذه الانتخابات قام بحملة نضد دستور ليتلتون وطالبوا بمزيد من التمثيل السياسي في المجلس التشريعي ، ورفضوا قبول مناصب وزارية ، وأدت سياستهم هذه إلى استحالة تنفيذ هذا الدستور، وأصبح واضحاً انهياره بسبب هذه المعارضة الوطنية. 

وعلى ذلك قرر وزير المستعمرات الجديد (الان لينوكس بويد) أصدر دستور جديد حدد فيه ممثلي الوطنيين بأربعة عشر عضوا وعدد مماثل للمستوطنين الأوروبيين، وثمانية أعضاء للآسيويين. وبهذا يكون الدستور الجديد قد حاد عن فكرة تعادل تمثيل المستوطنين الأوروبيين – وهي الفكرة التي يكون للأوروبيين بموجبها نسبة تزيد على عدد ممثلي العنصرين الأخيريين- واستحدث وزير المستعمرات نصا جديداً في هذا الدستور بان يكون في المجلس التشريعي الجديد أثنا عشر مقعداً يخصص أربعة منها لكل عنصر من العناصر الثلاثة ويقوم المجلس نفسه بانتخاب هؤلاء الأعضاء ، ويسمى شاغلوا هذه المقاعد بالأعضاء المنتخبين خاصاً، وقد تعهد هؤلاء الأعضاء بان ينهجوا نهجاً لا عنصرياً في المجلس . إلا أن الغرض من استحداث هذه المقاعد الجديدة قد اخفق بعد أن حصل بعض الأعضاء المؤيدين للبيض على بعض هذه المقاعد بسبب عدم اشتراك الأعضاء المنتخبين في عملية التصويت لمقاطعتهم المجلس. وعلى هذا اختار الأعضاء الأوروبيون المنتخبين انتخاباً خاصاً بما في ذلك بعض الوطنين الذين أصبحوا مكروهين من جانب جمهور الناخبين الأفريقيين . وتبع ذلك انسحاب الأعضاء الأربعة عشر من المجلس، ولم يعودوا إليه إلا في يناير سنة 1960 حين عقدت الحكومة البريطانية مؤتمرا دستورياً آخر. 
وكان معنى تحطيم دستوري 1954، 1957، أن الكفة السياسية الآن أصبحت في أيدي الوطنيين الأفريقيين ، واتضح أنهم مصممون على السير في طريق حكومة ديمقراطية كاملة، ويعني ذلك تلاشي أي أمل للأوروبيين في وضع كينيا تحت حكم البيض ، وأصبحت سياسة المستوطنين البيض تتمثل في مطالبة بريطانيا بحمايتهم مثلها كان الوطنيون الأفريقيون يطالبون بها من قبل، علاوة على ذلك فقد أصبح الأسيويون يؤيدون الوطنين في سيرهم نحو التمثيل الديمقراطي بعد أن أدركوا أن الأمور الآن في صالح الوطنيين الذين أصبحوا يطالبون بغالبية وطنية في المجلس التشريعي. 
وكانت الأحزاب السياسية في ذلك الوقت (1957 – 1960) بالغة الضعف، ذلك أن الأحزاب الأفريقية القومية كانت قد حظر نشاطها ومعظم 
ما ظهر منها في هذه الفترة يدين بنشأتها إلى حركة استقلال كينيا التي يتزعمها توم مبويا. وكانت تطالب بقائمة موحدة لكل الناخبين وتوطين الوطنيين في منطقة المرتفعات ، وبالتعليم الإجباري العام، والإفراج عن جوموكينيايا. وكان مبويا زعيماً صلب الرأي ذا شعبية، وقد ظهر نفوذه بين الليو الذين كانوا يسيطرون على نيروبي ، وفي أثناء فترة الطورئ وعندما رقعت القيود عن النشاط السياسي ، بدأ الكيكويو – الذين كانوا أكثر عدداً – في تدعيم قوتهم السياسية وظلوا يحترمون زعامة توم مبويا، إلا أن قائدا مثل (روتالد نجالا)  الذي كان يمثل قبائل أقل عددا وقوة، كان يحظى بتأييد أكبر من جانب كثير من الناخبين الوطنيين. 
وفي هذه الفترة كان اسم كينياتا قد عاد إلى الظهور مرة أخرى على المسرح السياسي، فالبرغم من أن وزير المستعمرات البريطاني أعلن أنه لن يسمح على الإطلاق لكل من كينياتا ورفاقه بالمودة إلى منطقة الكيكويو ، فإنه باقتراب لحظة إطلاق سراحه بدأ عدد من الأفريقي بزعامة أحد أفراد قبائل الليو ويدعى (وجينجا أودنجا)  في ذكر اسم كينياتا بالثناء علانية. وكان بمجرد ذكر اسمه علانية أن ابتدأ السحر القديم يعود ثانية، وأصبح من المهم لكل فرد يتمتع بمطامع سياسية، أن يطالب بإطلاق سراحه . وبحلول شهر أبريل سنة 1959، أطلق سراج كينياتا بعد أن أمضى فترة سجنه. 

وتجمع الليبريون الأوروبيون حول (مايكل بلندل) الذي شكل جماعة متعددة الأجناس عرفت باسم (حزب جماعة كينيا الجديدة) أو _حزب كينيا الجديد)   وقد طالب هذا الحزب بقائمة  موحدة لكل الناخبين سواء هنود أو بيض أو وطنيين، وبالتعليم المجاني وبإيجاد تسوية جزئية لمشكلة الأراضي أو بمعنى أخر السماح للوطنيين بسكني المرتفعات ، ووعد بإتباع سياسة معتدلة لا عنصرية في المجلس التشريعي ، وإزاء ذلك فقد صمم منافسوه الأوروبيون الذين تجمعوا خلف آراء (الكابتن بريجز) الذي كون حزب متعدد الأجناس إطاق عليه (حزب كينيا القومي)، على معارضته. 

وعلى ذلك فقد كانت الأحزاب السياسية في نهاية 1959 ثلاثة أحزاب اثنان منهم للبيض أحدهما معتدل والأخر متطرف يرغب في تقسيم كينيا بين الأوروبيين والوطنيين، والثالث أفريقي وهو حزب استقلال كينيا بزعامة توم مبويا. 
وفي أواخر 1959 حل أيان ماكلويد في منحب وزير المستعمرات البريطاني محل لينكس بريد ، وقد انتهج ماكلويد منهجا مختلفا تماماً عن سلفه ، ومما ساعد على ذلك أن الدعوة إلى القومية الأفريقية القائمة على أساس لا عنصرية كانت في صعود ، وعلى ذلك دعا ماكلويد إلى عقد مؤتمر دستوري في لندن لمناقشة مستقبل كينيا في أوائل 1960. وقد حضر هذا المؤتمر ممثلون من كل العناصر في المجلس التشريعي بما فيهم مبويا ونجالا وبلندن وكابتن بريجز. وقد تأثر هذا المؤتمر بقرارين بريطانيين هامين أسهما في تقليل حدة الانقسام في كينيا. وكان القرار الأول هو إعادة توطين وتنظيم قبيلة الكيكويو، ومنح مليون ونصف مليون من أفردها مساكن جديدة في القرى التي أنشئت لهم، ووضع نظام اقتصادي واجتماعي متقدم لهذه القرى التي زودتها الحكومة بالأسواق والتسهيلات التعليمية والخدمات العامة. وكانت الحكومة تأمل أن يسهم هذا النظام الجديد في الحد من الاضطرابات التي أدت إلى اندلاع حركة الماوماو وكان هناك أمل في أن تؤدي هذه التغييرات الشاملة إلى خلق شعور عام بالارتياح والرضا بدلاً من إحداث أزمة ثقافية أو اتجاه انعزالي لا قبلي جديد. 
أما القرار الثاني فقد اتخذ عام 1959 وأنشئ بموجبه مجلس استشاري مركزي كان أعضاؤه من بين مختلف العناصر في كينيا وعهد إلى هذا المجلس بالإشراف على نظام تأجير وزراعة الأراضي الزراعية ، وقضى هذا القرار بألا يسمح لكبار الملاك بشراء المزيد من الأراضي الزراعية كما قضى بأنه على المشتري لقطعة أرض أن يثبت أن هدفه  من شرائها هو زراعتها بكفاية وأنه يتعين على المجلس أن يتأكد من سريان قواعد شراء وتمليك الأرض في كل أنحاء كينيا، بغض النظر عن العنصر أو القبيلة ومع هذا فلم يكن هناك ما يحدد أسعار بيع الأراضيـ وترتب على ذلك مغالاة في الأسعار خاصة في أراضي المرتفعات واحتجت حركة استقلال كينيا على هذا الارتفاع في الأسعار  الذي حال دون شراء كثيرين من الوطنيين للأراضي فيما بعد. ولكن المهم أن مبدأ عدم التميز بسبب اللون قد طبق بالنسبة لمشكلة الأراضي الزراعية.

ولقى أي حال فقد أكد مؤتمر لندن سنة 1960 ميزان العمل السياسي في كينيا كان في صالح الوطنين ، وأظهر أيضاً أن كينياتا قد أصبح ثانية شخصية هامة على المسرح السياسي . وأصبحت  هاتان السمتان غاية في الوضوح في اللحظة الأولى من بداية المؤتمر ، واحتوى دستور ماكلوريد على عدة بنود تنص على قائمة انتخابية مشتركة بغض النظر عن العنصر، على أن يتوافر للمنتخب قدر معقول من التعليم والثروة ونص الدستور أيضاً على إنشاء مجلس تشريعي يكون للوطنيين فيه غالبية الأصوات ويتألف من (53) مقعداً يشغل الوطنيون منها ثلاثين مقعداً . كما تنص على إنشاء مجلس وزاري. 
وقد منح الدستور الأقليات نسبة معينة من التمثيل في المجلس التشريعي، حددت بعشرة مقاعد للأوروبيين وثمانية للأسيويين ومقعدين للعرب ويختار ممثلو الأجانب من بين المرشحين الذين فازوا بتأبيد عناصرهم في الانتخابات المبدئية، واستحدث الدستور اثنى عشر مقعداً لا عنصريا، ينتخب المجلس التشريعي شاغليها ، ووعد ماكلويد بإصدار إعلان الحقوق ويحتوي على الضمانات التي طالب بها الأوروبيون لضمان عدم مصادرة أموالهم ويشتمل مجلس الوزراء على أربعة من الرسميين وأربعة من الأفريقيين وثلاثة من الأوروبيين وآسيوي واحد. 
وبهذا الدستور تكون قد انتهت الزعامة البيضاء وسياسة تعدد الأجناس ، وقد وافق الأوروبيون على هذا الدستور، ورحب به أيضاً الوطنيون. وقد شكل الوطنيون في مارس سنة 1960 حزباًَ جديد سمي (باتحاد كينيا القومي الأفريقي) أو (كانوا) وتم تعيين كينياتا رئيساً للحزب، وظهرت مشكلة الأرض مرة أخرى بين الوطنيين ، وخوفاً من استيلاء قبائل الكيكويو عليها بمجرد بدء الاستيطان الأفريقي لمنطقة المرتفعات ، أن كونت القبائل الصغيرة حزباً منافساً في مايو 1960 سمي باسم (اتحاد كينيا الديمقراطي الأفريقي) أو (كادو) ، وأصبح نيجالا زعيماً له. 
وفي ظل هذا الدستور أجريت الانتخابات في فبراير 1961 وفاز مبويا فوزا كبيراً كزعيم لاتحاد كينيا الأفريقي الوطني الذي خلف حركة استقلال كينيا واتفق الحزبان على ضرورة الإفراج التام عن كينياتا ، وكان الأخير محددة اقامته من قبل السلطات البريطانية ، وقد تم رفع هذا القيد عنه في أغسطس 1961 . وقد حاول كينياتا أن يوجد الحزبين إلا أنه فشل. وأخيراً أصبح رئيساً لحزب اتحاد كينيا القومي الأفريقي ، وذهب إلى لندن في أوائل 1962 ليطالب بالاستقلال وبعد مباحثات تقرر أعطاء كينيا استقلالها مع انضمامها لمجموعة الكومنولث في 12 ديسمبر سنة 1962 ، وأصبح كينياتا أول رئيس لجمهورية كينيا المستقلة، وظل في منصبه إلى أن أو في سنة 1979 وخلفه في رئاسة الجمهورية دانييل اراب موا. 
أوغندا
تأسست على الأراضي الأوغندية منذ القرن الخامس عشر ممالك بوجندة، وبونيورو، وأنكولي، وتورو، وقد شهدت أوغندا نشاط التجار العرب المستكشفين المبشرين الأوروبيين، وقد قرضت بريطانيا حمايتها على بوجندة عام 1893 ثم على بقية الأراضي الأوغندية سنة 1896. وبناء على اتفاقيات مع بريطانيا صارت ممالك أوغندة مقيدة في حركاتها لبناء البلاد ووحدتها. 
وكانت سياسة أوغندا في فترات الخضوع للاستعمار وقبل الحصول على الاستقلال انعكاس للصراع الجوهري بين المحافظين التقليدين وبين الوطنيين. وكانت بوجندة بصفة خاصة راغبة في المحافظة على وضعها الدستوري وسيطرتها وامتيازها بالإضافة إلى أنها كانت من أقوى هذه الممالك . وقد توصلت بريطانيا إلى اتفاقيات مع بوجندة وتورو في سنة 1900 . ومع انكولي في سنة 1901 ومع بوتيورو في سنة 1903, وقد تضمنت هذه الاتفاقيات نصوصاً تحمي الأرض من الانتقال بالجملة إلى أيدي الأجانب ، وبالفعل لم تزد الأراضي التي يملكها الأجانب – الأسيويون – في أوغندا كلها عن ثلاث مزارع فقط، ولهذا السبب نجد أن معارضة الوطنيين في هذه البلاد كان موجهاً إلى الآسيويين مثلما كانت معارضة الوطنيين في كينيا إلى البيض. 
وإذا ما أتمت بريطانيا عقد هذه المعاهدات مع هذه الممالك ، أعلنت الحماية على ما أسمته أوغندا وذلك في سنة 1903 ، واتبعتها لوزارة الخارجية ثم ألحقتها بوزارة المستعمرات في سنة 1905، وأصبح يمثلها هناك حاكم عام. وقد اتبعت بريطانيا في حكم أوغندا طريقة الحكم غير المباشر بأن تركت إدارة كل مملكة إلى ملكها وشعبها ، ولكن قرارات هذا الملك التي كانت تصدر بموافقة البرلمان الوطني لم تكن موضع التنفيذ، إلا بعد موافقة الحاكم العام، وكان الملك يسمى "كاباكا" ويدير شئون المملكة رئيس وزراء يسمى "كاتيكيرو"، بالإضافة إلى مملكة لها جمعية استشارية ذات سلطات تشريعية محدودة تسمى في البوجندا باسم الليكوكو، وفي الممالك الأخرى كوكيراتو. 
وتعتبر أوغندا دولة غنية إذا ما قيست بدول أفريقية أخرى مثل تنجانيقا التي كانت تواجه مشكلات الفقر القومي، ولا مطامع المستوطنين البيض وأطماحهم الذي شاهدته كينيا، فقد كان محصول القطن والبن من الصادرات الهامة الذي يكفل لها معيشة رغدة، إذ كان عائد هذه المحاصيل يدخل إلى جيوب الوطنيين، وخصوصاً ملوك وزعماء هذه البلاد. 

وقد عانت بوجندة في سنة 1922 من مشكلة الأراضي، وكانت السبب وراء اندلاع ثورة "الباتاكا" وهؤلاء كانوا رؤساء العشائر، وكانت كل عشيرة لها أرضها الخاصة بها تملكها ملكاً مساعاً، وقد تجاهلت اتفاقية عام 1900 هذه الملكية ، وقامت بتوزيعها على الكاباكا وأفراد أسرته وزعماء الليكوكو، ومن ناحية أخرى استولت بريطانيا على النصيب الأكبر منها ، وانتقل ما يزيد عن 10.000 ميل مربع أي حوالي 49% من الأراضي إلى الحكومة البريطانية ، وهكذا وجد الباتاكا انفسهم قد أصبحوا بلا أرض ، بل تحولوا إلى مستأجرين لها من قبل الباتاكا والليكوكو. ومع أن الكاباكا وافق على اقتراح بريطانيا بصرف تعويضات عن الأرض المنزوعة للباتاكا، ألا أن مجلس الليكوكو حال دون تنفيذ ذلك. 

وعندما تظلم الباتاكا في سنة 1926 إلى بريطانيا ، رفض وزير المستعمرات هذا التلظم ، وعلل رفضه بأن عودة امتيازات الباتاكا من شأنه أن يعوق التنمية الزراعية، ويقضي على نظام أراضي الميلو – وهو تحريف للتعبير الإنجليزي مثل مربع – وهو النظام الذي ظل قائماً مدة خمسة وعشرين عاماً. 
وبمرور الوقت بدأت محمية أوغندا تزدهر اقتصادياً ، فزاد إنتاج القطن نتيجة لزيادة الطلب العالمي عليه ، وأدخلت زراعة قصب السكر، وظهرت صناعات تعدينية صغيرة ، واتسعت شبكات الخطوط الحديدة والطرق البرية ، وفي سنة 1931 بدأ تشغيل أحد الخطوط الفرعية التابعة لخط حديدي كينيا – أوغندا لموقعه الممتاز على بحيرة فيكتوريا. وأصبحت بوجندة المركز الرئيسي للطائرات المائية عابرة القارات ، كما اقتحمت أول مدرسة فنية في ماكريري، وأصبحت هذه المدرسة نواة لبرنامج تعليمي نهض على أساسه  أول نظام للمدارس الابتدائية الحكومية في أفريقيا المدارية، وأصبح لغة التعليم فيها هي اللغة الإنجليزية ، وفي سنة 1938 تحولت ماكريرى إلى كلية عليا لشرق أفريقيا هدفها إعداد الطلاب للالتحاق بجامعة ماكريري. وباستثناء كملية "فوراه باى" في سيراليون كانت ماكريرى ألو معهد تعليمي في أفريقيا المدارية ، وفي سنة 1950 خولت ماكريرى بمنح الدرجات العلمية. 

ومع الأزمة العالمية في الثلاثينات من هذا القرن أن انعكست نتائجها على الدخل العام والاقتصاد المحلي ، وتم تطوير النظام الضريبي وفي سنة 1932 وبعدها بثلاث سنوات أدمجت جمعيات التسويق الأفريقية في الاتحاد التعاوني لفلاحي أوغندا . وكانت هذه الجمعيات قد تكونت عقب نهاية الحرب العالمية الأولى لحماية تجارة القطن من تلاعب التجار الأجانب في أسعاره، وأدت جهود الحاكم البريطاني في مجال الصحة العامة وتحسينها أن زاد متوسط عمر الفرد وقدرة المزارع على تحسين إنتاجه ، وهكذا استطاعت أوغندا أن تحقق الاكتفاء الذاتي، وأن تقدم للبريطانيين في الحرب العالمية الثانية الرجال والمال.     
أما بالنسبة للتطورات السياسية ، فقد اجتمع أول مجلس تشريعي في سنة 1920 للأداء بمشورته للحاكم حول المشاكل التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى. وكان الأوروبيون يستأثرون بالمقاعد المخصصة لغير الرسميين، رغم أن هجرتهم لم تكن ينظر إليها بارتياح ، ودعى الهنود للاشتراك في المجلس غير أنهم قاطعوا الاجتماعات التي عقدها ذلك المجلس مطالبين بزيادة ممثليهم فيه، وظلوا على هذه الحال حتى سنة 1926. وكانت سلطات الباجندة تشعر أن اشتراكهم في المجلس سوف يضيف بالوضع الممتاز الذي كسبوه بمقتضى اتفاقية سنة 1900 . وكان المفروض أن يقوم الأعضاء الرسميون بالمجلس بحماية المصالح الأفريقية . وزادت نسبة تمثيل الهنود خلال الثلاثينات، لكن وظيفة المجلس وطابعة لم يتغيرا حتى سنة 1945. 
لكن حدثت تغييرات طفيفة في هيكل الحكومات المحلية بسبب زيادة التدخل البريطاني وصلابة وعناد المليكوكو. وحين بدأ الزعماء يسيئون استخدام سلطاتهم في جمع الضرائب وتأجير الأراضي ، وظهرت الحاجة إلى فرض إشراف دقيق على المسائل المالية، فحددت بريطانيا مرتبات ثابتة للرؤساء من اجل القضاء على النظام الفاسد الذي كانوا يأخذون بمقتضاه 10% من متخصلات الضرائب وكان الكاباكا يؤيد هذا الاتجاه الإصلاحي ، فالتزم الليكوكو بقوله. لكن اندلعت معارضة قوية ضد محاولات القضاء على سوء استغلال أصحاب الأراضي لنفوذهم. 
وكان الازدهار الاقتصادي في منتصف العشرينيات قد شجع الرؤساء الذين حازوا أراضي الميلو على فرض ضرائب في شكل عيني أو نقدي على المحصولات التي يزرعها مستأجرونهم . وحاول الليكوكو فرض سياج الشرعية على هذه الضرائب ، إلا أن حكومة المحمية حرمت جمعها . وقد شكلت لجنة لاستقصاء الحقائق سنة 1926 وطبقاً لتقرير هذه اللجنة فإن الرؤساء كانوا يستولون على نحو ثلث المحصون على شكل ضرائب. وحاول الليكوكو مرة أخرى أن بفرض هذه الضرائب، وحدد نسبتها من 10-35 % من قيمة المحصول على أن يكون تحديد قيمة هذه الضرائب حسب المحصول المزروع نفسه.
وكان البريطانيون يعتقدون أن الاعتراف بالملكيات الخاصة يعتبر امتيازا اكتسب بمقتضى اتفاقية عام 1900 ، لكنهم رفضوا السماح باستغلال الرؤساء للمزارعين ، فنشبت معارضة ضد هذا الاتجاه مرة أخرى ، ودخلت السلطات البريطانية في صراع مكشوف مع الليكوكو حول المسائل الداخلية في بوجنده، وفي سنة 1927 تم التوصل إلى حل وسط يقضي بفرض ضريبة بنسبة معتدلة على المحصولات ، إلا أن الخلاف تشعب مرة ثانية حول مسألة أخرى انتهت بتدخل البريطانيين بشكل أعمق في الأمور الداخلية. 

وكانت هذه المسألة تتعلق بالإفراط في  شرب البيره في إحدى المناطق الحضرية واتهم المندوب البريطاني المحلى رئيس وزراء الكاباكا بعدم التعاون ، وهدد بإلغاء اتفاقية سنة 1900 وفي أثناء الخلاف بين الكاباكا والحاكم أثير الوضع الدستوري للباجندة ، وسجل الكاباكا وجهة نظره في كتيب صغير نشره، وأدت استقالة رئيس الوزراء في سنة 1926 إلى أن تصبح السيطرة النهائية على وزراء الباجندة في يد حكومة المحمية، وبذا أصبحت إقليماً تحت السيطرة البريطانية بالرغم من الاتفاقية سنة 1900، وبدأ وضع الليكوكو تعتريه تغييرات كبيرة ، ذلك أن زعماء الميلو أصبحت لهم سيطرة مطلقة على الأرض والثروة، ومارس هؤلاء الزعماء لفترة ما قدراً من الاستقلال في الأمور التشريعية، كما يتضح في توزيع أراضي الميلو والضرائب التي فرضت على محصولات المستأجرين،  بيد أن هذه التغييرات كان لها أثاراً ضاره، فقبل سنة 1926 كان الرؤساء يدينون بولائهم لبريطانيا أولاً بدلا من الكاباكا. وكان ولاؤهم هذا هو مصدر قوتهم الجديدة. وبعد سنة 1926 أصبح الرؤساء تابعين للسياسة البريطانية. 
وفي الثلاثينات بدأ فلاحو الباجندة وسكان المدن يحسون أن الليكوكو يمثل سلطة استبدادية متزايدة ، وأنه يهتم باعتباراته الخاصة أكثر من اهتماماه بأمور الباجندة ، وأدى تزايد واستقرار دخل الرؤساء إلى انفصالهم عن أفراد القبائل، وحطم انتشار التعليم والمسيحية الروابط الدينية التقليدية، وتحول الليكوكو إلى تنظيم علماني ، وأصبح هدفاً للانتقادات الحرة والسخط الاقتصادي. 
وكان للانتعاش الاقتصادي وقوانين الطوارئ أثر كبير في الحفاظ على الاستقرار خلال سنوات الحرب العالمية الثانية ، لكن التطورات السياسية كانت تنتظر بلوغ الكاباكا الجديد (فردريك موتيا الثاني) السن القانونية ، وكان قد ورث العرش بعد وفاة ابيه في سنة  1939 في سن الخامسة عشرة، وبحلول سنة 1945 كان صبر الباجندة قد نقد ، وكان الليكوكو مثقلا بالخلافات الشخصية بين الرؤساء وضعف سلطة التقاليد وكان الالتزام باتفاقية سنة 19020 من شأنه فصل الباجندة عن حركة التطور في المحمية ككل ومن ناحية أخرى كان احترام الاتفاقية يعتبر استخفافاً بالقانون الدستوري وعاملا مشجعاً على نمو القومية الانفصالية في الباجندة، وفي شهر يناير سنة 1945 تحولت الاضطرابات التي اندلعت من أجل زيادة الأجور إلى مظاهرات سياسية وعلت الأصوات خلالها مطالبة بانتخاب أعضاء الليكوكو، ووقعت حوادث عديدة وهرب السياسيون وكانت فرصة لمعرفة مدى ولاء الموظفين المدنيين للسلطات الحاكمة ، وقتل رئيس الوزراء (الكاتيكورو) ولكن استطاع خليفته أن يعيد النظام مرة أخرى.

وقد وافق الكاباكا على أن ينتخب (31) عضوا من أعضاء مجلس الليكوكو البالغة عددهم (89) عضوا عن طريق الانتخاب المباشر. 
وعلى الرغم من أن ثلثي أعضاء المجلس كانوا يتألفون من الرؤساء فإن إصلاحات 1946 كانت خطرة مبدئية تجاه تشكيل حكومة ديمقراطية في بوجندة ، وفي هذا الوقت ذاته استحدثت حكومة المحمية لأول مرة مقاعد الوطنيين في المجلس التشريعي فخصصت مقعداً لكل من الأقاليم الثلاثة (بوجندة والإقليم الغربي والإقليم الشرقي)، وخشيت بوجندة أن يضر اشتراكها في المجلس بمصلحتها، ومع هذا فإن الليكوكو أرسل ممثلا عنه آخر الأمر إلى المجلس ، أمام الأقاليم الأخرى فلم تتردد قط في قبول مبدأ الاشتراك في المجلس التشريعي.
ولم تنجح محاولات البريطانيين بخلق أقاليم قرية على شاكلة إقليم الباجندة بنجاح كبير ، وكان الرؤساء قد زاد نفوذهم وشجعت بريطانيا الأقاليم الأخرى على إقامة مجالس شبيهه بمجلس الليكوكو، غير أنها ترددت في تقلد مهامها. وفي الحالات التي مارست فيها سلطاتها ، ظهر بوضوح أن هذه التنظيمات الجديدة مخالفة بشكل ملحوظ لتنظيمات البوجنده. ففي كل الحالات لم يكن للزعماء الجدد استقلال مالي أو حق الحصول على الأراضي ، ولم تكن هذه التنظيمات استبدادية الميول ، ولم تعرف نظام أراضي الميلو وكانت المجالس الإقليمية عبارة عن مجرد واجهات ديمقراطية أو مجالس تمثل العديد من القبائل التي تم ضمها بعضها إلى بعض بطريقة تعسفية. 
وبمرور الوقت أصبحت البوجنده مثالاً يصعب على بريطانيا أو الأقاليم الأخرى تقليده ، إذا أن الحكومات الإقليمية الجديدة بدأت تعتبر نفسها كوحدات محلية تحت إشراف حكم مركزي أو كمقاطعات تابعة لأوغندا ، هذا بخلاف أن البوجندة كانت تعتبر نفسها إقليماً منفصلاً متميزاً قائماً بذاته ، وليس من المبالغة أن تقول أن هذه الحكومات قد وجدت في انضمامها معاً قوة توازنها مع قوة بوجنده، وبالإضافة إلى المشكلات الدستورية واجهت بريطانيا في أوغندا مشكلة ازدياد الاتجاه الانفصالي في بوجنده ومصاعب خلق قومية أوغندية واسعة النطاق. 
وعلى أي حال فقد اضطرابات سنة 1945 إلى  ظهور أول حزب سياسي حقيقي في اوغندا أطلق عليه (الباتاكا) وهو امتداد لجمعية اتحاد الباتاكا التي تكونت في سنة 1921 للدفاع عن حق العشائر ورؤسائهم في تملك الراضي ، وقد أقام هذا الحزب في مرحلته الجديدة دعائمه السياسية على أساسا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهاجم ممتلكات البعثات التبشيرية، وفي نفس الوقت ظهر شكل آخر من الاتحاد السياسي تحت اسم حزب اتحاد الفلاحين الأفريقي، وعمل الحزبان معا على محاربة سيطرة الزعماء التقليديين ، والمطالبة بزيادة الأعضاء المنتخبين في مجلس الليكوكو إلى ستين عضواً ، وقد أدت رغبة بريطانيا في إقامة اتحاد شرق أفريقيا الفيدرالي إلى احتجاج حزب الباتاكا على إقامته ، وطالب بان تلحق أوغندا بوزارة الخارجية باعتبارها محمية وطالب أيضاً من الكاباكا أن يفصل الزعماء المستبدين. ومنح الوطنيين فرصة التحكيم في عمليات التسويق والتجزئة التي كانت في يد الهنود بصفة أساسية. 
وقد وافق الكاباكا على النظر في الشكاوى الاقتصادية، إلا أنه رفض الاستجابة للمطالب السياسية ، بذات أعد المسرح في بوجندة لاندلاع الإضرابات وبالفعل ففي سنة 1949 قامت مظاهرة عامة، واضربوا لمدة ثلاثة أيام مطالبين بالاستجابة لمطالبهم السياسية. وقد أدى ذلك إلى ازدياد إجراءات الأمن وعمليات إلقاء القبض والمحاكمات، وفي نهاية المطاف أوقفت الحكومة الاستعمارية نشاط هاتين المنظمتين، ونفت زعيم حزب الباتاكا إلى لندن وأحالت زعيم حزب اتحاد الفلاحين على الاستيداع، وحددت إقامته في منزلة. 
وبعد القضاء على ثورة 1949 قامت حكومة المحمية في 1950 تحقيقاً في هذه الاضطرابات ثبت منه أن سببها مساوئ صندوق تثبيت أسعار المحصولات الزراعية المحدودة ، والرغبة في تثبيت الديمقراطية. 

وقد عملت بريطانيا على تفادي وقوع حوادث شغب جديدة عن طريق إقرارا مبدأ الانتخابات الشعبي في المجالس الإقليمية بما في ذلك الليكوكو ومع أن بوجنده وأفقت ، إلا أنها اعترضت لعدم وجود دوائر انتخابية متوازنة والاكتفاء بتطبيق نظام المقاطعات التي كان تعداد بعضها يؤيد بمائة مرة على تعداد سكان البعض الأخر. وكانت المجالس الإقليمية في أقاليم أوغندا الأخرى قد بدأت تعمل لفاعلية، ولذلك طلب من كل مجلس أن يرسل اثنين من أعضائه إلى المجلس التشريعي للمحمية. ورفض الليكوكو ان يفعل ذلك ، بحجة أن اتفاقية سنة 1900 قد حعلت الكاباكا وسيلة الاتصال الوحيدة بين البوجنده والحكومة المركزية وقد أمكن تفادى وقرع صدام مباشر بين البوجنده والحكومة المركزية وقد أمكن تفادي وقوع صدام مباشر، بعد أن سمح الكاباكا بتعيين ممثلي الباجنده. 

وكان المجلس التشريعي للمحمية قد شاهد لأول مرة وقوف أعضاء وطنيين بجانب الهنود والأوروبيين وذلك بعد اضطراب سنة 1945. وكان هؤلاء الوطنيون قد عينتهم السلطات التقليدية بما في ذلك الكاباكا ، وقد كانوا جميعاً من الزعماء . واستمر التوسع في دخول الوطنيين للمجلس بعد ثورة 1949، ثم ازداد مرة أخرى في 1950 معطياً بذلك لأوغندا طابعها المميز في المساواة العنصرية وهو تكافؤ عدد الأعضاء الوطنيين والأعضاء غير الوطنيين . وعلى هذا أصبح في المجلس ثمانية أعضاء وطنيين (اثنين من كل مملكة من الممالك الأربع) إلى جانب أربعة من الأوروبيين ومثلهم من الأسيويين ومع ذلك كانت حكومة المحمية تسيطر على السلطة بتبعيتها ستة عشر عضوا حكومياً في الكفة المقابلة للأعضاء غير الحكوميين مع اعتبار الحاكم رئيساً لهذا المجلس. 
وفي الوقت ذاته كانت السلطات البريطانية تبذل جهوداً من اجب تحسين اقتصاد المحمية وتصنيعها، وقد كشف التحقيق عن عدم كفاءة وفساد محالج القطن والأسواق التي في حوزة الهنود والأوروبيين وشكلت الحكومة مجلساً إشرافياً للتسويق . وحين زادت الاضطرابات في كينيا بسبب حركة الماوماو، بدأ المستثمرون يخشون من استثمار رؤوس أموالهم في شرق أفريقيا. وعلى هذا بدأت حكومة أوغندا تشتري المحالج وتستثمر أموالها في إنشاء محالج أخرى. وفي عام 1952 باعت حكومة المحافظين هذه المحالج المؤممة للجمعيات التعاونية الوطنية على أساسا رهون طويلة المدى. ونتيجة لذلك سيطر الوطنيون وسكان المدن على المحالج والأسواق ، وأصبحت هذه نموذجاً رائداً لصناعة وطنية يمتلك الوطنيون رأسمالها ومع هذا فقد كان هناك شعور بالخوف من أن يؤدي التصنيع إلى خلق حواجز لونية قاسية إلا أن حاكم أوغندا الجديد السير أندرو كوهين أزال هذا الشعور بمد وصوله في سنة 1952، وقدمت حكومته وعودا مطمئنة. 
ومع أن خبرة كوهين في أفريقيا كانت ضئيلة إلا انه كان رئيساً للإدارة الأفريقية بوزارة المستعمرات ، وبالتالي كان له دور كبير في وضع السياسة التي أدت إلى التقدم السياسي السريع لغرب أفريقيا فيما بعد الحرب . وكان كوهين يمثل أماني بريطانيا في أن تتمكن أوغندا من تحقيقي الحكم  الذاتي بسرعة، وكان شديد الحساسية مخلص في تنفيذ السياسة المرسومة بكل دقة وفي مارس سنة 1953 تأكدت وعود بريطانيا نتيجة لحدوث تطورين هامين هما إعادة تشكيل الحكومة المحلية، وإدخال تعديل كبير على تشكيل المجلس التشريعي. 

وكانت سلطات المحمية تعقد أن الخدمات الزراعية والطبية في حين تكون مجالس المقاطعات هي المسئولة عنها بدلاً من مجالس الأقاليم ومع هذا فقد رأى من الحكمة في حالة بوجندة – التي لها ظروف خاصة تنبع من اتفاقية سنة 1900 – أن تكون مجالس الأقاليم هي المسئولية عن الخدمات السالفة الذكر. وفي مقابل تنازل بريطانيا عن هذه السلطات وعد الكباكا بزيادة نسبة المقاعد المنتخبة في مجلس الليكوكو من 34 % إلى 67 % ، الأمر الذي أسهم في إضعاف الزعماء التقليديين ودعم الديمقراطية وإحلال السيطرة المحلية محل السيطرة البريطانية . وفي الوقت ذاته سمح لمجالس المقاطعات باختيار أعضاء المجلس التشريعي بدلا من مجالس الأقاليم لكن حدث استثناء أخر فقد كلف الليكوكو باختيار ممثلي الباجنده ، وأوضح الحاكم كوهين أن الكاباكا في وسمه ان يعين الممثلين إذا رفض الليكوكو أن يقوم بذلك، وحين اجتمع المجلس في سنة 1945 سحب الكاباكا كل تأييد للحكومة المركزية الناشئة، واضطر البريطانيون إلى ملء مقاعد البوجنده بالتعيين الرسمي. 
وظهرت تيارات متعارضة لم تكن متوقعة في البلاد ، وبدأت تخلق توترا بها . فقد عاد زعيم حزب الباتاكا الذي نفى إلى لندن وألف حزب أوغندا القومي، وهو حزب غير عنصري يهدف إلى تحقيق الحكم الذاتي وإنشاء حكومة مركزية موحدة، وبالرغم من حصوله على بعض التأييد في قليل من المناطق المتمدينة، فإن معارضة جميع السلطات التقليدية في بوجنده ، قد قيدت شعبيته بنجاح ، وعلى هذا فإنه في خمسينات القرن العشرين لم تكن دعوة القومية ولا المطالبة بالتقدم السياسي هما اللذان يسيطران على المسرح في أوغندا ، ولكن حرك حفيظة معظم الناس هو الصراع بين الحكام التقليديين والسلطة الاستعمارية . أما فيما يتعلق بالقومية الأفريقية، فإنه مما يدعو إلى السخرية أن الإدارة الاستعمارية هي التي كانت تحاول إنشاء حكومة مركزية حديثة وخلق شعور بالوحدة القومية في حين أن الزعماء التقليديين كانوا يناورون باستمرار في اتجاهات ذات قوى طرد مركزية وفي هذه الحالة بالذات كان الوطنيون هم الذين يتبعون سياسة فرق تسد وكانوا يخشون أن يفقدوا سلطاتهم في دولة ذات حكومة مركزية تتبع الوسائل الديمقراطية في الانتخابات ، ولهذا استخدموا جميع الوسائل الممكنة لتجميد التقدم الذي تقدمت به الحكومة الاستعمارية. 
وكان الكاباكا الجديد شابا تلقي تعليمه في بريطانيا، وكان أكثر اهتماما بالرأي العام ، وأحس بالامتهان من المعاملة التي تلقاها في حفل تتويج ملكة بريطانية سنة 1953، لذلك قرر الاعتماد على التأييد الشعبي لا على السلطات التقليدية ، وأصبح يؤيد الإصلاحات الديمقراطية ويعارض تحالف الرؤساء التقليديين الأقوياء مع السلطات البريطانية. وظهرت المشاعر الإقليمية في أوغندا بعد الخطاب الذي ألقاه وزير المستعمرات البريطاني والذي طالب فيه بتحقيق اتحاد فيدرالي يضم الروديستين وشرق أفريقيا. وفي السادس من أغسطس طالب الكاباكا بتحويل تبعية بوجندة إلى وزارة الخارجية البريطانية وإعداد مشروع لمنحها الاستقلال الكامل.
وأوضح سيراندرو كوهين أن مطالب الكاباكا هذه تعد خرقا لاتفاقية سنة 1900 التي تنص على تعاون الكاباكا مع وزارة المستعمرات. غير أن الكاباكا لم يسحب مطالبة، وعلى هذا استند الحكومة إلى المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة وسحبت اعترافها بالكاباكا فردريك موتيسا في 30 نوفمبر وقامت بترحيله بترخيص إلى بريطانيا. 

وسرعان ما أعرب الباجندة عن ولائهم الشديد للكاباكا، وتحول حزب مؤتمر أوغندا القومي عن سياسة الوحدوية، وأعلن تأييده للكاباكا محاولا بذلك كسب شعبية كبيرة ورفض الليكوكو الموافقة على إعلاء الوصاية على العرش أو تعيين كاباكا جديد ومن ناحية أخرى فإن أعضاء الليكوكو المنتخبين في الإصلاحات الجديدة كان لا يحق لهم  شغل مقاعدهم دون مواوفقة الكاباكا الرسمية واجتمع الشعب في بوجندة حول زعمائه معلنا تأيييده لهم على الرغم من انه لم تكن لهم شعبية من قبل . ووجد البريطانيون انفسهم من الناحية الدستورية في مركز حرج. 

واختارت وزارة المستعمرات (سيركيث هانكرك) رئيس قسم دراسات الكرمنولث بجامعة لندن، لكي يقومك بمهمة التفاوض مع اللجنة المنبثقة عن الليكوكو ذلك على أن يتم تعديل اتفاقية سنة 1900 بطريقة تجعل من الكاباكا شخصية دستورية كما نصت التسوية على أن تصبح بوجندة أقليماً يكون نظام الحككم فيه ملكاً داخل دولة أوغندا المتحدة الوطنية ووافق الليكوكو على إرسال ممثلين عنه إلى المجلس التشريعي ووعدت بريطانيا تبعد أدراج أوغندا في اتحاد فيدرالي دون الحصول أولاً على موافقة الشعب ، وعاد الكاباكا فرديك موتيسا الثاني إلى عرشه في أكتوبر 1954 . وقبل تعديل اتفاقية سنة 1900. 

وأحتوت اتفاقية 1955 على اصلاحات زداخل مجلس الليكوكووالمجلس التشريعي، وأصبحت للكاباكا سلطات دستورية محدودة وكان يتوقف وجوده على منصب على استمرار تأييد الباجندة له، ولم تنص الاتفاقية على استخدام أي أسلوب من أساليب القوة في التنفيذ وكانت تتطلب ضرورة مواوفقة كل من الإنجليز والباجنده من أجل عزل الكاباكا أو إلغاء الاتفاقية، وباستثناء البنود التي تؤكد وحدة الحكومة والسلطة في أوغندا فإن السلطات الدستورية التي تحت البوجندة تشبه السلطات المحنومة للدولة داخل اتحاد فيدرالي. على أن مشاعر الكراهية للإجانب في بوجندة قد زادت ولم تكن المحمية تستطيع أن تتجاهل الليكوكو الذي أصبحت له صبغة ديمقراطية كما فعلت من قبل كما أن التأثيرات الخارجية في الكاياكا باعتىباره ملكاً دستورياً أقل قيمة منها في الكاباكا الأوتوقراطي القديم. 

وبعد عودة الكاباكا إلى العرش لم يكن للحركة الوطنية برامج عملية تستطيع أن توحد صفوتها لتحقيقها ذلك أن أمانيهم الوطنية في الحصول على الحكم الذاتي كانت تنمو في كنف البريطانيين ، وكان الحظر الأكبر ينبع من عناد الباجندة ، وقد استاء كثير من مؤيدي حزب مؤتمر أوغندا القومي في الأقاليم الأخرى من ارتباطه الوثيق بالأزمة في الباجندة وعلى هذا حل محل هذا الحزب في المحمية حزوبان كلاهما يؤيد خلق جمهورية قومية موحده إلا أن الانقسامات الدينية التي كان لها تاريخ طويل في أوغندا ، كانت تفصل بينهما، وكان الحزب الديمقراطي أحد هذين الحزشكل سنة 1956 ويمثل الطوائف الكاثوليكية. 

وفي سنة 1960 اتخذت بعض الجماعات المنشقة التي لا ترجع نشأتها إلى أكثر من ثلاث سنوات ، وكونت مؤتمر الشعب الأوغندي الذي كان يمثل البروتستانت بصفة أساسية وقد شارك (مليون أوبوتي) في تأسيس هذا الحزب. 

وخلال الفترة التي شهدت ظهور هذين الحزبين، أحس الكاباكا والليكوكو بالخوف من احتمال قيام حكومة مركزية بالقضاء على السلطات التقليدية بالتدريج ، كما حدث في غانا ، وعلى ذلك قاطعت البوجندة انتخابات المجلس التشريعي بعد عام 1958 ولم يكن أمام بريطانيا وسيلة دستورية يمكنها من ان تجير البوجندة على التعاون في إطار اتفاقية سنة 1955. 

وفي العام التالي أصدرت حكومة المحمية بيانا روتيتا أعلنت فيه ضمان حقوق الإقليمية الهندية وأثار هذا الإعلان مخاوف كثيرة على غير ما كان متوقعاً وزاد الاستياء في الباجندة من التجار الهنود بدرجة كبيرة، ورغم تأكيدات انجلترا لهم الأمر الذي أدى إلى مقاطعتهم الشاملة لكل تجارة التجزئة الهندية، وتأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة وكانت المقاطعة تبدو غير ضرورية بسبب قلة عدد الهنود في اوغندا نسبياً غير أن الوطنيين كانوا يحسون أن موقفهم سيزداد قوة إذا نجحوا في حمل كثير من التجار الهنود على الهجرة بسبب الإفلاس وشكلت بريطانيا لجنة للتحقيقكان معظم أفرادها من الوطنيين لإصدار التوصيات الضرورية لتهدئة الموقف وطالب تقرير هذه اللجنة بتشكيل مجلس تشريعي عن طريق الانتخابية مشتركة. 

وفي مارس 1961 أجريت الانتخابات العامة وفاز بها الحزب الديمقراطي، وقد أدى ذلك إلى تحالف حزب أوبوتي مع الكاباكا، وقد فاز هذا التحالف في انتخابات عام 1962. وكانت هذه الانتخابات الأخيرة قد اتفق عليها ىفي المفاوضات الدستورية التي عقدت في لندن في ديسمبر 1961 والتي وعدت بمنحج أوغندا الاستقلال في أكتوبر 1962، ووافق ممثلو بريطانيا وبوجندة والأقاليم الأخرى على إنشاء حكومة وطنية شبه فيدرالية ، على أن يظل وضع السلطات المركزية والمحلية دون تغيير كبير. وهكذا احتفظت بوجندة بمؤسساتها التقليدية إلا أنها تخلت عن المطالبة بتحقيق الاىستقلال المنفصل ، وأصبح لمجلس الليكوكو الحق في اختيار ممثلي البوجندة البالغ عددهم (21) عضوا في المجلس التشريعي ، ويمنح باقي الأقاليم حق اختيار الأعضاء (62) الآخريين وفي ظل هذا الدستور (1962) ، أصبحا اوغندا جمهورية في نطاق الكومنولث وأصبح الكاباكا رئيساً للجمهورية الدستورية. 

على ان أوبوتي بدأ يعمل في التخلص من تحالفه مع الكاباكا وذلك بأن عمل على تدعيم سيطرة الحكومة المركزية على كافة أقاليم أوغندا بما فيها بوجندة ، وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من الحركات المناهضة لاوبوتي في الجيش الأوغندي ، كما حاول الليكوكو في وضع الصعوبات أمام أوبوتي، إلا أنه تغلب ووضع دستوراً جيد للبلاد في سنة 1966, وقد جعل هذا الدستور بوجندة إقليماً مساويا لبقية أقاليم أوغندا ، وعلى ذلك دخلت قوات الجيش الأوغندي بوجندة وهاجمت قصر الكاباكا الذي هرب إلى لندن وظل بها إلى وفاته في سنة 1969, وعلى ذلك أصدر أوبوتي في سنة 1967 دستوراً جديداً اعتبر فيه أوغندا جمهورية ، وأنهى نظام الملكيات القبلية , وأصبحت أوغندا تحكم بحزب سياسي واحد. وظل اوبوتي في الحكم حتى سنة 1970 عندما ثار ضده عيدي أمين واستولى على الحكم والتجأ اوبوتي إلى تنزانيا . على انه استطاع بعد ذلك ويحرب مع عيدي أمين، أن يعود إلى حكم أوغندا مرة أخرى سنة 1980 على أنه لم يستمر طويلا في الحكم إذ وقع ضده انقلابا عسكريا آخر يحكم أوغندا حتى هذا اليوم. 

** تنزانيا 

 تتكون تنزايا من إقليمين هما تنجانيقا وزنجبار، أما تنجانيقا فكانت من ممتلكات سلطة زنجبار العربية حتى خضعت للاستعمار الألماني سنة 1885، واستمرت مستعمرة ألمانية حتى حدثت الحرب العالمية الأولى، وفوض عليها الانتداب بعد الحرب من قبل عصبة الأمم مثلها مثل باقي المستعمرات الألمانية بعد هزيمة ألمانيا في هذا الحرب. وقد عهد بهذا الانتداب إلى بريطانيا . وقد ظلت تنجانيقا تحت الانتداب البريطاني حتى نهاية الحرب العالمية الثانية تم تحول إلى وصاية حيث عهدت الأمم المتحدة بهذه الوصاية إلى بريطانيا أيضاً. اما زنجبار فقد خضعت للحماية البريطانية منذ عام 1890 وظل السلاطين العرب يحكمونها منذ ذلك الوقت حتى حصلت على استقلالها في 9 ديسمبر سنة 1963م. 

تقع تنجانيقا جنوب كينيا، وكانت من أكثر مناطق أفريقيا  التي شملها التحمير بسبب الحرب العالمية الأولى، وفي سنة 1918 وضعت تنجانيقا تحت الانتداب البريطاني ، وكانت حينئذ تعاني من الأوبئة والمجاعات ومن تدمير مصانعها وخطوط السكك الحديدية ، ونقص تعداد سكانها مما كان يعوق التنمية الاقتصادية بها. وقد عينت الحكومة البريطانية بمجرد أن عهد إليها بإدارة تنجانيقا (سير موارث بيات) كأول حاكم إنجليزي لها في عهد الانتداب . وقد قام هذا الحاكم بترحيل جميع المستطونين الإلمان ، وأعاد توزيع تأراضيهم على الوطنيين. ووضع نظاما لتأجير الأراضي للمهاجرين الجدد. وحدد المدة الإيجازية بما لا يزيد عن 99 عاماً وفي عام 1925 سمح للألمان بدخول تنجانيقا مرة أخرى ولكنهم أخرجوا منها عند قيام الحرب العالمية الثانية. 

وفي ظل الانتداب نما القطاع الزراعي نمواً كبيراً نسبياً، وحققت الاكتفاء الذاتي سنة 1923، فقد وصل الإنتاج الزراعي إلى ضعف ما كان عليه من قبل، وقد استمر الحاكم الإنجليزي الذي خلف (بياث) سنة 1925 في تدعيم الأسس التي وضعت لتكملة البناء الذي وضعه سلفه. وقد نظر كاميرون إلى مشاكل تنجانيقا نظرة واقعية . وكان من أول الحكام الذين اتخذوا خطوات عملية من أجل إعداد الوطنيين للحكم الذاتي في فترة مبكرة واستعان بالرؤساء الشرعيين الذين يحظون باحترام القبائل . وقام كاميرون قد أطلق عليه نظام الإدارة الوطنية. 

وفي عام 1926 أنشأ كاميرون المجلس التشريعي، وكان يعين أعضائه من الموظفين الر سمين. وظل هذا المجلس طوال تسع سنوات دون أن يتغير شكله بالرغم من أن عصبة الأمم كانت دائماً تطالب الحكومة البريطانية على إدخال الوطنيين ضمن المجلس التشريعي، إلا أن دونالد كاميرون كان دائماً يقول بأنه لا يوجد أي ممثلين وطنيين فادرين على المشاركة في مناقشات المجلس، وكان المثل العلى لدى كاميرون هو تطور الأجناس الذي يسير جحنباً إلى جنب، بحيث انتهى أخيراً بتكوين مجلسين يمثلان الوطنيين وغير الوطنيين، ولهذا كان المجلس التشريعي حتى عام 1945 يتكون من رجال الحكومة الرسميين وعدد من الأعضاء الأوروبيين والهنود الذين اختارهم الحاكم الإنجليزي. 

وعلى الرغم من وجود مشكلات اقتصادية وعنصرية متشابهة في كل من كينيا وتنجانيقا ، إلا أن الاختلاف كان واضحاً بينهما ، فالإدارة البريطانية في ظل الانتداب ثم الوصاية كانت تستهدف تحقيق التنمية القومية لمصلحة السكان جميعاً. وكانت هذه الإدارة بعيدة عن التردد والمراوغة اللذين اتسمت بهما السياسة في كينيا. وكان المستطنون البيض في تنجانيقا أقل عدداً وثباتا من مركزهم في كينيا ، كما هو الوضع في دفاعهم عن مصالحهم ولم تكن مساحة الأرض ضيقة كما هو الوضع في كينيا، وكانت الأموال اللازمة للتنمية الوطنية ترد عن طريق القائمين بالوصايا لا عن طريق المستوطنين البيض وأسهمت النظم التي استحدثها كل من بيات وكاميرون في العشرينات بقدر كبير في أعداد البلاد للحصول على الاستقلال في هدوء ويسر. 

وكانت المشروعات الرائدة – التي ترتبت على مشروع الفول السوداني – ذات أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الفردي والنظام التعليمي في تنجانيقا ، وكانت زيادة إنتاج السيزال الذي يستخدم في صناعة الحبال، ورغم كونه في يد الآسيوسسن والأوروبيين، عاملا هاماً في زيادة رفاهية البلاد واعتماد اقتصادها عليه، حيث يسيطر الإنتاج على أسواق العالم، وعلى عناصر أخرى وأعيد مد شبكة الخطوط الحديدية ووصل خط حديدي ووصل خط حديدي فرعي إلى بحيرة فيكتوريا في سنة 1928, وكان الوطنيون يهتمون بزراعات المحصولات الغذائية والبن، وقد أفادوا كثيراً من ازدهار التجارة الداخلية. 

وكان من أبرز مشاكل تنجانيقا تتمثل في سيطرة الآسيوين على تجارة التجزئة والمشاكل المتعلقة بتوفير مياه الري للزراعة والقضاء على ذبابة تسمي تسي التي تصيب الماشية وتهدد الثروة الحيوانية في البلاد. 

وكانت الأغذية البريطانية لما وراء البحار قد قامت بتنفيذ مشروع زراعي كبير في تنجانيقيا يستهدف مجابهة متطلبات التنمية الاقتصادية والصحية بها. وقد عرف هذا المشروع باسم (مشروع الفول السوداني الكبير) ، وكان يستهدف إنتاج الفول السوداني سد حاجة  بريطانيا من السمن الصناعي والكسب وزيوت الأكل . وكانت هيئة الأغذية تعتقد أن متطلبات الحرب العالمية الثانية الكبيرة. وارتفاع الأسعار سوف يكون لها أثر فعال في نجاح المشروع . ولهذا فقد اختارت ما يزيد عن 500 ميل مربع في جنوب تنجانيقا ، واستمرت نحو ثلاثة ملايين جنيه في المشروع وأنشأت ميناءاً خاصاً لها. وكان مقدراً للإنتاج أن يصل إلى ظرف خمس سنوات إلى 600 ألف طن. وقد أفاد هذا المشروع الأخير أهمهم والواقع انه من نهاية الحرب العالمية الثانية ، وكانت الإدارة قد تغلبت إلى حد ما على مشاكل الري والزراعة بإقامة المشروعات الكبرى وأيضاً على ذبابة تسى تسى بإقامة محطات تربية الماشية الخاضعة للرعاية البيطرية ، والتي نجحت في الحد من ضياع الثروة الحيوانية. 

وبنهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 قررت بريطانيا أن تشرك الوطنين في المجلس التشريعي، فقامت بتعيين عضوين وطنيين فيه. وكان كلاهما يشغل منصب زعيم، كما أنهما كانا محبوبين لدى الإدارات الاستعمارية ، بينما لم يكن في الواقع يوجد أية طبقة متعلمة في الأماكن اختيار الأعضاء الممثلين من بين أعضائها . وكانت الخطوة التالية هي منح الوطنيين حق دخول المجلس التنفيذي الذي – وإن كان مجلساً استشارياً فقط بالنسبة للحاكم – إلا انه كان يلعب دوراً في حكومة لم تتعد دور التكوين ولم يتحقق ذلك إلا في عام 1948 أصبح ممثلوهم في المجلس التشريعي أعضاء ذوي سلطات فردية، وهي مرتبة أقل قليلاً من مرتبة الوزير ولكن يميل الإنسان دائماً إلى أن يصبحوا تدريجيا في مركز الوزير. 

وفي تلك الأثناء كان مجلس الوصاية بالأمم المتحدة يضغط على الحكومة البريطانية من أجل مزيد من التمثيل الوطني وأنتقد في عام 1948  التقدم السياسي البطئ الذي كان يحرزه الوطنيون، ويطالب بزيادة الوسائل التعليمية من أجل تمكين مزيد من الوطنيين من الدخول في كل من المجالات السياسية والإدارية,  وأشارت بريطانيا في ردها على هذا النقد، إلى خطة السنوات العشر التي استهلتها في عام 1947 إل أنها قد خصصت أكثر من خمسة ملايين جنيه من أجل التعليم الوطني ، ولكن أيضاً أعربت عن تصميمها على وجوب سير عملية تطوير الوعي الديمقراطي بين الوطنيين تدريجياً. 

ومع ذلك كانت هناك بعض الدلالات على أن بريطانيا كانت مهتمة بالتقدم الدستوري، إذ تم تعيين وطنيين آخرين في المجلس التشريعي . وفي سنة 1949 تم تعيين جميع الأعضاء غير الرسميين بالمجلس واعتبارهم مكونين للجنة تهتم بدراسة التطور الدستوري. وان ينصب عملهم على وضع التوصيات من أجل هذا ا لتطوير الدستوري  المستقبلي في البلاد. وقد أوصت هذه اللجنة بتعيين وطني أفريقي في المجلس التنفيذي، وهو ما سبق الإشارة إليه من قبل ، واقترحت أيضاً إعادة تنظيم المجلس التشريعي حتى يصبح في الأماكن أن يشرك فيه عدد متزايد من الأعضاء غير الرسميين، مع الاحتفاظ بأغلبية الأعضاء الرسمين مع تطبيق نظام التمثيل المتساوي عن كل من الأوروبيين والآسيويين والوطنيين. 

وظلت عملية التمثيل السياسي بطيئة بسبب عدم وجود  حركة وطنية جادة  تدفع بمجلة التقدم نتيجة لقلة المتعلمين الوطنيين، علاوة على أن معظم هؤلاء المتعلمين كانوا متناثرين في أرجاء الدولة المترامية الأطراف القليلة السكان. ومن جهة أخرى لم تكن هناك أية حركة سياسية حقيقية من جانب الأوروبيين، ذلك لأنهم كانوا  خليطاً من جنسيات متعددة مختلفة ولا يزيد عددهم عن عشرين ألفاً ويدخل ضمن هذا العدد رجال الإدارة الأوروبيون. وكانوا يعلمون أنهم لو حتى تمكنوا من إقناع الحكومة البريطانية ، فإن الأمم المتحدة لن تسمح لهم على الإطلاق بأن يحكموا تنجانيقا المستقلة ، ولهذا سعوا وراء الإبقاء على أغلبيتهم في التمثيل في جميع المناقشات الدستورية ، وكانوا يطلبون باتحاد أكثر تماسكا بين الدول شرق أفريقيا ، إلا أنهم كانوا بدون أمل . 
وكانت الحالة السياسية في تنجانيقا مرآة انعكاس لركود الحالة الاقتصادية إذ لم تكن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة سوى الثلث من مجموع الأراضي ، ولم يسمح للبيض إلا بجزء يسير منها في حين كان الوطنيون يحافظون على حقوقهم في الأرض محافظة شديدة. وكان نبات السيزال ومنجم ويليامسون للماس يشكلان مصدر الثروة الوحيد الهام هناك. ولم يكن يتطلب أي منهما تركيزاً اجتماعياً عن القوى العاملة الأفريقية. وبالتالي لم يكن هناك دافع مدني للتفكير السياسي يضارع ما كان يحدث في بعض أجزاء أخرى من أفريقيا ، ولهذا غرقت تنجانيقا في سبات عميق ، ولم التطور السياسي بها سوى تدخل الأمم المتحدة من حين لآخر. 
على أن تننجانيقا في الخمسينات من هذا القرن شهدت زعيم من نوع  جديد استطاع أن يسيطر على إحداثها، ففي أثناء ذلك العقد حولت الثورة الدستورية الدولة من حالة السيطرة البريطانية الكاملة إلى عتبه الاستقلال تحت حكم حكومة وطنية أفريقية. وكانت جميع الخطوات التي اتخذت لذلك يحركها جوليوس نيريري ، كما أن الإجراءات التي اتبعت فيها بعد كانت تسير بتوجيه منه. وعندما بدأ حملته السياسية كان قد أقام صرح بناء من الرفاق لهم تجربة راسخة، ولكن الشك لم يكن يراود أي فرد في أن كلا من ثقة الدول فيما وراء البحار والمن الداخلي كانا يعتمدان على استمرار وجود ضيريري كقوة مؤثرة موجهة، واستطاع الرجل أن ينمي الشعور بالكرامة الوطنية وبالمسئولية تجاه الشئون المحلية والقومية لدونهم ويجعل شعبة بدرك بأن الحكم الأبيض لم يكن سوى ظاهرة وقتية في مجتمع تنجانيقا ، وبالتالي الدعوة إلى معارضة الاستعمار . وقد أثارت هذه الدعوة جماهير الشعب ، وخلقت الوعي القومي في تنجانيقا. 

وكان نيرير قد تلقى تعليمه أثناء الحرب في ماكيريري – جامعة أوغندا – وظهرت ميوله السياسية المبكرة عندما أنشأ في الجامعة (جمعية تنجانيقا الأفريقية)، وكانت عبارة عن مجموعة جدلية ابتدأت في الاهتمام الإيجابي بالسياسة بعد الحرب ، ولما كان نيريري كاثوليكيا ورعا ، فقد عمل مدرساً في إحدى الأرساليات الكاوليكية الرومانية، حتى أصبح في عام 1949 أول طالب وطني أفريقي تتجانيقي يلتحق بجامعة أدنرة البريطانية. وقد وجد هناك اهتماما حيا بالمواضيع الاستعمارية وبالشئون الأفريقية بوجه خاص. 

وبعد أن حصل على شهادته الجامعية عاد إلى وطنه حيث استأنف التدريس في المدرسة الكاثوليكية خارج العاصمة دار السلام ، ولكنه كان في ذلك الوقت قد أصبح مقتنعا برسالته السياسية ، وعندما كان في أدنبره أعد نفسه فكرياً وعاطفياً لمهمة تنظيم وتزعم شعبة نحو الاعتماد على النفس، مما جعل هدفه النهائي حكم الشعب لنفسه ، وابتدأ على الفور في إتباع واجباته التعليمية والسير يومياً مسافة اثني عشر ميلا إلى دار السلام للمشاركة في أوجه النشاط السياسي ليعود نفس المسافة ليستهل يومه التالي في المدرسة. 

ونتيجة لهذا سرعان ما تم انتخاب نيريري رئيساً لجمعية تنجانيقا الأفريقية، إلا أن هذه المنظمة بما لها من تقاليد فكرية بحته لم تكن تبدو بالنسبة له أنها قادرة على تحقيق الثورة التي كان يرجوها في الحياة القومية. ولهذا عندما أنشأ (حزب اتحاد تنجانيقا القومي الأفريقي) في السابع من شهر يوليو 1954، كان غرضه خلق حزب جماهيري يقوم بتخصيب جذور المجتمع التنجانيقي بأفكاره القومية ، ولما كان نيريري رجلا سياسياً أصيلاً، فقد راى فقر وبؤس شعبة كشرور من الضروري تغييرها. وعندما كان يحضر مؤتمر حزب العمال في بريطانيا ، تعلم شيئاً عن الصراع الاجتماعي والاقتصادي هناك، وفي المم المتحدة تحدث أمام مجلس الوصاية عن ثلثي العالم المحتاجين. 
وبالرغم من شعور نبيريري باحتياجات شعبه ، غلا أنه اتبع نظرية نكروما التي تقول «أبحث أولاً عن المملكة السياسية، ولم يكن نيريري متوهماً أن الاستقلال السياسي قد يحل ذاته أيا من مشاكل شعبه اللهم إلا تلك الكرامة التي سيضيفها عليه، ولكنه كان يعتقد أن التنجانيقيين لم يجربوا على الإطلاق شعور الدنياميكية القومية، الذي يعتبر ضرورياً لتغيير ظروفهم الاجتماعية إلا إذا تخلصوا من الحكم الاستعماري . ولهذا كرس نفسه لمهمة تحطيم السلطة الاستعمارية وقيادة شعبه إلى الصراع من اجل حق حكم نفسه بنفسه. 
وقد وجد نيريري أن العائق الرئيسي هو نظام الحكم الأبوي الذي كان يفوق السيطرة الاستعمارية . إذ كان البريطانيون يحكمون عن طريق الزعماء، وإذا لم يجدوهم كانوا يقومون بتعيينهم، وكانوا يشجعون الزعماء على تشكيل مجالس استشارية من المحتمل أن تصبح نواة لحكومة محلية وعندما دخل الوطنيون في المجلس التنفيذي، قامت الإدارة الاستعمارية باجتذاب هؤلاء الزعماء، الذين عينتهم ، ليقوموا بأدوار قيادية. وكانت هذه الإدارة ترفض التعاون مع الوطنيين الذين يبغون تحطيم تعاون هؤلاء الزعماء مع الإدارة عن طريق تشكيل الأحزاب السياسية ، ولهذا عندما تم وضع دستور 1955، ولكم يحصل نيريري ورفاقه على حق تشكيل الحكومة. 

وقد نص هذا الدستور على مبدأ توازن المجلس التشريعي المعين، فقام الحاكم العام بتعيين ثلاثين عضوا، عشرة للوطنيين وعشرة للآسيويين وعشرة للأوروبيين، وذلك بعد استشارة مجتمعات كل منهم على التوالي وقد زادت اختصاصات  المجلس. على أن نيريوي وحزبه «اتحاد تنجانيقا القومي الأفريقي » هاجم هذا الدستور، ولنتقدوا عدم العدالة الممثلة في التوزيع ، فقد كان الوطنيون يبلغ تعدادهم تسعة ملايين في حين أن الآسيويين كان عددهم 10.000 والوروبيين 20.000 وتمسكوا بالانتقادات التي وجهتها الأمم المتحدة ، وحثت الإدارة البريطانية بان تعلن بأن تنجانيقا دولة أفريقية سيحكمها في نهاية المطاف حكومة وطنية أفريقية. 
وإزاء حنق نيريري وحزبه وانتشاره هذا الحزب "تانو" على نطاق واسع في جميع إنحاء تنجانيقا المترامية الأطراف بما لها من وسائل مواصلات ضئيلة ، كان من الصعب على الحكومة الاستعمارية ان تسيطر على أعضاء هذا الحزب في هذه الجهات البعيدة . لذلك فقد شجعت على تكوين حزب منافس ويؤكد احترامه للحكومة القائمة والمشاركة بين المجتمعات العنصرية المختلفة على أن هذا الحزب برهن على أنه لا يزيد عن مجرد حدث لا مغزي له في تاريخ تنجانيقا، وأكد في نفس الوقت أن حزب نيريري هو حزب الشعب بدرجة يندر رؤياها في أفريقيا. فمنذ البداية وحزب نيريري يعمل يداً في يد مع النقابات العمالية والتعاونيات التي اجتأحت كل مدينة  وكل قرية بل وكل كوخ. وعندما لمس الآسيوسسن قوة هذا الحزب تخلوا عن تأييدهم لحزب تنجانيقا المتحد وأيدوا تأييد مطلقاً حزب نيريري. 
على أي حال عندما أجريت أول انتخابات في البلاد في عام 1958 وكان لكل ناخب ثلاثة أصوات صوت للمرشح الأوروبي وصوت للمرشح الآسيوي وصوت للمرشح الأفريقي- فاز حزب نيريري بالأغلبية المطلقة على أن حدثت بعض التغيرات السياسية في تنجانيقا وفي بريطانيا، فقد عزل الحاكم البريطاني الذي كان ينادي بالتمثيل السياسي للأجناس والذي كان يعوق وصول الوطنيين إلى الحكم الديمقراطي السليم، كذلك تولى وزارة المستعمرات أيان ماكلويد . وعلى ذلك قام كل من وزير المستعمرات البريطاني والحاكم الإنجليزي الجديد ريتشارد تيرنيل في سنة 1959 إلى إزالة آخر حاجز يعوق الديمقراطية في تنجانيقا. وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها الحاكم الجديد هي أن يكسب ثقة نيريري الذي كان قد اعتقله الحاكم السابق بتهمة إثارة الفتنة برفضه التعاون مع الحكومة وإثارة الشغب ضدها ، وحكم عليه بالغرامة ، وقام تيريري بدفعها فأفرج الحاكم الجديد عنه فوراً، وتوطدت منذ ذلك . وتوطدت منذ ذلك الحين العلاقة الطيبة بين الاثنين. 
وإزاء الفوز الساحق لحزب نيريري، قام الحاكم الجديد في سنة 1959 بدعوة خمسة أعضاء منتخبين للاشتراك مع سبعة من الرسميين في مجلس وزاري جديد كان بمثابة نواة لمجلس الوزراء، ومع أن نيريري لم يكن يحبذ في ذلك الوقت أن يكون وزيراً، فإنه وافق على أن يشترك ثلاثة أعضاء من حزبه في هذا المجلس علاوة على عضو آسيوي وآخر أوروبي ممن يؤيدون الحزب وتلقي نيريري أيضاً وعدا بالمزيد من التعديلات بمجرد أن يوضع هذا النظام موضع التنفيذ، وعلى هذا ل يسر مفعول هذا الدستور الجديد (1955) إلا لمدة تزيد عن العام عندما حل محله أول نظام تمثيلي لتنجانيقا. 
وهيا الدستور الجديد صدر في عام 1960 لقيام مجلس تشريعي يتكون من (71) عضواً، وثمانية معينين، ومجلس للوزراء يتم انتخاب عشرة أعضاء من بين وزرائه (13) كما خفض هذا الدستور من شريط الكفاءات الانتخابية التي من شأنها أن تزيد عدد الناخبين زيادة كبيرة وتقرر الاحتفاظ بإحدى عشرة دائرة كانتخابية للآسيويين وعشرة مثلهم للأوروبيين من بين (71) دائرة انتخابية بالرغم من انه من المهم أن نعرف أن هذا التنظيم قد اقترحه الوطنيون ضد رغبات الآسيويين والأوروبيين . 
وفي الانتخابات التي أجريت في أغسطس 1960 فاز حزب نيريري (تانو) وبكل المقاعد في المجلس التشريعي، ما عدا مقعد واحد. وفي سبتمبر من نفس العام طلب الحاكم من نيريري تشكيل الحكومة ، وأصبح بذلك رئيساً للوزارة. وتقرر في المفاوضات التي دارت بين ماكلوريد وحكومة نيريري على وجوب قيام الحكم الذاتي الداخلي في أول مايو سنة 1961، وانسحاب الحاكم من مجلس الوزارة ليصبح نيريري رئيساً للوزارة مع ضرورة تحقيق الاستقلال في ديسمبر من نفس العام. وفي التاسع من ديسمبر 1961 أصبحت تنجانيقا دولة مستقلة ذات سيادة ، وكتب دستورها بالتفصيل عن الحقوق الفردية ونص على الكفايات المتطلبة لحق المواطنة ة، ودعم حق الانتخاب العام للشباب ، ووضع أسس واجبات دار القضاء العالي ولجنة الخدمة المدنية. كما نص على إجراء تعديل دستوري بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية . وبهذا يكون قد اكتمل وجه الثورة السياسية مع إجراء إضافة ثانوية بإعلان الجمهورية في سنة 1962 حيث انتخب جوليوس نيريري رئيساً للجمهورية ، وأصبح رشيد كاواوا رئيساً للوزراء وكان نائباُ لرئيس الوزراء عندما كان نيريري يشغل هذا المنصب. وصهرت الوحدة القومية بدرجة لا يعرف مثلها في بقية أنحاء القارة. 
واتخذت حكومة نيريري خطوات من اجل تطوير نظم النقل والمواصلات التي تعتبر من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلد كبير كتنجانيقا، ويجرى تنفيذ عدد من المشروعات لمد الخطوط الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية . كما تبذل الحكومة جهودها في مجابهة مشاكل الشعب الأساسية ، وهي على وجه التحديد  الفقر والمرض والجهل والخرافات، ومحاولة تنمية موارد الثروة القومية وبالتالي إيجاد هيكل لتنظيم اقتصادي حديث يجعل من الممكن توفير مستوى أفضل من الحياة للشعب.
زنجبار 
على الرغم من أن جزيرة زنجبار لها ارتباطات طويلة بشرق أفريقيا ، إلا أن بريطانيا كانت تتعامل معها بصفة مستقلة تماماً عن القارة , وكانت هذه الجزيرة وجزيرة بمبا الواقعة في شمالها تخضع لسلطان واحد هو سلطان زنجبار ومسقط في الجزيرة العربية ولكن في سنة 1861 استقلت زنجبار وبمبا وشهدت الجزيرتان بعد ذلك تدخل بريطاني متزايد، انتهى باستيلاء بريطانيا عليها. 
ومنذ ذلك الوقت استمرت تنظيم الحكم وعلاقات السلطة، على أن السلطان هو زمر أدبي للدولة، بينما تستقر السلطة الحقيقية في يد القنصل البريطاني أو المقيم الإنجليزي أو ممثل للحاكم العام البريطاني المقيم في نيروبي. وهذا الحاكم يستعين على إدارة شئون المحمية بكبار الموظفين البريطانيين الذين يسيطرون على الإدارات والمصالح الحكومية والبوليسية. وتم تقسيم المحمية إلى محافظات وغلى مراكز وغلى وحدات قبلية أو إدارية صغرى. 

وطبقاً للمفهوم الإنجليزي في نظام الحكم غير المباشر في المستعمرات، ظهرت في زنجبار المجالس التنفيذية والتشريعية. وكان أعضاء هذه المجالس من الرسميين المعينين منذ عام 1926، وهي مجالس استشارية. ويتم توزيع مقاعد المجلس التشريعي بين الأجناس والطوائف العربية والهندية والأفريقية، وكان لكل مجموعة من سكان الجزيرة الذين يتألفون من البانتو والعرب والهنود والسواحيلين، لغتها الخاصة واتجاهاتها السياسية. وفي داخل كل مجموعة كانت توجد الانقسامات بين مؤيد معارض للبناء السياسي والاقتصادي القائم. وكانت الجزيرة تحتكر تجارة القرنفل ، وتتمتع بالاستقرار المالي. وكان دخلها المحلي يكفى لمجابهة الإنفاق على الخدمات الحكومية المتطورة . وكان الموظفون البريطانيون يديرون الحكومة ويسيطرون على الجهاز الإداري، ويتقاضون مرتباتهم من السلطان. 

وبعد الحرب العالمية الثانية أجرى الإنجليز تعديلاً في عدد أعضاء المجلس التشريعي . وإن ظل تكوينه قائماً على أساس طائفي. وكانت الجمعيات الطائفية وهي الطائفة الشيرازية، والطائفة العربية، والطائفة الأفريقية وكانت الأولى تمثل أكثر من نصف السكان وخصوصاً في جزيرة بمبا والثانية الأفريقية وتمثل أكثر من 20% من تعداد السكان والأخيرة كانت الطائفة العربية، هذه الجمعيات بدأت في نشاطها وعملت كل منها على إبراز كيان الطائفة التي تمثلها والدفاع عن مصالحها، الأمر الذي دعا الإدارة الإنجليزية إلى إعلان مقترحاتها في عام 1945 لتعديل قانون الجمعية التشريعية مع بقاء الأساس الطائفي للعضوية ولكن الجمعية العربية طلبت إلغاء نظام قوائم الناخبين على أساس طائفي واستبداله بقائمة واحدة لكل الناخبين على أساس مبدأ الاقتراع العام وإنشاء نظام وزاري بعد الانتخابات. 
وفي سنة 1955 قبلت بريطانيا هذه المطالب، وبدأت تستعد لإجراء الانتخابات، وأبان ذلك ظهر حزب اسمه "الحزب الوطني لرعاية السلطان". وتم الاتصال بين قيادة الحزب وقيادة جمعية الطائفة العربية ، وتألف سهما "حزب زنجبار الوطني " وهكذا بدأ عمل الحزب في زنجبار ، وظهر في حياة الجزيرة بدون سابق إعداد أو ترتيب. 

وقام الحزب على أساس العضوية المفتوحة لجميع الطوائف والأجناس بالجزيرة، ومع ذلك ظل الحزب على هامش مجرى الحياة السياسية في زنجبار وبعيداً عن صراعات المدينة وتصادم الأهداف والمطامع الخاصة بالطوائف والأجناس بالجزيرة . ولذلك تم الاتصال بين الحزب والجمعية العربية لتنسيق العمل السياسي ضد المقترحات البريطانية الأولى لتعديل قانون المجلس التشريعي على أساس طائفي . ولكي يستغل ميزة أن الجمعية العربية كانت تعمل في مدينة زنجبار، ولها مجلة واسعة الانتشار تتميز بوزتها في دوائر الحكومة والفئات العليا في المجتمع. 

وعندما تم الاندماج وتكوين الحزب الجديد، انتقل العمل السياسي  الحزبي إلى العاصمة ، وبدأ تطبيق الأسلوب الحزبي الحديث. وبالرغم من الخلافات بين طائفتي الشيرازي والعربي فإن تحديد موعد الانتخابات العامة في عام 1957. قد أرغم القيادتين العربية والشيرازية على التفكير الجدي في الموقف. في حين أسرعت الجمعية الأفريقية تطالب بإلغاء مبدأ الاقتراع العام أو تأجيل الانتخابات لأنها ترى أن الشرط المنصوص عليها للناخب تتوافر في العرب والشيرازى. ومن ثم تتاح لهم فرصة السيطرة السياسية على الموقف. 
ودخل عامل آخر في التطور السياسي في زنجبار ، وذلك هو تدخل زعماء تنجانيقا في تسوية الخلافات بين الأفريقيين بقصد خلق وحدة وطنية بينهم، فقد زار جوليوس نيريري الجزيرة للمساعدة على خلق تفاهم وموقف وطني واحد. وقد نتج عن هذه الزيارة انقسام في الجمعية الشيرازية حزب أفروشيرازي ، وقسم أخر رفض هذه الدعوة على أساس أن الشيرازية ليسوا من الأفريقيين وان لهم علاقات تاريخية ودينية بالعرب وبالسلطة . على أنضام أحد زعماء الشيرازي إلى الجمعية الأفريقية ، الأعضاء لشيرازين على الاستقالة من الحزب الوطني ، وألفوا حزباً جديداً أسمه «اتحاد الأمة». 

ودارت المعركة الانتخابية في عام 1957 بين الحزب الوطني الذي يؤيده العرب والحزب الأفروشيرازي وقنع حزب اتحاد المة بالترشيح في بعض دوائر جزيرة بمبا، حيث يتركز أنصار قادة الحزب. وأعلن حزب الأفروشيرازي عن نفسه أنه حزب الفقراء والمعدمين ، ودعا إلى تحطيم الطائفية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي لجميع السكان . في حين دعا الحزب الوطني إلى رفع لواء القومية الزنجبارية والحكم الذاتي العاجل والاستقلال. 
على أن نتائج الانتخابات كانت ضربة عنيفة للحزب الوطني الذي خسر مرشحوه في الدوائر الست التي قسمت إليها جزيرة زنجبار وبمبا. 

وفاز الحزب الأفروشيرازي في ثلاث دوائر وفاز أحد المستقلين في دائرة العاصمة ، وفاز مرشحاً حزب اتحاد الأمة في جدزيرة بمبا . وما كادت تظهر نتائج الانتخابات هذه ، وتأكد فوز حزب الأفروشيرازي ، حتى انضم ممثلاًُ حزب اتحاد المة إليه وأعلنا إلغاء حزب اتحاد المة. 

وعقب هذه الانتخابات تدهورت العلاقات بين العرب وأفريقيين وساءت العلاقات تبين الملاك العرب والمزارعين الأفريقيين، وسارع حزب الأفرشيرازي إلى الاستفادة من هذا، فأنشأ سلسلة من المشروعات التجارية والتعاونيات دعا الأفريقيين إلى التعامل معها، الأمر الذي أصاب بالخسارة التجار العرب. وأدى إلى إفلاس مئات منهم خاصة في الريف والمدن الصغيرة. 
وخوفاً من ازدياد روح العداء والانقسام بين الشعب تدخل زعماء تنجانيقا ، من اجل إنشاء وحدة وطنية وتنظيم جبهة قومية للعمل السياسي . وعقد اجتماع في العاصمة في أبريل 1959، واقترح إنشاء لجنة تحرير زنجبار تضم جميع زعماء الأحزاب والقيادات السياسية في الجزيرة، وقد أيد الحزب الوطني هذه المقترحات في الوقت الذي انقسم حزب الأفرشيرازي بسببها ، فالبعض قبلها ورفضها البعض الآخر. وكاد الخلاف يهدد وحدة الحزب بالانقسام بين الأفريقيين والشيرازيين. وأدى خروج بعض الزعماء من هذا الحزب إلى تشكيلهم حزب جديد في نوفمبر عام 1959 سمي باسم حزب شعب زنجبار وبمبا على أساس العضوية المفتوحة لكل الظوائف والأخبار وعلى أساس عدم التورط في تيار العداء العنصري بين الحزبين الوطني والأفرشيرازي. وهكذا فشلت دعوة الوحدة الوطنية وقيام لجنة تحرير زنجبار. 

وأعلنت بريطانيا الدعوة إلى انتخابات عامة في  يناير 1961 على أساس زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى (22) مقعداً  ، وتمت الانتخابات وفاز الحزب الوطني الذي أعاد تنظيم نفسه ودعم قوته بتسعة مقاعد، وفاز حزب الشعب الذين انقسموا على بعضهم البعض ، فأيد اثنان منهم الائتلاف مع الحزب الوطني أما الثالث فأيد الائتلاف مع الحزب الأفرشيرازي. 

وأمام ذلك ألغت بريطانيا هذه الانتخابات . ودعت إلى انتخحابات أخرى تجرى في يونيه 1961، وقامت بتقسيم زنجبار إلى (23) دائرة انتخابية فاز كل من الحزبين بعشرة مقاعد لكل منهما وفاز حزب الشتعب بثلاث منهم ، وتالف الأخير مع الحزب الوطني الذي ألف الوزارة ، وأصبح الحزب الأفرشيرازي في ا لمعارضة. 
وتعتبر هذه الانتخابات ذروة العداء الطائفي والعنصري في البلاد فبدأت منذ يوم الانتخابات الحرائق والمعارك والمذابح في المدن ثم انتقلت إلى الريف بإعلان النتائج الانتخابات ، ولم تهدأ الأوضاع في البلاد إلا بعد وصول القوات البريطانية من شرق أفريقيا وإعلان الأحكام العرفية. 

وعلى الرغم من ذلك استمر التحالف بين الحزب الوطني وحزب الشعب في حكم البلاد حتى أعلنت بريطانيا نمنح زنجبار الحكم الذاتي في بداية عام 1963 على ان تجرى الانتخابات في منتصف عام 1963 ، وبعد إعلان نتائج هذه الانتخابات يتقرر الاستقلال . ومن أجل هذا قسمت البلاد إلى (31) ودائرة انتخابية ودارت معركة عنيفة لأنها كانت تمثل معركة المصير بالنسبة لنظام السلطان القائم وحلفائه. وفاز تحالف الحكومة إذ حصل الحزب الوطني على (12) مقعداً ، وحزب الشعب على ست مقاعد ، بينما فاز حزب الأفرشيرازي على (13) مقعداً. وكان هناك اقتراح بتأليف حكومة وطنية تمثل كل الأحزاب ولكن ائتلاف الحكومة رفض ، وفي 9 ديسمبر أعلن استقلال زنجبار، وفي 12 يناير سنة 1964 قامت الثورة، وخلعت السلطان الجمهورية ، وتولى رئاستها عبيد أمين كروم. 
ودخلت هذه الثورة في مفاوضات مع جمهورية تنجانيقا من اجل إقامة اتحاد بين القطرين المستقلين ., وقد توصل الجانبان في أبريل 1964 إلى قرار بتوحيدها، ووافق البرلمان في كلا البلدين في 26 منه على قرارا الاتحاد، وما لبث أن أعلنت جمهورية تنزانيا المتحدة ، ووضع دستور للدولة الجديدة سمح لزنجبار بسلطات حكم ذاتي . وبذلك سارت خطوات الوحدة ببطء، وصار نيريري رئيساً للدولة وعبيد أمين كروم نائباً له، ورشيد كاواوا نائباً له.

 الاتحاد الفيدرالي لشرق أفريقيا :

كان التشابه الجغرافي والعنصري بين أوغندا وكينيا وتنجانيقا، وخضوع هذه البلاد للإدارة البريطانية ، أن ظهرت في العشرينات من هذا القرن فكرة إدماجهم في اتحاد سياسي واحد. وكان الغرض من تعيين (سير أدوارد جريح)  حاكماً على كينيا عام 1926 العمل على إخراج هذه الفكرة إلى حيز الوجود. وكان من ا ملهام التي نيطت بها لجنة (هيلتون ينج) بحث واستعراض إمكانية التعاون الوثيق بين البلدان الثلاث. وقد رحب بها المستوطنون البيض في كينيا خصوصاً بعد أن ألف مجلس مختلط لأجل إدارة السكك الحديدية ما كان تمن أثره ميل بعض العناصر الوروبية في اوغندا إليها. وكانوا في البداية قد سخطوا على تقرير اللجنة، إذ اعتقدوا أنها تتدخل في الشئون المتعلقة بمستقبل المستعمرة ، إذ كان الأمل يراودهم في تحويلها إلى مستعمرة بيضاء على غرار اتحاد جنوب أفريقيا. 
وفي الوقت نفسه لم يكن (سير دونالد كاميرون) حاكم تنجانيقا الإنجليزي يجيد فكرة الاتحاد المشار إليه، لأنه كان يرى فيها ما يعرقل سياسته في تطوير تنجانيقا على أساس النظم القبلية، وأعتقد أن الاتحاد خطوة نحو إقامة النظام البرلماني الذي كان يعترض عليه بشدة. هذا بالإضافة إلى أن تنجانيقا لم تكن مستعمرة أو محمية بريطانية، ولهذا كانت تؤكد دائماً اللجنة الدائمة للانتدابات لعصبة الأمم في عام 1933 ، أن اتحاد تنجانيقا مع جارتيها يعتبر خرقا لنصوص الانتداب. 

وقد عارض هذه الفكرة أيضاً الليكوكو عندما عرضها عليه الكاباكا وكان سبب الاعتراض أنها قد تضر بمركز حكومة بوجندة المضمون باتفاقية سنة 19000. كما عارض الفكرة الهنود في كل من أوغندا وكينيا وتنجانيقا وذلك خوفاً من تسرب روح التميز العنصري الموجود في كينيا إلى غيرها في تنجانيقا وأوغندا ، كما عارضها بعض البريطانيون ، وإذا ما عرضت الفكرة مرة أخرى في سنة 1927 ، لم تجد غلا المقاومة ، وخصوصاً من أوغندا . فقد شعر أهلها أن بلدهم لن تكون سوى الأخت الصغرى في هذا الاتحاد ، إذ سوف يقيم الحاكم العام له في نبروبي ، وسوف تتحكم هذه الأقلية البريطانية التي تعيش في كينيا وحينئذ تفقد أوغندا ما تتمتع به من استقلال نسبي في أمورها. وإذا نظر في تأليف مجلس تنفيذي أو تشريعي مشترك بنسبة السكان فلن يكون نصيب أوغندا أكثر من 20% . وفي ذلك تضحية بمصالح أوغندا من أجل صالح  كينيا وتنجانيقا . وقد أيد الهنود جانت الوطنيين واتحدت وجهات النظر الفريقين فهم في أوغندا يملكون كل النصيب بينما نصيبهم في المستعمرتين الآخرين ضئيل . كما أن قانون تمليك الأراضي الذي يبيح لتملك للأجانب سوف يسرى على أوغندا، وعلى ذلك فقد أصدر الليكوكو في سنة 1929 قرارا يعارض به كل محاولة للاتحاد. 
 وفي هذه الأثناء تغيرت الحكومة في بريطانيا، وتولي الحكم حزب العمال (1929)، وأصدر اللورد باسفيلد بيانا عن اتجاهات السياسية البريطانية وكانت تتعارض تماما مع موضوع الاتحاد الذي أغفل بعد ذلك على أن الحكومة البريطانية في نفس الوقت كانت تؤيد إيجاد نوع من التنسين بين هذه البلدان الثلاث لمعالجة المسائل المشتركة كالدفاع والبريد والبرز والجمارك وضريبة الدخل والعملة والتعليم العالي . وتحقيقاً لذلك اقترح تعيين مندوب سامي تكون وظيفته التشريع من أجل هذه الحكومات الثلاث ويعمل في نفس الوقت مستشاراً للحكومة البريطانية في  شئون شرق أفريقيا. 

وقد رحبا كل من احكم تنجانيقا وكينيا بهذا الاقتراح، إلا أن حاكم أوغندا كتب في تقريره إلى حكومته أن معارضة أي نوع من أنواع الاتحاد مازالت على شدتها ، ورفض أي فكرة ترمي إلى اتحاد إداري  في شرق أفريقيا سواء كان هذا الاتحاد مباشراً أو غير مباشر، واستعاض عن هذا المندوب السامي بان يعقد اجتماع يحضره الحكام الإنجليزي الثلاث في كينيا  وأوغندا وتنجانيقا وذلك سنوياً من أجل تنسيق العمل ، على أن يكون لبعض الموظفين وغير الرسميين من سكان هذه المستعمرات حق حضور هذه الاجتماعات من أجل التمهيد لتنفيذ هذه الفكرة مستقبلاً. 
وقد نجحت بريطانيا في هذه المرحلة في توحيد العملات في مستعمراتها بشرق أفريقيا. 

وعادت الفكرة إلى الظهور من جديد على أثر قيام الحرب العالمية الثانية والتي أظهرت اعتباراتها الإستراتيجية قيمة التعاون الاقتصادي في هذه البلاد الثلاث. وكان وراء عودة هذه الفكرة، الغرفة التجارية لشرق أفريقيا ، ومع أن الحكومة البريطانية وقتها وجدت أن الوقت غير ملائم لنظرها، فقد تم إنشاء إحدى عشر هيئة أو مجلس للأشراف على نواح معينة من المجهود الحربي مثل الإنتاج والتموين والتوزيع واللاجئين وتوفير الأيدي العاملة وإدارة الصناعات والبحوث ومكافحة الجراد وذلك خلال الحرب العالمية الثانية . ولما انتهت الحرب أعربت الحكومة البريطانية في كتابها البيض عن عدولها عن فكرة الاتحاد السياسي بين هذه البلدان الثلاثة. 
وفي نفس الوقت اقترحت الحكومة في الكتاب الأبيض للمناقشة ضرورة إنشاء جهاز دستوري وتشريعي للخدمات المشتركة بين الأقاليم الثلاثة ، وبعد مناقشات استمرت 14 شهراً نشرت المقترحات المعدلة. وفي عام 1947 صدر أمر في المجلس يقضى بإنشاء منظمة إقليمية تضم البلدان الثلاث ، وبدأ التطبيق اعتباراً من أول يناير سنة 1948، ولهذه المنظمة جهازان رئيسان أولهما  : اللجنة العليا لأفريقيا الشرقية، وهي هيئة دائمة من حكام الأقاليم الثلاثة وتتولى إدارة الخدمات المشتركة دون أن ينطوي المر على اتحاد أو اندماج كامل. وثانيهما : جمعية تشريعية مركزية تتكون من 23 عضوا بخلاف رئيسها على النحو التالي : 

أ- (7) أعضاء من رجال اللجنة العليا. 

ب- (6) أعضاء بالتعيين ، بحيث يمثل كل إقليم عضوان يعينهما الحاكم. 

ج- (20) عضوا من غير صفوف الموظفين بحيث ينوب عن كل إقليم ستة أعضاء ، كما يمثل الجالية العربية عضوان. 
وللجمعية التشريعية سلطة وضع التشريعات تحت موافقة الحاكم الثلاثة التي تتصل بالخدمات المشتركة مثل السكك الحديدية وضريبة الدخل ورسوم الإنتاج والرسوم الجمركية والمواصلات البريدية والرقية واللاسلكية والطيران المدني والبحوث. ومن الخدمات الأخرى التي تدخل في نطاق وإشراف اللجنة العليا المجلس الصناعي لأفريقيا الشرقية ومصلحتا الإحصاء والتنسيق الاقتصادي للمنطقة . أما حكومات البلدان الثلاثة فمسئولة عن الخدمات العامة الأساسية مثل الإدارة والمن الداخلي والشئون الصحية والتعليمية والزراعية والعناية بالحيوان والغابات والشئون العمالية والأشغال العامة. كذلك تكون الأقاليم الثلاثة وحدة تجارية واحدة ، والتجارة فيما بينها حرة من الوجهة الفعلية. 

وهكذا ظهرت إلى الوجود وحدة إدارية ودفاعية واقتصادية . وكان التنظيم الجديد مثار النقد من جانب بعض أعضاء مجلس الوصاية الدولية، لأن بريطانيا أصدرت القرار الخاص به دون عرض الأمر على تلك المنظمة الدولية والحصول على موافقتها ، وحجة الإنجليز تقوم على أن التنظيم غير إجراء يساعد على التنمية العامة والاقتصادية بصفة خاصة للمنطقة ، كما انه ليس اتحاداً سياسياً أو اندماجا بالمعنى المفهوم. 

وكان رد الفعل الوطني الأفريقي معادياً، ففي تنجانيقا تعرض التنظيم للنقد لأنه من جهة لم يؤخذ رأيهم فيه وغنما فرض عليهم ، ومن جهة أخرى ساورهم القلق من أن يجرى توزيع الصناعات بصورة تميل إلى صالح الأقلية الأوروبية في كينيا ، وهي أكثر عدداً وأوفر وأقوى نفوذا من مثيلتها سواء في أوغندا أو تنجانيقا. أضف إلى هذا أن الوطنيين وبخاصة في أوغندا وتنجانيقا نظروا بعين الأتياب إلى التنظيم الإقليمي، فقد اعتبروه خطوة تهدف في نهاية الأمر إلى تحقيق الاندماج السياسي أو الإتحاد الفيدرالي . وهذا الشعور أخذ في أفريقيا الوسطى يضم اتجاه السياسة البريطانية نحو إقامة اتحاد في أفريقيا الوسطى يضم روديسيا الشمالية والجنوبية ونياسالاند بالرغم من معارضة الوطنيين العنيفة. 

وهذا الاعتقاد له ما يبرزه إذ طبقا للأمر في المجلس الصاد عام 1947 نجد أن اللجنة العليا لأفريقيا الشرقية مظهر الحكومة الاتحادية من الناحية الواقعية وأن لم تكن كذلك من الوجهة القانونية. ذلك أن الخدمات والواجبات التي تضطلع بها تشبه إلى حد كبير قائمة الاختصاصات التي خولت للحكومة الاتحادية في نيجيريا مثلا. كما أن هذه الشئون المشتركة بين البلدان الثلاث تتولاها جمعية تمثيلية. لذلك فقد رفضت بوجنده بإصرار شديد ونجحت في ذلك بالرغم من أن بريطانيا اتخذت خطوات تهدف تغيير طريقة تكوين الليكوكو وإدخال بعض المنتجين فيه لتقليل سلطة الزعماء . ومع ذلك فقد ظل الليكوكو على معارضته لأنه كان يرى أن كل تقدم في النظم السياسية أو الاقتصادية يجب أن يتم موفقاً لطريقته الخاصة والمخالفة لهذه الطرق المستعملة في كل من كينيا وتنجانيقا. 
أما في كينيا فقد كان المستوطنون البيض فيها على استعداد لتقبل الاتحاد الفيدرالي إذا ما احتفظ لهم بمركزهم المختار على الدوام. وبالطبع لم تكن أية دولة أخرى على استعداد لضمان ذلك لهم. ومن جانب آخر كانت العناصر غير البيضاء في كينيا مترددة وتتساءل عما إذا كان هذا الاتحاد من شأنه أن يضعف من مركز البيض أو يدعمه ، بيد أنهم كانوا لا يعرفون احتمالات الحفاظ على وضعهم في دولة كبيرة تكون فيها السيطرة للبيض. 

وإذا نظرنا إلى الاتحاد من الزاوية الاقتصادية، وهي الزاوية التي يبدو أنها كانت المسيطرة على التفكير البريطاني ، لوجدنا أن الاتحاد قد يمنح هذه الأقطار الثلاثة بعض المزايا. إلا أن المقترحات قدمت في وقت غير مناسب، وقد أوضحت التطورات التي وقعت فيما بعد في كل قطر من هذه الأقطار والتي ذكرت من قبل أن الاتحاد كان من المحتمل أن يؤدي إلى ظهور مشاكل خطيرة إذا وضع موضع التنفيذ. 

 ولما زارت اللجنة الملكية لشرق أفريقيا المنطقة فيما بين عامي 1953 – 1955 ، أكدت مرة أخرى أهمية الاعتبارات الاقتصادية لكنها أوصت بممارسة الوطنيين نوعاً من الرقابة المر الذي رفضه الكثيرون من المستوطنين في شرق أفريقيا لأسباب عنصرية أو إقليمية . كما رفضه الوطنيون في تنجانيقا وأوغندا ، بل واتخذت الأخيرة قرارا في سنة  1957 بخفض المساهمة في نفقات اللجنة العليا ، وإن لم للقرار من تأثير عملي. ذلك لأن هذه المسألة من اختصاص حكومة المحمية لا حكومة بوجندة. 
وعلى أي حال فإن مشروع إقامة الاتحاد الفيدرالي بين هذه البلاد الثلاثة قد انتهى تماماً بالاستقلال التي نالته كل من كينيا وأوغندا وتنجانيقا. 

ثانياً : جنوب أفريقيا البريطاني

يشمل الجنوب الأفريقي البريطاني، أو بمعنى آخر مستعمرات بريطانيا في جنوب القارة الأفريقية، على محميات ثلاث هي : سوازيلاند، وبتسوانا – وكانت تسمى قبل استقلالها بتشوانالاند – وأخيراً ليسوتو، وهي أيضاً كانت تسمى قبل استقلالها باسوتولاند. بالإضافة إلى تلك المحميات، كان أيضاً يشتمل على اتحاد جنوب أفريقيا. ومع أن الأخيرة منحت في عام 1910 دستوراً جعلها دولة تحكم نفسها بنفسها، إلا أنها ظلت خاضعة للتاج البرطاني. وبمعنى آخر كانت دولة ناقصة السيادة، فلم يكن لهذا الاتحاد حق إقامة علاقات خارجية، فوزراء خارجية بريطانيا يمثلون هذه البلاد في المجالات الدولية الخارجية. على أنه في عام 1961 أصبحت جمهورية ذات سيادة تتمتع بكل مقومات الدولة المستقلة وأصبح اسمها يعرف باسم جمهورية جنوب أفريقيا. ويحد هذه الجمهورية من الجنوب والغرب والشرق المحيط الهندي والأطلنطي، ومن الشمال حدود موزمبيق ونهر ليمبوبو في الشرق، ونهر مولوبو و (نوسوب) اللذان يفصلان بين جنوب أفريقيا عن بتسوانا وزيمبابوي في الوسط ونهر أورانج في الغرب.

أما فيما يتعلق بالمحميات البريطانية في الجنوب الأفريقي، فكانت أولاً بتشوانالاند وهي محصورة بين الترانسغال إحدى ولايات جمهورية جنوب أفريقيا وأفريقيا الجنوبية الغربية، والتي تعرف الآن باسم (ناميبيا) وكانت إحدى المستعمرات الألمانية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وانتدبت عصبة الأمم اتحاد جنوب أفريقيا للإشراف عليها، وعندما قامت هيئة الأمم المتحدة عهدت بالوصاية عليها إلى اتحاد جنوب أفريقيا.

أما سوزيلاند فتقع بين الترنسغال وناتال وهما ولايتان من ولايات اتحاد جنوب أفريقيا أو جمهورية جنوب أفريقيا، وبين موزمبيق التي كانت إحدى مستعمرات البرتغال واستقلت مؤخراً وأصبحت تعرف باسم جمهورية موزمبيق. أما المحمية الأخيرة فهي باستوتولاند أو ما عرفت به بمد الاستقلال باسم ليسوتو. وتقع داخل حدود جمهورية جنوب أفريقيا حيث تحيط بها من جميع الجهات ولا توجد لها سواحل على المحيط الهندي إذ هي تقع في أقصى جنوب شرق القارة الأفريقية.

وقد تطلعت الحكومة العنصرية في اتحاد جنوب أفريقيا إلى ضم هذه المحميات إليها، فقامت وحثت – بل وحاولت إجبار – بريطانيا في الخمسينات من القرن العشرين على تسليمها هذه المحميات، ولم يثنهم عن مطمعهم هذا تلك البيانات المباشرة التي صدرت في مجلس العموم البريطاني، والتي اشتملت على بيان قدمه (سير ونستون تشرشل) بعزم وإصرار، على عدم تنازل الحكومة البريطانية عن مسئولياتها تجاه تلك المحميات الثلاثة إلى اتحاد جنوب أفريقيا دون استشارة سكان تلك المحميات.

وعلى ذلك فقد أصبح واضحاً أنه ليس في إمكان أية حكومة بريطانية – عملياً – أن تتنازل عن سلطاتها التي تمارسها في هذه المحميات الثلاثة إلى أية حكومة تحكم اتحاد جنوب أفريقيا وتمارس سياسة التفرقة العنصرية، إلا إذا طلبت إحدى هذه المحميات ذلك وبإرادة مطلقة من شعبها. كذلك كان واضحاً بنفس الدرجة أن الأفريقيين في تلك المحميات لم تكن تراودهم أية رغبة في الانضمام إلى إخوانهم، وبالتالي يصبحون مثلهم ضحايا سياسة التفرقة العنصرية. ومع ذلك فقد حاولت حكومة د. مالان العنصرية في في أن تفرض على هذه المحميات الانضمام إليها حتى ولو رفض شعبها هذا الانضمام.

وبالرغم من أن بريطانيا كانت ترفض ذلك فإنه لم يكن في الإمكان التهرب من حقيقة أن هذه المحميات كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على جنوب أفريقياً. كما أنها كانت ترسل ما يقرب من نصف رجالها للعمل في مزارع ومناجم الاتحاد. وكان الجزب المرسل من أجور هؤلاء الرجال إلى وطنهم يعتبر بمثابة عامل فعال يساهم في الاقتصاد القومي لهذه المحميات التي كانت يعتمد اعتماداً كبيراً في دخلها على البضائع التي تمر من خلال أقاليم الاتحاد إليها، فقد كانت المواد الغذائية والبضائع المصنعة في اتحاد جنوب أفريقيا من جهة والأسواق الموجودة بها من جهة أخرى، تلعب دوراً حيوياً في اقتصاديات كل دولة.

وكانت السياسة البريطانية المتبعة تجاه تلك المحميات تختلف عن تلك التي تستخدمها في مستعمراتها الأخرى. وكان ذلك مرجعه – في جزء منه – إلى السبب السابق ذكره، وفي الجزء الآخر إلى الإدعاء التاريخي بأن الأقاليم الثلاثة يجب أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من اتحاد جنوب أفريقيا. وبدلاً من أن يعمل البريطانيون بهمة ونشاط في خدمة وتطوير هذه المحميات حتى تصل إلى الحكم الذاتي، فإنها قد احتفظت بها داخل دائرة تاركة هذه المحميات تغط في سبات سياسي عميق لأكبر فترة ممكنة.

علاوة على هذا لم تبذل الحكومة البريطانية أي مجهود له شأنه لتطوير اقتصاديات كل إقليم على حدة، أو لتخدم التعليم، وتساهم في الرخاء الاجتماعي. وقد ظلت الحكومة البريطانية في جميع تصرفاتها مدركة تماماً لاعتراضات الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا لأي شيء يبدو أنه من شأنه أن يساعد جيرانها الأفريقيين للدخول في العالم الحديث. ولكن أصبح من المستحيل في النهاية عزل هذه المحميات عن التطورات التي تجري في الإمبراطورية البريطانية خاصة في باقي أنحاء أفريقيا، فتوالي استقلالها.

اتحاد جنوب أفريقيا

أو جمهورية جنوب أفريقيا

قامت في أقصى القارة الأفريقية أو بمعنى آخر في أقاصي جنوبها، قومية غربية تماماً عن قوميات وشعوب وقبائل وأجناس القارة الأفريقية. فهي قومية دخيلة مختلفة جنسياً وثقافياً ولغوياً وحضارياً، وقد تكونت نتيجة توافد العديد من دول أوربا، التي لفظتهم بسبب ما حدث فيها من تطورات سياسية أو مذهبية أو اقتصادية، قد اندمجت هذه الهجرات بعضها البعض مما أدى إلى بروز قومية أطلق عليها القومية الأفريكانية.

وكان مجتمع الأفريكانرز مزيجاً عجيباً من العديد من العناصر البيضاء، يغلب عليها العنصر الهولندي والفرنسي والألماني. وفي أول الأمر ارتبطت هذه العناصر المتباينة بعضها البعض بفضل تزمتها الديني والدعوة الكالفينية واللوثرية، ثم ابتعادهم عن أصلهم الأوربي بل وعن أوربا وذلك في فترة تكوينهم الأولى في القرنين 18، 19، وبالرغم من أن الهجرات لم تنقطع في هذين القرنين إلا أن ما كان يأتيهم كان من ضحايا الاضطهاد المذهبي عادة. ونتيجة لهذا كانت الحياة الفكرية الأوربية، أما أن تمر عليهم مر الكرام أو ينبذوها هم أنفسهم عن قصد، زأصبحوا بهذا مجتمعاً منطوياً على نفسه، تنمو في دالخه رغبة جامحة نحو الاضطهاد الشنيع، ويعوضون أنفسهم عن عزلتهم هذه بعنصريتهم الفريدة.

وكانت بداية هذه القومية الشاذة تتمثل في إنشاء محطة صغيرة لتزويد السفن الهولندية، التي تمر على ميناء الكيب في أواسط القرن السابع عشر، بالزاد والوقود. وبمرور الزمن توافد المزيد من المهاجرين إلى هذه المحطة وبالتالي بدأ التوسع التدريجي في اتجاه الداخل حتى أصبح يشترك في نفس الحدود التي تسكنها القبائل الوطنية الأفريقية التي كانت تتحرك في نفس الوقت في اتجاه الجنوب الغربي. ونتيجة للاحتكاكات الدموية التي وقعت بين هؤلاء المستوطنين البيض وبين الأفريقيين، نما شعور لدى هؤلاء الأفريكانرز بأنهم مجتمع مسيحي محدود يدافع عن عقيدته ضد الجماعات الوثنية المتوحشة.

بالإضافة إلى هذا العداء، كانت هناك علاقة سيئة للغاية بين المستوطنين الهولنديين وبين قبائل الهوتنتوت والبوثمن في منطقة الكيب. وإذا كان هؤلاء المستوطنون استطاعوا امتصاص هؤلاء البوشمن والهوتنتوت في أول الأمر، إلا أنه بمرور الوقت ومع انضمام بعض العبيد الذين أتوا من جزر الهند الشرقية على متن السفن الهولندية العائدة إلى ميناء الكيب، قد أدى إلى قيام طبقة السادة ذو الثروة والجاه والقوة، وطبقة العمال العبيد المتمثلة في الأفريقيين حيث ينتشر فيهم الفقر والجهل والمرض والعبودية.

وقد تكون البيض من الهولنديين الذين استقروا منذ أيام شركة الهند الشرقية الهولندية، تبعهم من اللاجئين السياسيين والمجرمين الأوربيين. وأيضاً هاجر إلى جنوب أفريقيا العديد من النساء الهولنديات بهدف الزواج من هؤلاء المستوطنين البيض، ثم الهيجونوت الفرنسيون الهاربين من فرنسا بسبب الاضطهاد الديني والمذهبي، وكذلك بعض الألمان من الطبقات السفلى من المجتمع الألماني. وفي عام 1820 جاء بعض الإنجليز ومعهم بعض الأوربيون الذي حاربوا في كريمبا واستقروا في منطقة الكيب. ومع اكتشاف الذهب والماس في عام 1870 تدفق العديد من المغامرين والمهاجرين إلى هذه المناجم وبالتالي استوطنوا جنوب أفريقيا. كما شهدت هذه البلاد العديد من هجرات اليهود الذين نزحوا من روسيا وبولندا وأخيراً ألمانيا نتيجة الاضطهاد النازي لهم. وفي عامي 1946/47 هرب بعض البريطانيون إليها وذلك بسبب صدور القوانين الاشتراكية بعد حكم العمال عقب الحرب العالمية الثانية. وقد اندمجت هذه العناصر بعضها البعض وأصبحوا يكونوا القومية الأفريكانية وأطلق على شعبها  الأفريكانرز أو البوير.

أما بالنسبة للأفريقيون فقد كان بالمنطقة قبائل البشمين والهوتنتوت سكان منطقة الكيب الأصليين، ثم قبائل البانتو الذين أتو إلى الجنوب الأفريقي، وأخيراً الرقيق الذين جلبوا من غرب أفريقيا ومدغشقر ولاجئ جزر الهند الشرقية وذلك للعمل في مزارع القصب في ولاية ناتال حتى أصبح عددهم فيها يفوق عدد البيض. بل أصبح البانتو يمثلون العدد الأكبر من السكان، إذ هم حوالي 68% من عدد السكان الكلي. وينقسم البانتو إلى ثلاثة مجموعات أولها مجموعة الزولو – أكسوسا وهي المجموعة الرئيسية التي تكون سكان جنوب أفريقيا من الأفريقيين وأول من اصطدم بالأوروبيين، ثم مجموعة السنجانا – تونجا. وأخيراً مجموعة الباسوتو – بتشوانا.

ولم يقتصر عناصر السكان في جنوب أفريقيا على المستوطنين البيض أو الأفريقيين، بل كان هناك الملونون، وهم في مركز وسط بين السود والبيض. إذ هم جنس مخلط نتيجة زواج أو اتصال غير شرعي بين الأوروبيين والأفريقيين الوطنيين. ومع أن الملونين موزعون في أنحاء الدولة بأجمعها، فإن غالبيتهم العظمى في منطقة الكيب. يتكلم هؤلاء الملونون لغة الأفريكانرز واللغة الإنجليزية، ويعملون في الأعمال الحرفية التي لا تتطلب مهارة خاصة مثل سعاة في البريد، والخدمات العامة في مناطق سكني البيض، وحرفة البناء. وترتبط ثقافة الملونين ارتباطاً كبيراً بالأوروبيين وعادة ما يقلدونهم في كثير من عاداتهم وتقاليدهم ولذلك يعتبرون أنفسهم كما يعتبرهم الأفريقيون من العناصر الأوروبية في حين أن الأوربيين لا ينظرون لهم هذه النظرة، وإن كانوا يستعينون بالملونين ضد الأفريقيين. ولكن هذه السياسة تغيرت، وأصبح الملونين مكروهين من كلاً من الأوروبيين والأفريقيين وقد نص في القانون في هذه الدولة العنصرية على منح زواج الأبيض الأوروبي بالأفريقي الوطني أو الملون وذلك حتى يحدوا من تزايد هذه الطبقة ومع ذلك فقد استمر اتصال الأوروبيين بالأفريقيين والملونيين بصورة أو بأخرى.

بالإضافة إلى هذه العناصر السابقة كان هناك عنصر آخر، هم الآسيويون ويغلب عليهم الهنود. وقد بدأت قصتهم عام 1860 عندما وصل الفوج الأول منهم وكان عدده 150 رجلاً للعمل في مزارع قصب السكر والشاي والبن وذلك بعد أن رفض الأفريقيون التعاون مع الأوروبيين الذين سلبوا الأرض منهم. فطلب الأخيرون من الإدارة البريطانية في الهند تصدير العمال فوراً للعمل في مزارعهم. ثم توالت هجرات الهنود بعد ذلك وتكاثر عددهم في ولاية ناتال. وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ الهنود يهاجرون إلى ولايتي الترنسفال واورانج الحرة مما جعل الولايتان تتخذان بعض الإجراءات القانونية ضد الهنود للحد من هجراتهم وتحركاتهم داخل البلاد، فوضعوا داخل مناطق خاصة بهم مع منعهم من امتلاك الأراضي الزراعية أو عمل أي أعمال من أعمال البيض، ثم بعد ذلك منعت هجرة الهنود كلياً إلى هذه الولايات.

أما بالنسبة لولاية الكيب، والتي لم يكن فيها حاجز لوني قبل تكوين الاتحاد، كان من الصعب على الهنود الهجرة إليها من ولاية ناتال. وحتى الأخيرة بدأت تنظر نظرة مختلفة فبدأت تحد من الهجرة إليها، فأصدرت لذلك قانون الهجرة عام 1897. وبالرغم من ان الهنود وقفوا بجانب الإنجليز في حرب البوير إلا أنهم لم يعطوا الهنود ما كانوا يبغونه، فثار غاندي ضدهم، وأعلن المقاومة السلبية بعد أن فشل في مفاوضاته مع سمطس رئيس وزراء الاتحاد في ذلك الوقت، حتى انتصر غاندي في عام 1914 في إزالة اسم الآسيويين من قانون الهجرة، ورجع غاندي إلى الهند حيث طبق سياسته السلبية هذه ضد الإنجليز في الهند انتهت باستقلالها. وفي عام 1927 توصلت حكومتا جنوب أفريقيا والهند إلى عقد اتفاقية كيب تاون للتعاون على إنجاز مشروع للهجرة المعاونة بالنسبة للهنود الذين يبغون العودة إلى بلادهم. وما إن جاء عام 1947، كان عدد من أقاد من هذا المشروع ما يقرب من 15 ألف هندي.

أما الأوربيون فينقسمون إلى قسمين، قسم المتكلمين باللغة الأفريكانية وهي لغة مشتقة من اللغة الهولندية وكان يتكلمها المستوطنون الهولنديون الأوائل ومن اندمج معهم بعد ذلك عبر التاريخ، وقسم آخر من الأوربيين أكثرهم من البريطانيين ويتكلمون اللغة الإنجليزية. وتاكد ان تكون هذه اللغة الأخيرة هي اللغة السائدة الرسمية في البلاد.

وكان اتجاه البوير أو الأفريكانرز في بادئ الأمر نحو الزراعة أو الوظائف الإدارية والمهن المختلفة، وبعد أن زاد ثراءهم عملوا بالتجارة وأصبح منهم مدرسين وسياسيين وموظفين عموميين، وبالرغم من ذلك ظلت نظرتهم إلى الأفريقيين كما هي بل قاموا بتلقين عنصريتهم هذه إلى أولادهم المتكلمون بالإنجليزية فهم رجال الأعمال والمشتغلين بالصناعة ويتركزون في المدن وعليهم تقوم صناعة التعدين والتمية الاقتصادية ومد السكك الحديدية وإقامة المدن وأعمال السفن وبناء المواني، ويرجع إليهم الفضل في تغيير وجه جنوب أفريقيا من مجتمع زراعي متأخر إلى دولة حديثة شبه صناعية وساهموا في النواحي التعليمية والثقافية. يودخل ضمن هؤلاء اليهود إذ لهم نفوذهم الاقتصادي الكبير في البلاد بالرغم من قلة عددهم. ويتركز معظمهم في جوهانسبرج حيث يعملون في مناجم الذهب والماس بالإضافة إلى أعمالهم الأخرى في التجارة والزراعة والصناعة.

وعلى أي حال فقد كان مستوى معيشة الأوربي مرتفعاً للغاية فهو يمتلك المزارع الشاسعة والأعمال الكبيرة والمشروعات الضخمة حتى أن العامل الأوروبي يحصل على أجر مرتفع في حين أن العامل الأفريقي هو الذي يعمل في الأرض الزراعية والأعمال الدنيا وأيضاً يحصل على أجر منخفض للغاية ويكفي أن نعلم أن نصيب غير الأوربي يعادل (16.7%) من الدخل القومي في حين أن الأوروبي يحصل على (83%) من جملة هذا الدخل ويمثل خمس سكان اتحاد جنوب أفريقيا.

أما فيما يتعلق بتطورها التاريخي، فقد ظلت مستعمرة الكيب خاضعة لهولندا منذ تأسيسها في عام 1652. وكانت في البداية شريط ساحلي ضيق سرعان ما تدفق إليها المهاجرون، فأدى ذلك إلى توسعها إلى الداخل واحتكاك هؤلاء المهاجرين الأفريقيين وقيام العديد من الحروب بينهم. وفي عام 1794 غزت فرنسا هولندا، وهرب وليم أورانج إلى انجلترا حيث كون حكومة في المنفى، واتفقت انجلترا معه على أن يحتل الأسطول البريطاني منطقة الكيب ليحول دون قيام فرنسا باحتلالها. واستمر الاحتلال الإنجليزي لمنطقة الكيب ثمان سنوات، عقد في نهايتها أي عام 1802 – معاهدة أميان بين إنجلترا وفرنسا عادت عادت بمقتضاها جنوب أفريقيا إلى هولندا. على أنه بموجب معاهدة فينا عام 1814 ضمت مستعمرة الكيب رسمياً إلى بريطانيا بعد أن تنازلت عنها هولنده في مقابل ستة ملايين جنيهاً. وبذلك امتلكت بريطانيا أرضاً أفريقية تبلغ مساحتها نصف مساحة بريطانيا وبها (35) ألف أوروبي، (30) ألف من الرقيق، (20) ألف من الهوتنتوت، وكان عدد البريطانيين يتراوح ما بين 50، 60 شخص فقط. على أن استيلاء بريطانيا عليها جلب عنصر أبيض آخر في جنوب أفريقيا، وأيضاً بدأ الصراع على السيادة في البلاد بين البوير وبريطانيا.

وقد أدى هذا الصرع إلى أن يهاجر البوير من الكيب إلى الداخل، فيما عرف ذلك بالهجرة الكبرى عام 1830، وأسسوا ثلاث ولايات مستقلة عن بريطانيا هي ناتال والأورانج الحرة والترنسفال. على أن انجلترا لم تترك البوير في أماكنهم الجديدة هذه، وساعد على تطلع انجلترا إلى هذه المناطق أهمية ميناء دربان في ناتال واكتشاف الفحم بها، وعلى ذلك استولت بريطانيا على ناتال هذه وضمتها إلى مستعمرة الكيب. وعندما أصبحت ناتال مستعمرة بريطانيا هرب منها البوير.

ومع ان بريطانيا عقدت معاهدة مع البوير اعترفت باستقلالهم، إلا أن اكتشاف الذهب وألماس في الترنسفال والأورانج الحرة أدى إلى تدفق المغامرين والعديد من البريطانيين إليهما، وتطلعت بريطانيا من جديد إلى ضم هاتين الولايتين البويريتين. وقد قامت الحرب بين البوير والإنجحليز، انتهت بهزيمة البوير، وعقد اتفاق بينهم وبين بريطانيا في 31 مايو 1902 في بريتوريا فقدت فيه جمهوريتا البوير استقلالهما. وعينت انجلترا (الفريد ملنر) حاكماً عاماً للمستعمرين اللتين ضمتا حديثاً للتاج البريطاني، وكونت منهما ومن ناتال والكيب اتحاد عرف باسم اتحاد جنوب أفريقيا.

على أن الفترة ما بين 1902، وهي السنة التي استولت بريطانيا فيها على ولايات البوير، وللعام الذي أعلن فيه قيام الاتحاد 1910، كانت تعتبر فترة مرحلية، فقد ظل (ملنر) في منصبه لمدة ثلاث سنوات كان موقفه متعنتاً صارماً تجاه قيام أي أحزاب خاصة بالبوير أو ممارستهم الحكم الذاتي، وذلك خوفاً من عودة الروح الاستقلالية وظهورها من جديد بينهم، على أن (ملنر) ترك منصبه في عام 1905 وخلفه (لورد سالبورد).

وفي نفس الوقت كان لشعور العطف الذي وجده البوير من حزب الأحرار البريطاني أن أسقط الشعب الإنجليزي حكومة المحافظين المتعنتة في الانتخابات التي جرب في عام 1906 وجاء إلى الحكم حزب الأحرار. وقد منحت حكومة الأحرار البوير في كل من حكومتي الترنسغال والأورانج شيئاً من السلطة في إدارة شئونهما الداخلية مع ارتباطهما بسياسة واحدة مع باقي حكومات المستعمرات الأربع في الاتحاد وذلك في النواحجي الاقتصادية والجمركية والسياسة المتعلقة بالمواصلات الحديدية. كما اعترفت باللغة وقد ظلت لكل واحدة من الولايات الأربعة في جنوب أفريقيا مستقلة في شئونها، وأن خضعت كلها لوزارة المستعمرات البريطانية. ويدير أمور كل ولاية حكومة ينتخب أفرادها من البرلمان المنتخب بدوره من الشعب. ويكون البرلمان من مجلسين احدهما للنواب والآخر للشيوخ. ويشترط في العضو المنتخب أن يكون من نسل أوروبي عاش خمس سنوات في الاتحاد ويملك عقاراً ثابتاً قيمته (500) جنيهاً على الأقل. وكان على رأس هذه الحكومات المندوب السامي البريطاني ومقره في الكيب.

على أن التنافس والحسد سيطر على حكومات هذه الولايات، فظهر هذا التنافس أكر ما يكون على حق كل من الولايات الأربعة في استعمال الخطوط الحديدية المشتركة. وفي عام 1906 صدرت اللائحة الجمركية على أساس الحماية مع أفضلية المصنوعات البريطانية، ولم يلبث ان ظهر الخلاف أيضاً بين هذه المستعمرات الأربع بشأن تنفيذها. كما احتدم أيضاً بشأن مسائل أخرى كهجرة الآسيويين ومعاملة الوطنين الأفريقيين، وكان هذا الخلاف أكبر من أن تتغلب عليه حكومات الولايات إذ تحدو كل منهم الرغبة في النفع الخاص على حساب الولايات الأخرى. ولم يلبث السياسيون أن شعروا بضرورة معالجة الحال. وكان رئيس وزراء ولاية الرأس (الكيب) أول من فكر في اتحاد الولايات الأربعة، فكتب بذلك إلى (اللورد سالبورد) المندوب السامي البريطاني الذي كتب بدوره جراي، يصف الحالة السيئة السائدة ويعللها برغبة كل ولاية في تفضيل مصالحها على مصالح الولايات الأخرى، ويقترح إيجاد حكومة واحدة تستطيع أن تلائم بين مصالح الجميع.

وقد عرض هذا الأمر على مؤتمر المستعمرات الذي اجتمع في لندن في عام 1907، وقد قرر هذا المؤتمر وجوب سن دستور واحد يجمع هذه الولايات فتكونت لجنة من إحدى عشر عضواً يرأسهم كبير قضاة ولاية الكيب، واجتمعت في دربان في أكتوبر من نفس العام وأقرت دستوراً موحداً عرض على برلمانات الولايات فأقرته ثم عرض هذا الدستور على البرلمان البريطاني فأقره في سبتمبر عام 1909 وحدد لبدء العمل به في 30 سبتمبر عام 1910. وقد كون هذا الدستور من هذه الولايات الأربعة وحدة واحدة يحكمها حاكم عام يمتلك كل سلطات الملك البريطاني، وقد أطلق عليها (اتحاد جنوب أفريقيا).

وبحكم هذا الدستور أضبح (اتحاد جنوب أفريقيا) دولة تحكم نفسها بنفسها خاضعة للتاج البريطاني، أي أنها ناقصة السيدة إذ كانت السلطة التشريعية فيها مقيدة والتشريعات البريطانية تسري عليها، إذ كان البرلمان من الوجهة النظرية هو المختص بالتشريع لها وخاصة في الأمور التي تمس الامبراطورية. وكذلك الحال في المجال التنفيذي لجميع المعاهدات التي تبرمها حكومة الاتحاد، وكذلك حالة إعلان الحرب وإقرار السلام لا بد أن يقررها الملك الذي يعمل بناء على مشورة وزرائه في لندن. وكذلك ليس لهذا الاتحاد حق إقامة علاقات خارجية، فالوزراء البريطانيون في البلاد المختلفة هم الذين يقومون بتمثيل مصالحة في الخارج.

وكذلك في المجال القضائي كانت أحكام المحكمة العليا قابلة للنقض أمام المجلس الخاص، ولذا كان اتحاد جنوب أفريقيا يدخل ضمن ما تعنيه كلمة Dominion States وهو تعبير كان يعني به الأملاك البريطانية التي تتمتع بدرجة مرتفعة من الثقافة والمستوى الاجتماعي ويكون الحكم فيها في يد أوروبيين من سكانها.

وكان لقيام هذا الاتحاد وصدور دستور 1910، أن ساعد على تحسين العلاقات بين البوير وبريطانيا حيث سمح بقيام الأحزاب، وبالفعل تأسس (حزب جنوب أفريقيا الوطنب) الذي حكم الاتحاد منذ يوم قيامه في عام 1910 وحتى 1924. وكان على رأس هذا الحزب الجنرال لويس بوثا من إقليم الترنسفال. وضم هذا الحزب (جان كريستيان سمطس) مساعد رئيس الاتحاد (والجنرال جيمس هيرتزوج). وفي عام 1912 خرج من هذا الحزب الجنرال هيرتزوج وأسس الحزب القومي، وأصبح حزب بوتا يعرف (بحزب جنوب أفريقيا). وقد انضم أنصار الاتحاد من البريطانيين إلى حزب جنوب أفريقيا معوضين بذلك الانقسام الذي حدث داخله.

وقد عمد المتطرفون داخل الحزب القومي في بداية الحرب العالمية الولى أن يوجهوا سياسة اتحاد جنوب أفريقيا ضد بريطانيا، ولكن هيرتزوج طالب باتباع سياسة الحياد. على أي حال فقد استطاع حزب بوثا أن يتغلب على هذا التيار المتطرف، وأسهم إسهاماً فعالاً في قضية الحلفاء وساعدهم في غزو المستعمرات الألمانية. وأصبح لسمطس دور قيادي في وزارة الحرب التي شكلها الكومنولث، واستطاع بخبرته العسكرية وعقليته القانونية ان يؤثر في دبلوماسية الخلفاء واستراتيجيتهم. وكان لمقترحاته الحكيمة أثر في تشكيل عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى، وكان نظام الانتداب ثمرة من ثمار اقتراحاته. ومات (بوثا) في عام 1919، وأصبح الجنرال سمطس رئيساً للوزراء ودعامة التعاون بين الإنجليز والأفريكانرز البوير وأسهم في تحقيق أهداف بريطانيا الأةلى في جنوب أفريقيا.

وكان سمطس محامياً في إقليم الكيب وهو الأفريكانرز الذين هاجروا إلى الترنسفال احتجاجاً على الرغبات الاستعمارية (لسيسيل رودس) وغارة جيمسون في عام 1896 وكان يشغل أول الأمر منصب مساعد الرئيس (بول كروجر) زعيم ورئيس جمهورية الترنسفال، وأصبح فيما بعد واحداً من جنرالات البوير، وكان له دور رئيسي في مباحثات السلام في عام 1902، وفي عودة ظهور نشاط الأفريكانرز السياسي. وكانت فسلفة سمطس تستهدف اندماجاً كاملاً للثقافات الأوروبية وخلق زعامة متحضرة في أفريقيا تسهم في بناء المجتمع الدولي الجديد. وقد امتزجت حضارة الأفريكانرز يثقافة البريطانيين، ونجم عن هذا الامتزاج حضارة جنوب أفريقيا البيضاء التي حصلت على استقلالها وعلى عضوية الكومنولث وعصبة الأمم، ونصبت العناصر البيضاء بها، نفسها وصية على العناصر الأخرى، وقد احتفظت العناصر والنقابات المختلفة فيها بخصائصها المتميزة، إلا أن قيمة كل منها لم تكن تتضح إلا في إطار ارتباطها بالمجموع. واطلق سمطس على فسلسفته هذه اسم الهوليزم Holism وتعني التفرقة العنصرية ومبدأ التعاون والتعايش السلمي بين العناصر المحلية وكانت تنطبق على العلاقات بين الأفريكانرز والمتحدثين باللغة الإنجليزية من سكان جنوب أفريقيا أو العناصر غير البيضاء بل وعلى العلاقات الدولية. ونمت فلسفة سمطس في نفس الجو الذي نما فيه دستور 1910، وتتوافق مع جو الوصاية المعتدل على الأفريقيين وسياسة عصبة الأمم ومبادئها المبنية على التفاؤل والتي تركزت حولها آمال الأوربيون في السنوات اليت أعقبت معاهدة باريس.

وكان سمطس يمثل مبادئ بلاده خارج جنوب أفريقيا ومع هذا فإن عدداً من أتباعه كان يؤيده لا لفلسفته وإنما لقوة شخصيته التي كانت دلالة على تقبل الإمبراطورية لأفكار الأفريكانرز، ولكن أخذ الاستياء من هذه المبادئ يزداد، ففي الفترة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية الأولى كان البوير أو الأفريكانرز ينددون بوحدة العناصر البيضاء، وقد أعلن هيرتزوج أن البريطانيين والأفريانرز قد يكونون متساويين، ولكن من الضروري أن يظلوا منفصلين بعضهم عن بعض، وان يظل الولاء أولاً لجنوب أفريقيا ثم للإمبراطورية ثانية، ويحتمل بعد وقت أن يستوعب الأفريكانرز العناصر البريطانية، وعلى ذلك يصبح لزاماً على الأمة أن تستعد، لذلك يتعلم كل أطفالها كلتا اللغتين (الإنجليزية والأفريكانية).

وكان سكان جنوب أفريقيا المتحدثون باللغة الإنجليزية يرهبون مبادئ هيرتزوج هذه والتي كان يمثلها حزبه، في حين كان حزب جنوب أفريقيا يعارض مبدأ ثنائية اللغة، وعلى ذلك نشبت الخلافات بين هيرتزوج وبوثا وسمطس حول هذه المسألة بالذات في عام 1912. ويبدو أن أفكار هيرتزوج كانت بمثابة أحياء لتيار المعارضة داخل ولاية الأورانج الحرة، على حين كانت اتجاهات سكان الترنسفال الأفريكانرز أكثر اعتدالاً. وعدمت الانتخابات الفرعية التي عقدت في عام 1915 في ولاية الأورانج الحرة مركز الأفريكانرز الذين اكتسبوا شعبية في غرب الترنسفال حيث يتحدث السكان اللغة الأفريكانية. وبدأ السياسيون البيض يختلفون حول المسائل المتعلقة باللغة والثقافة. ومع هذا فإن مبدأ الثنائية الثقافية كان يحظى بتأييد كاف لوقوف سمطس وراءه، وكان لهذا التأييد أثره في حجب هذه الخلافات.

وبعد عام 1920 استوعب حزب جنوب أفريقيا الاتحاديين المتحدثين باللغة الإنجليزية استيعاباً كاملاً. واستمر الأفريكانرز منقسمين، فبعضهم يؤيد سمطس والآخر يؤيد هيرتوتزوج. وبعد

 انتخابات عام 1924 شكل هيرتزوج حكومة ائتلافية حلت محل حكومة حزب جنوب أفريقيا الذي كان يتألف من البريطانيين والأفريكانرز. ولما كانت الوزارة الجديدة تعتمد على تأييد العمال لها، لم يستطع هيرتزوج أن يركز على الأهداف الوطنية الرئيسية، ولم تكن الفوارق الثقافية هي السبب الرئيسي في الانقسامات السياسية.

وكان لحزب العمال في جنوب أفريقيا مركز فريد، وقد شكل العمال الذين يتحدثون بالإنجليزية هذا الحزب، وأفادوا في تشكيله من التنظيمات الحزبية الاشتراكية الفابية. وسرعان ما أصبح هذا الحزب هو المتحدث باسم الآلاف من الأفريكانرز الذين لا أرض لهم والذين هرعوا للعمل في المناجم ابان الحرب العالمية الأولى. وكان العمال الأفريكانرز يخشون العمال الأفريقيين الذين كانوا ينافسونهم ويهددون مركزهم وأمنهم. وطالب العمال الأفريكانرز اتحاداتهم بتطبيق سياسة الحاجز اللوني تطبيقاً صارماً ومنع العمال البانتو من ممارسة الأعمال التي تحتاج إلى مهارة، على أن حكومة سمطس منحت الفقراء من البيض بعض الضمانات، وأن لم تكن كافية لتخفيف مخاوفهم. كما أن هذه الحكومة حرمت حق الاضرابات في حين سمحت به للبيض.

ولم يسمح للوطنيين الأفريقيين في اتحاد جنوب أفريقيا بالاشتراك في السياسة. وكان البيض يستولون على معظم أراضي هذا الاتحاد، ولم يترك لهم سوى (13%) من مساحة الأرض وتتمثل في المعازل التي يقطنها معظم الوطنيين الأفريقيين. ومع ازدياد أعداد هؤلاء بالإضافة إلى أن هذه المعازل لم تكن تسد احتياجاتهم الضرورية، بدأ يبحث الكثيرون منهم عن عمل لهم في المزارع الأوروبية أو في المناجم، وبزيادة سكان المعازل زاد أيضاً عدد مستأجري الأراضي وسكان المدن. وكان يطلب من الوطنيين الأفريقيين في جميع الولايات باستثناء ولاية الكيب أن يحملوا جوازات مرور عند ترك معازلهم. كان نظام التجول يطبق خارج هذه المناطق، فإذا طرد احد الزنوج من عمله فعليه أن يسلم جواز مروره ويعود إلى معزله.

وفي عام 1917 تأسس اتحاد عمال الصناعة والتجارة برئاسة (كليمنتش كاديلي) بولاية الكيب حيث كان العمال المهرة من سكانها الملونين قد تشبهوا بالأوروبيين في إقامة تنظيمات عملية لهم. وفي هذه الفترة تقريباً تأسس الجناح الاشتراكي لحزب العمال (اتحاد عمال الصناعة بأفريقيا) في جوهانسبرج. وقد اندلعت أول حركة اضرابات في جنوب أفريقيا في عام 1918. واستطاع البوليس السيطرة عليها عن طريق إلقاء القبض على العديد من العمال. وفي أوائل العام التالي تأسس (الاتحاد الوطني الأفريقي) وكان يحظى بتأييد جماهير العامل الذين أخخرجوا جوازات مرورهم وأخذوا يطالبون بالمساواة. وفي عام 1920 نظمت العناصر غير البيضاء اضراباً واسعاً في إقليم الراند، غير أن الشرطة تمكنت من فضه بعد أن شن هجوماً على المناطق المحصنة. على أن هذه الاضرابات في العام التالي قد امتدت إلى المعازل، وكان أنصار الكنيسة الأفريقية المستقلة، طالبوا بحق الوطنيين في تقرير مصيرهم وكانوا يعتقدون خطأ انهم في مناى عن رصاص البوليس.

وقد واجه البيض الموقف فأسست حكومة سمطس لجنة استشارية للشئون الأفريقية. وبدأ العمال في المناجم يجاهرون بتأييد زملائهم الأفريقيين، ويعلنون أنهم يسيرون على المنهج السليم، واقترحت شركات التعدين في إقليم الراند، تعديل سياسة الحاجز اللوني ومنح المزيد من فرص العمل للبانتو الثائرين والحد من إعداد البيض الذين يتقاضون مرتبات عالية. وأحدثت هذه المسألة رعباً كبيراً داخل حزب العمال الذي يسير عليه الأفريكانرز. وترتبط الحركة العمالية بالكساد الاقتصادي الذي أصاب البلاد في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وقد وفرت هذه الحركة الحماية للطبقة الفقيرة من العمال البيض الذين كانت تقاليد وسياسة الحاجز اللوني تحميهم من منافسة الوطنيين.

وفي عام 1922 استطاع الشيوعيون التسلل إلى صفوف حزب العمال، ونظموا إضراباً شاملاً. وفي أعقاب ذلك استولى العمال الاشتراكيون البيض على إقليم الراند وأعلنوا قيام الجمهورية به. واستطاعت حكومة سمطس أن تسحق الثورة وسمحت لشركات التعدين بوضع شروط إنهاء الإضراب. ومنذ ذلك الحين اتحد زعماء الأفريكانرز وقيادات العمال في معارضتهم للجنرال سمطس ولمبادئه القائمة على التعاون بين جميع العناصر واليت تعرف باسم (الهوليزم) وأيضاً معارضة الرأسماليين. وقد استطاعت حكومة الحزب القومي والتي شكلت في عام 1924 ان توقف برنامج سمطس الخاص بدعم التعاون بين جميع البيض.

وكانت حكومة هيرتزوج مصممة على حل مشكلة الوطنيين اليت طال أمدها، فادعت ان جميع البانتو كانوا دخلاء أجانب وفدوا للبلاد بعد أن تركها البيض. وأضفى هيرتزوج طابعاً قانونياً على التفرقة العنصرية، واستكمل تأسيس المعازل التي نص عليها قانون عام 1913 الخاص بالأراضي المخصصة للأفريقيين. وصدر عدد آخر من القوانين في عهد هيرتزوج، وقد نصت هذه القوانين على إعطاء العمال البيض الأولوية في وظائف العمال غير المهرة. وأدى ذلك إلى تطبيق سياسة الحاجز اللوني في الوظائف التي كانت من قبل مقصورة على الأفريقيين.

وواجهت الحكومة معارضة قوية نتيجة إصدار هذه القوانين من جانب البيض والأفريقيين وم الأوربيين الليبراليين والمدافعين عن الحقوق الإقليمية. وقد أوقف العمل بكثير من قوانين التفرقة العنصرية حتى عام 1936 وصدرت سلسلة من القوانين الأخرى كانت نتيجتها رفع جميع البانتو من القائمة الموحدة في الكيب على أن التفرقة العنصرية في المجال الانتخابي قد أصبحت حقيقة واقعة منذ ست سنوات حين سمح بإعفاء البيض من كل الشروط الخاصة بالتعليم.

وكانت موسكو وراء حوادث الفوضى في لابلاد عام 1928، فقد طلبت من أتباعها في جنوب أفريقيا معارضة عملية اندماج الزنوج أو وحدتهم، ومع هذا فقد استمرت الحكومة في اعتقال المنادين بالاندماج بدعوى أنهم شيوعيون، وحظر نشاط جميع تنظيمات الأفريقيين الوطنية واتحادات نقابات العمال الخاصة بالعناصر غير البيضاء في أثناء حملة الاعتقالات هذه. مارست بعض هذه التنظيمات نشاطاً سرياً وفي الوقت ذاته حطم الحزب الشيوعي نفسه بانعزاله عن الحركات الوحدوية الأفريقية وبفضل الشخصيات التي اتهمت بالضعف من عضويته، كما قامت الحكومة بسجن بعضهم من الذين كافحوا من اجل تأكيد حقوق العمال رغم عدم اكتراثهم بمبادئ الشيعوعية وهرب الباقي من جنوب أفريقيا.

ورسخت سياسة الائتلاف العنصرية، كما رسخت الأفكار العنصرية بعد ذلك. وكانت آراء هيرتزوج تماثل الاتجاه  العملي الواقعي للمزارعين البوير الأوائل ورجال الصناعة في إقليم الراند. وكان الملونون لا يعاملون معاملة واحدة في أنحاء اتحاد جنوب أفريقيا، فالملونون في الكيب يشغلون مناصب سياسة واقتصادية مماثلة لمناصب البيض، كما كان المدد القليل منهم الذي يقيم في ولايات أخرى متساوي مع البيض في المسائل الاقتصادية، لكن كان لهم وضع يختلف في مسألة التمثيل السياسي كما كانت العلاقات الاجتماعية بعيدة عن دائرة اهتمام الحكومة.

ومن جانب آخر كانت الحكومة المركزية مسئولية محددة تجاه الآسيوين (الهنود). وفي بداية الحرب العالمية الأولى عرض (المهاتما غاندي) قضية مواطنيه على الاتحاد وأعلن احتجاجه على القوانين التي تحد من الهنود والعناصر الآسيوية الأخرى. وقد توصل غاندي وسمطس إلى اتفاق في عام 1914 منح الهنود حق الهجرة من ناتال إلى الولايات الأخرى بعد أن كانت هجرة الهنود مقيدة ومحصورة في ولاية ناتال، وأعفى العمال الهنود من ضريبة الرأس. ووجد الهنود وسيلة للإفلات من الخطر الذي فرضه الترنسفال على الهجرة والتجارة والملكية الهندية، على أنه رفض منح الهنود حقوق المواطنة حتى الذين ولدوا منهم في جنوب أفريقيا.

وإذا ما جاءت حكومة هيرتزوج الائتلافية، دخلت في مفاوضات مع حكومة الهند البريطانية بهدف التوصل إلى تسوية مناسبة لمشكلة الهنود في جنوب أفريقيا. وقد اتفق الطرفان في عام 1927 على إيقاف مشروع قانون سمطس الخاص بالتفرقة العنصرية في مجال التجارة والإسكان كما قررت الحكومة منح تعويضات عادلة للهنود. وقد أدى ذلك إلى تحسين العلاقات بين اتحاد جنوب أفريقيا والهند، لكن تحسنت العلاقات بين جنوب أفريقيا والهند وتعددت المشاورات بينهما لحل المشكلات المعلقة.

وإذا ما رسخت التفرقة العنصرية بين البيض والأفريقيين وحلت مشكلة الآسيويين، كان لابد من توحيد الأفريكانرز والتحدثين باللغة الإنجليزية وتحقيق المساواة الكاملة بينهما. وعلى ذلك قررت حكومة هيرتزوج أن تكون لغة الأفريكانرز مساوية تماماً للغتين الإنجليزية والهولندية، وبالتدريج احتلت مكانه اللغة الهولندية واستقرت الأمور لها. وقد أدى ذلك إلى اعتزاز الأفريكانرز لغتهم والشعور القوي بالثقة في قوميتهم. وأعرب بعض المتحدثين بالإنجليزية عن استيائهم من هذا الاتجاه الجديد، وكانوا يرون أنه يمثل عاملاً من عوامل الفرقة والإنعزالية غير أن سيطرة اللغة الإنجليزية في المعاملات التجارية والمجتمع لم تتأثر بسرعة.

ولم يختف خطر الخلافات العنصرية من المجال السياسي لجنوب أفريقيا، واستغل الحزب القوم تلميحات سمطس في انتخابات عام 1929 الخاصة بالتوسع نحو الشمال، وحصل هيرتزوج على أغلبية برلمانية ضئيلة بفضل بيانه الذي ألقاه وعرف (بالبيان الرسمي)، وفيه تنبأ بذوبان اتحاد جنوب أفريقيا البيضاء في محيط البانتو. واختفى حزب العمال من المجال السياسي ولم يقبل حزب جنوب أفريقيا انضمام العمال وأصبح للأفريكانرز سيطرة تامة على الموقف، واتفق كل من سمطس في حكومة هيرتزوج واختفت الخلافات الثقافية والعنصرية بين الأفريكانرز والمتحدثين باللغة الإنجليزية (البريكانيين) أمام قضية الإحياء القومي. واندمج حزب جنوب أفريقيا مع الحزب الوطني المتحد الذي اتخذ طريقاً وسطاً بعد أن ظهر حزبان آخران، وشكلا معاً ائتلافاً وزارياً وطنياً لمواجهة المواقف الطارئة لجنوب أفريقيا. وبذلك اتحد الأفريكانرز والمتحدثون باللغة الإنجليزية معاً، وتقابلت وجهات نظرهم وشكلوا جبهة ضخمة ونما التعاون بينهم.

وكان الحزبان الآخران هما (حزب الدمنيون) وقام بتكوينه أنصار الإمبراطورية البريطانية، وطالب بإعادة العلاقات المباشرة مع بريطانيا وحماية مصالح الشركات الكبرى، على أن هذا الحزب لم يستمر طويلاً. أما الحزب الآخر فكان (حزب القوميين الأطهار)، وقام بتأسيسه (دكتور دنيال فرسنوا مالان)، وذلك بعد أن اشنق حزب هيرتزوج لاعتقاده أن هذا الأخير قد قدم تنازلات كبيرة للرأسماليين والاستعماريين. وكان مالان في الآصل واعظاً من إحدى الطوائف الدينية الصغيرة. وكان له دور كبير في توجيه الآحزاب السياسية الدينية وبإصدار الجرائد الوطنية منذ عام 1911. وقد عرف عن مالان برفضه لاتجاهات سمطس فيما يتعلق بسياسته حول التعاون والتعايش السلمي بين العناصر المحلية والتي عرفت باسم (الهوليزم)، وكذلك لمعتقدات الأفريكانرز المعتدلين سكان الكيب، وأيضاً اتجاهات هيرتزوج الثنائية. وكان يطالب بدلاً من ذلك بإعادة خلق الأمة التي تحكمها إرادة أبنائها لأفريكانرز. ورغم أنه استطاع أن يؤكد رابطة الولاء بين أتباعه المتزايدين، فإن حزبه لم يكن يمثل خطورة على حزب هيرتزوج الوطني التقليدي داخل حكومة الاتحاد.

وعلى ذلك فقد ظل الائتلاف يمارس نشاطه لثلاثة أسباب واضحة هي أولاً : أن هدفه الأساسي كان الإنعاش الاقتصادي وقد وجد الائتلاف في ذلك تأييد الكثيرين. ثانياً : يضاف إلى ذلك أن ظروف الكساد الاقتصادي جعلت معظم السياسيين يقبلون التفرقة وحماية البيض عن طريق التشريعات التي طالب بها هيرتزوج. ثالثاً وأخيراً فقد كان هيرتزوج ينادي بقبومة الفريكانرز والتي تطالب بمساواتهم مع البريطانيين لا بسيطرتهم عليهم أو الإجحاف بهم. وباختصار استطاع الائتلاف أن يحقق البرامج التي لم يستطع غيرهم في ظروف الازدهار الاقتصادي تحقيقها، وساعده على ذلك نمو روح التعاون بين العناصر وظروف الضغط الاقتصادي.

على أن ذلك لا يعني أن جميع الأفريكانرز راغبين في تقبل حكومة على أساس مثل هذا البرنامج، فقد أصر (حزب القوميون الأطهار) على ضرورة سيطرة الأفريكانرز على البريطانيين الأجانب، كما كانوا يسمونهم، وكانوا لا يتوقعون استيعابهم في أمتهم البيضاء كما كان يريد هيرتزوج، وأن تكون جنوب أفريقيا جمهورية يسيطر عليها الأفريكانرز سيطرة كاملة، وانفصالها عن الكومنولث. ومع هذا الحزب يريد استخدام الوسائل البرلمانية لتحقيق أهدافه في ظل زعامة مالان. على أنه بمرور الوقت نفد صبر بعض عناصر الأفريكانرز مثل (جماعة البرويدربوند Broederbond) التي كانت تطالب منذ عام 1918 بالجمهورية والثورة ضد البريطانيين ونشر ثقافة الأفريكانرز ومبادئ كلفن البروتستانتية.  

وكانت هذه الجماعة تتألف من مجموعة من الأفريكانرز محكمة التنظيم، اتخذ نشاطها بمرور الوقت طابعاً أكثر سرية وصرامة، ينظم شئونها مجلس يتألف من (12) شخصاً معظمهم من رجال الدين كان منهم د. مالان. وكان هيرتزوج يخضى هذا المجلس الديكتاتوري أكثر من خوفه البرامج السياسية لحزب القوميين الأطهار. بوالإضافة إلى ذلك فقد شكل الطلبة الأفريكانرز الجامعيين ميثاق الطلبة الفاشيستي الذي طالب بسيطرة البيض على جنوب أفريقيا. وفي عام 1936 استطاع الأفريكانرز المتطرفون التسلل إلى داخل صفوف الاتحادات العمالية البيضاء. وكان هناك اعتقاد أن كل الاتحادات العمالية غير البيضاء أو غير القومية أما شيوعية أو رأسمالية أو ليبرالية أو استعمارية. وزاد من هذا الاعتقاد ما قدمته ألمانيا النازية من معونات مالية لجماعة مرتدي القمصان الرمادية وجماعة القمصان السوداء.

وظهرت اتحادات ثقافات الأفريكانرز وهدفها تأييد موقف الأقليات الصغيرة، وبعد عامين ظهرت منظمة (أوسيوابراندواج Ossew abrandwag)، وتعني الحراس المحافظين على تقاليد الأفريكانرز – وهي أول منظمة قومية عامة للأفريكانرز. وكان هفدها الأساسي المحافظة على الروح الرائدة للأفريكانرز التي ظهرت مع الذكرى المئوية للهجرة الكبرى في عام 1938. وكانت هذه المنظمة تنقسم إلى فرق عسكرية على كل فرقة منها قائد عام، وكان أعضاء كل فرقة مقسمون سرايمين الولاء الكامل لقائدهم، كما يقسمون بالعمل تحت قيادته لتحقيق السيادة والسيطرة الكاملة على الدولة. وقد اغتيل معظم قادة العمال غير الأفريكانرز أوالصقت بهم كذباً تعمة الشيعوية. وكانت جرائد الأفريكانرز تشن حملات هجومية على البريطانيين والساميين الشيوعيين وكانت لكنيسة الأفريكانرز البروتستانية في ولاية الترنسفال دور بارز في هذه الحملات. وكانت لمنظمة او سيو براندواج ميول استبدادية وأطماع ديكتانورية لكنها في الواقع تسببت في إحداث انقسام مؤقت في صفوف الحركة القومية للأفريكانرز.

وكانت قومية الأفريكانرز قد أصبحت أكثر قوة ووجدت قدراً كبيراً من التأييد البماشر أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1902. وقد ظلت مع ذلك حكومة الحزب القومي الذي يتزعمه هيرتزوج قومية. وفي انتخابات عام 1938 حصلت هذه الحكومة على 74% من المقاعد البرلمانية (111 مقعداً من مجموع المقاعد البالغ عددها 150 مقعداً). وكانت هذه أكبر نسبة تحصل عليها حكومة في تاريخ اتحاد جنوب أفريقيا. أما باقي الأصوات فقد حصل حزب مالان وهو حزب القوميين الأطهار على (27) مقعداً، وأصبح أهم أداة للتعبير عن سياسة الأفريكانرز، وحصلت الأحزاب الصغيرة الأخرى على ما تبقى من الأصوات. ومع ذلك فما زال لااعتقاد بأن مصير جنوب أفريقيا يتوقف على التعاون بين البريطانيين والأفريكانرز في إطار (الهوليزم) أو مبادئ هيرتزوج المعتلدة مسيطراً على كثير من المراقبين السياسيين.

وتأثرت البلاد بالتيارات السياسية والفكرية التي ظهرت في أوربا في النصف الأول من القرن العشرين. فقد أدى ظهور الفاشستية في أوربا إلى نقسام مجتمع البيض في جنوب أفريقيا انقسامات متعددة. كما أن العناصر غير البيضاء أيدت الاتجاه المناهض للفاشية والنازية. وكانت هناك علاقات بين ألمانيا والاتحاد وأبدى رئيس الوزراء هيرتزوج استعداده للتفاهم مع هتلر حينما طالب في عام 1935 بالحصول على مستعمرات في أفريقيا. على أن كل من مالان وهعيرتزوج بعد ذلك رفضوا فرض الانتداب على جنوب غرب أفريقيا بالرغم من الحاح هتلر الصريح والعنيف بها، والتي كانت قبل الحرب العالمية الأولى مستعمرة ألمانية وأصبحت بعد الحرب خاضعة لانتداب اتحاد جنوب أفريقيا التي أصبح للبريطانيون والأفريكانرز نفوذ كبير.

وبدأت حكومة اتحاد جنوب أفريقيا في عام 1939 تخضى الحركة النازية التي ظهرت في البلاد والطابور الخامس الذي اتضح نشاطه داخل الأقلية الألمانية في جنوب أفريقيا. وطالب مالان بإعلان حياد جنوب أفريقيا غير أن هيرتزوج رفض ذلك، لأن الاتحاد كدولة مستقلة لم تكن عليها التزامات عسكرية، إذ لم تدخل في تحالفات بريطانيا مع دول أوروبا. غير أن هيرتزوج أعلن أن بيطانيا تعتبر أفضل صديق للاتحاد. على أن قيام الحرب أدى إلى الانقسام داخل الاتحاد. فكان هيرتزوج يعتقد أن الحرب لن تؤثر على البلاد في حين أن سمطس اعتقد أن الاستقرار العالمي كله معرض للخطر وعرض الأمر على البرلمان فأيد الوقوف إلى جانب الحلفاء، وقدم هيرتزوج اتقالته، وقام سمطس بتشكيل حكومة حرب.

وقد اعتمد سمطس على المتحدثين بالإنجليزية بالإضافة إلى عدد من الأفريكانرز تبلغ نسبتهم خمس العدد الكلي لهذا الشعب. وقدج شكل منهم أغلب قوات الدفاع الوطني وكان يدعم خطوطها الخلفية قوة مدفعية تتألف من المتطوعين غير البيض. وقد عملت هذه القوات في شرق وشمال ووسط أفريقيا. على أن باقي الأفريكانرز هاجموا بشدة الحلفاء وحدثت تطورات سياسية وانقسامات عديدة واضطرابات عنفية في مجتمع الأفريكانرز، إلا أن ذلك لم يعوق المجهود ضد ألمانيا واليابان حتى نهايتها في عام 1945.

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت المشكلات العنصرية في جنوب أفريقيا أكثر تعقيداً بعد أن ازداد عدد سكان المدن من الأفريقيين وزاد قلقهم من سياسة الحاجز اللوني، ونفذ صبر الهنود، وأضرب البانتو العاملين في المناجم لحث الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، غير أن الحكومة استخدمت العنف لإنهاء الإضراب. ومع أنه خلقت وظائف مناسبة للمتازين من الأفريقيين، إلا أن سمطس رئيس الوزراء احتفظ بسياسة الحاجز اللوني وفرض الحظر على الحركة التعاونية العمالية لغير البيض.

وفي عام 1948 انتهت فترة البرلمان، الذي انتخب أثناء الحرب في عام 1943، واستعدت الأحزاب لإجراء الانتخابات العامة. وكانت هناك دلائل على أن الحزب المتحد بزعامة سمطس يفقد التأييد بسبب ثورة الأفريكانرز ضده لاعتقادهم بأنه يهدم أسس وحدة أمة الأفريكانرز بسبب حرمان جماعة (البرويدربوند) الكارهين للأجنب من الخدمة العامة، ومنحه للهنود حق التصويت، وتقديم المزيد من المال لتعليم الأفريقيين والفوضى الاجتماعية التي خلقها نقص المساكن المدنية وتدهور الحالة الصحية وقوانين المرور المعقدة والفشل في وقف الأفريقيين إلى داخل المدن وإفلات السيطرة عليهم. وبالرغم من معاناة سمطس من الشعف الانتخابي والفشل الإداري، إلا أنه لم يكن يتوقع على الإطلاق هزيمته في الانتخابات ودخل حزبه الحزب المتحد في تحالف انتخابي مع حزب العمال بزعامة د.مالان ومعه (مستر يجدوم) و (فيرفورد)، وحزب الأفريكانرز بزعامة (هافنجا). وكان هدفهم المشترك هو الحاجة إلى المحافظة على الحضارة البيضاء تحت صيحة التجمع الكامنة في كلمة الأفيكانرز الحديثة (الابارتهيد أو التفرقة العنصرية). وقد وعد سمطس بالاستمرار في سياسة التفرقة العنصرية كما هي مع عدم التخلي عن الاتجاه بالتعاون المتبادل بين العناصر لضروريته باعتباره دعامة للحياة الاقتصادية. وقد هاجمت المعارضة برنامج حزب الحكومة (الحزب المتحد)، وتقدم ائتلاف القوميين والأفريكانرز بمشروع جديد للتفرقة العنصرية الشاملة للعناصر الأفرقية عن الأمة المسيحية البيضاء.

وكان الجديد في سياسة التفرقة العنصرية أنها طبقت معتقدات البوير القوية واتجاهات الأفريكانرز الحديثة بشكل منظم. وقد قامت فكرة التفرقة العنصرية على افتراضات ثلاثة :

الأول : اعتقادهم في أن القانون الإلهي ممثلاً في الكتاب المقدس قد وضعهم في مرتبة مستقلة أعلى من كل العناصر غير البيضاء وغير الكالفينية الأجنبية الدنيوية اليبرالية.

والثاني : أن الأفريكانرز هو الشعب الوحيد من بين العناصر البيضاء الذي ليس له بلد أوروبي يرعاه.

وأخيراً : تم التسليم بعدة تفسيرات تاريخية باعتبارها حقائق لا تقبل الشك وهي أن الهولنديين وصلوا إلى جنوب أفريقيا قبل العناصر غير البيضاء التي أتيح لها البقاء فيها تحت وصاية العناصر المسيحية البيضاء. كما أن الزنوج كانوا في حالتهم الطبيعية سعداء راضيين في ظل سيطرة البوير المسيحيين الذين فهموهم، ولم يحاولوا فرض الحضارة الأوروبية عليهم. وأن السبب في الاضطرابات العنصرية تعود إلى النزعات الإنسانية الليبرالية الأجنبية الخاطئة مثل النشاط التبشيري والتعليم الغربي والحقوق المتساوية ورأس المال الأجنبي والحركة التعاونية والعمالية والشيوعية والتحضر، التي تمثل القوى الأجنبية أو القوى العلمانية المناهضة للمسيحية.

وعلى أساس هذه الافتراضات نشأت نظرية عنصرية جديدة في عام 1947، وقد نادى بهذه النظرية عدد من الأساتذة الجمعيين من الأفريكانرز، وكان مكتب العلاقات العنصرية التابع لهم يمثل ثورة ضد القيم، ويستهدف خلق نمط جديد من العلاقات العنصرية الليبرالية، وحماية كل العناصر، ويحقق الفائدة لها عن طريق تخليصها بالقوة من شرور الاختلاط بعضها ببعض، وسيضع البيض هذا النمط الجديد من العلاقات ويعملون بموجبه. وكان بعض أساتذة مكتب العلاقات يريدون ترحيل جميع العناصر غير البيضاء والتي تمثل 3/4 السكان، غير أن غالبية الأساتذة أيدوا خلق أمة غير بيضائ تحت وصاية الأفريكانرز. ولما كانت الأمة البيضاء تفتقر إلى الخدم والعمالة غير الماهرة كان لزاماً عليها أن تستقبل الهجرات المناسبة لتأدية الأعمال التي تلزم لها.

وتبنى الحزب القومي هذه النظرية وعمل على نشرها استعداداً لحملة عام 1948 الانتخابية، إذ أوقف د. مالان هجومه العلني على البريطانيين واليهود وركز على التفرقة العنصرية التي أراد تطبيقها على الهنود والملونين والزنوج جميعاً، وأوضح أن الناخب يجب أن يختار بين الحكم الأبيض والنقائ العنصري والحضارة المسيحية، أو الغرق تدريجياً في بحر الزنوج الأسود. وبالفعل فقد فاز الائتلاف بين القوميين والأفريكانرز بزعامة (مالان وهافنجا) بــ 79 مقعداً مقابل 71 مقعداً حصلت عليها مجموعة حزب العمال والحزب المتحد. وبذلك النصر أصبح الطريق التشريعي المضاد انقسام البيض إلى قسمين متضادين قسم المتكلمين باللغة الإنجليزية وقسم المتحدثين باللغة الأفريكانية، وانعكس هذا الانقسام على الأحزاب، فأصبح الأفيكانرز والقوميين حزبا البوير، وأصبح حزب العمال والمتحد حزب المتلكمين بالإنجليزية، وإن كان هذا الحزب دخله قلة من القوميين والأفريكانرز المتعدلين.

وقد تأثرت الحياة في جنوب أفريقيا في ظل حكومة د.مالان وخلفائه بثلاث مؤثرات.

أولها : أن الأفريكانرز أعادوا تنظيم أنفسهم وتوحيد حركاتهم المتفرقة.

وثانيهما : أنهم شرعوا في تنفيذ برنامجهم لتطبيق التفرقة العنصرية

وأخيراً : أن حركات العناصر الأخرى غير الأفريكانية بدأت تضعف.

ذلك أن منظمتا (الأوسيوا براندواج) و (البرويدربوند) أصبحتا تظيان بالتأييد الرسمي، كما أصبح نشاط (الحركة القومية الاتشراكية) للأفريكانرز والتي عرفت باسم (النظام الجديد) أكثر وضوحاً، وأوقفا الهجوم على النازية رسمياً وسمح لموظفي الحكومة بل شجعوا على الانضمام إلى التنظيمات القومية المستقلة المتطرفة.

واتخذت الحكومة خطوات عديدة للحد من زيادة البيض من غير الأفريكانرز، فأصدرت قانون المواطنة وبموجبه الغيت الجنسية البريطانية وأصبح لزاماً على رعايا الكومنولث أن يؤدوا نفس الالتزامات مثل الأجانب الآخرين لكي يحصلوا على حق المواطنة في اتحاد جنوب أفريقيا، وأصبح من سلطة الحكومة لا الحاكم أن ترفض أي طلب مقدم من جانب المهاجرين أو تلغي أوراق المواطنة الخاصة بهم.

واستطاعت حركة المتحدثين باللغة الأفريكانية، أن تحقق وحدتها التي طالما حلمت بها. ففي المجال السياسي استطاع حزب القوميين أن يستوعب أنصار (هافنجا) الأفريكانرز، وبدأ تحول الائتلاف الحاكم إلى حكومة أغلبية. كما شكلت التنظيمات الثقافية والاجتماعية تنظيماً جديداً تحول فيه (البرويدربوند) إلى مجلس سري داخلي يضم النخبة الممتازة. وأصبح يمارس إشرافاً صارماً على تصرفات اتجاهات كل زعيم. وأحكم تنظيم (الاوسيوابراندواج) وتحول إلى هيئة للإعراب عن الآمال الاجتماعية للأفريكانرز. بالإضافة إلى ذلك شكلت منظمة الشباب، وتأسس معهد التعليم الوطني المسيحي للعمل على نشر الأفكار القومية، وقد عهد بالإشراف عليه إلى (البرويدربوند). واستطاع هذا المعهد أن يؤثر في نظام التعليم العام في الترنسفال وولاية الأورانج الحرة. وطلب من تلاميذ المدارس الإبلاغ عن أي مدرس يحيد عن مناهج المقررة.

وكانت الدولة لأولياء الأمور هي التي تحدد اللغة والديانة التي يجب أن يتعلمها الطفل. وكانت مناهج التاريخ تصور أمجاد الأفريكانرز الخيالية، كما لو كانت حقائق لا تقبل النقاش. وكانت مقررات العلوم تشير إلى أن اللهة خلق المخلوقات في نظام أزلي وأن التطور يمكن أن يحدث إلا أنه إما أن يكون تحولاً جذرياً في الطبيعة الأصلية أو عن طريق الامتزاج بالعناصر الأقل درجة، وبالتالي يصبح هذا الامتزاج وبالاً على أصحابه. وبمعنى آخر فإن سيطرة البيض وتفوقهم يمكن أن تتطم عن طريق التزواج أو التغاضي عن الفوارق الأزلية. كما ألغيت الضمانات الخاصة بحرية الدين والتعليم في قوانين جميع الجامعات – إلا أن كثيراً من الكليات رفضت أن تلغي هذه الحقوق من الناحية الملية.

وظلت الكنائس منفصلة عن الدولة ، وعلى هذا فإن أتباع الكنسية الإصلاحية الهولندية التي ينتمي إليها جميع الأفريكانرز، قد أيدوا الحركة القومية تأييداً قوياً. وكانت كنيسة الكيب الأصلية هي أكبر الكنائس الهولندية التي نقلت كثير من أفكار المذهب البروتستنتي الكلفيني الحديث في هولندجا واسكتلندا. أما كنيسة الترنسفال المستقلة فكانت تعتبر هذه الكنيسة ومعها إحدى الجماعات الدينية المتطرفة تؤثر تأثيراً بالغاً على اجتماعات الحكومة والكنائس التابعة لكنيسة الكيب خاصة في المراكز الريفية والمناطق المدنية التي تسكنها الطبقات الدنيا. وظلت الكنائس منفصلة عن الدولة، ومع أن كنيسة الكيب كانت معتدلة إلى حد كبير إلا أن أتباع كنيسة الترنسفال المتطرفة كانوا يشغلون عدد كبير من المناصب العليا في الدولة، وانعكس اتجاهاتها المتطرفة في التفرقة العنصرية والتي بدأت حكومة مالان في تنفيذها.

وقد انصبت التفرقة العنصرية على البانتو في الترنسفال والأورانج الحرة وشرق الكيب والملونون في غرب ووسط الكيب والهنود في ناتال. وكان عدد الهنود في هذه الولاية الأخيرة (ناتال) يقارب عدد السكان البيض. ويتحدث معظمهم اللغة الإنجليزية، ويعيشون في مستوى معيشي أفضل من معيشة أقرانهم في الهند ذاتها ويسيطرون على التجارة مع قبائل الزولو. كما يوجد الكثير من لامزارع الهندية في إقليم ناتال. واخفقت المحاولات التي قام بها هيرتزوج وشارلز سوارت والحكومة القومية من بعده لإعادتهم إلى الهند. وتعتبر الاستثمارات الهندية في التجارة في جنوب أفريقيا وشركاتها كبيرة جداً. وقد دخلت تطورات على الديانة الهندوسية في جنوب أفريقيا أدت إلى اضطراب نظام الطوائف الاجتماعية الهندية اضطراباً بالغاً جعل من الصعب إعادة استيعاب هؤلاء الهنود في الوطن الأم وقد كان لثقافتهم وعاداتهم المتميزة. جعلت من الصعوبة بمكان استيعابهم في أية جماعة جنسية أخرى. ومع هذا فقد حاولت الحكومة القومية خفض عددهم إلى أدنى حد ممكن وأن تفصلهم كلية عن مجتمعي البيض والسود.

ويعتبر الملونون في جنوب أفريقيا أكبر مجموعة سكانية غير بيضاء في غرب الكيب. وقد ضمن لهم القانون الصادر في عام 1835 حقوقاً سياسية وشرعية مساوية لحقوق البيض. واعتقدت بريطانيا وسلطات ولاية الكيب أن هذا القانون له من القوة التي لا يمكن إبطاله ومع ذلك فقد ألغي هذا القانون. وكان هؤلاء الملونون قد تشربوا الحضارة الأوروبية تماماً وتأثروا بالأفكار المنظمات السياسية الأوروبية وعملوا في الوظائف والأعمال الخاصة بالعمال المهرة وشبه المهرة في المجالات التجارة والصناعة والزراعة بالكيب. وقد بدأت الحكومة بطردهم من الجيش وحرمانهم من التمتع بمزايا نظام التعويضات عن البطالة وطبقت عليهم قوانين المرور الخاصة بالبانتو. وفي عام 1956 تم إلغاء القانون الخاص بحقوق الانتخاب الخاصة بالملونين. أدى إلغاء أصوات الناخبين الملونين إلى دعم مركز الحكومة القومية، لأنه حرم المعارضة من أقوى مصادر تأييدها.

وكان البانتو هو الهدف الأساسي لقوانين التفرقة فهم يمثلون سكان اتحاد جنوب أفريقيا نصفهم يعيش في المعازل، 30% يعمل في المزارع الأوروبية، 20% في المناطق المدنية. وكان نصف من يعيش في المعازل يكسبون قوتهم من الأعمال المؤقتة في التعدين ومن العمل في المزارع لأن أراضيهم كانت مكتظة بالسكان كما أنها غير منتجة. على ذلك فإن نحو 3/4 البانتو يعتمدون على الاقتصاد الأوروبي الزراعي والصناعي. وكان هؤلاء يؤدون معظم الأعمال التي تحتاج إلى جهد جسماني في مقابل أجر منخفض للغاية إذا قورن بأجور العمال البيض الذين يعملون أعمالاً مشابهة، وكان متوسط عمر الفرد من البانتو يبلغ نصف متوسط عمر الأوروبي، إذ كان ثلثا وفيات البانتو تعود إلى أمراض سوء التغذية. وتعتبر عمالة البانتو الرخيصة أساسية لرفاهية جنوب أفريقيا لأن نسبة الربح التي تتحقق في التعدين والزراعة في هذه البلاد تعتبر أصغر منها في أي بلدد آخر رغم انخفاض الأجور بها وبالتالي فإن مساواة العامل الأفريقي بالأوروبي في الأجر سيؤدي إلى زيادة أسعار الذهب والمواد الغذائية.

وقد حاولت التشريعات الجديدة التي أصدرتها حكومة مالان والتي تولت الحكم في عام 1948 والمتعلقة بالتفرقة العنصرية، أن توسع من نطاق هذه التفرقة، فقد صدر قانون في العام التشريعي 1949/1950 يقضي بعدم شرعية الزواج بين الأوروبيين وغير الأوروبيين، وأصبح الزواج والاختلاط الجنسي بين العناصر المختلفة، جرائم يعاقب عليها. وترتب على هذا القانون سيادة نظام الجاسوسية الذي يقوم به فرع خاص من قوات الشرطة لمراقبة العلاقات الشخصية بين الرجال والنساء في جميع أنحاء الدولة وسلسلة من المحاكمات وجد فيها البيض وغير البيض أنفسهم في قفص الاتهام لتصرفات خاصة بهم.

وعندئذ قررت الحكومة وجوب تصنيف كل مواطن عنصرياً، إذا كان لا بد من نجاح التفرقة العنصرية بشكل فعال. وعلى ذلك صدر قانون التسجيل الذي نص على أن يحمل جميع السكان بما فيهم البيض ما يثبت جنسيتهم وريتم تحديد وضع الفرد العنصري بقرار يصدر من لجنة خاصة يرأسها وزير الداخلية. وكان هذا الوضع يبني على أساس المظهر والسمعه العامة ومدى تقبل الفرد وتاريخ حياته الشخصي. وقد أثبت هذا القانون أن ععداً كبيراً من العائلات البيضاء التي تعيش منها بين مجتمع الأفريكانرز يسري في دماء عروقهم دماء الملونين. ومن الواضح أن قانون التسجيل وضع من أجل فرض صعوبات خاصة على ملوني الكاب الذين يدخلون ضمن عائلاتهم أطفالاً من الممكن اعتبارهم من البيض.

ووصلت ذروة إجراءات عملية التفرقة العنصرية هذه، بإصدار قانون مناطق الجاماعت الذي يهدف إلى إعطاء الحكومة السلطات في تحديد نوع الجماعات الجنسية، التي يجب أن تعيش وتتبادل التجارة أو تدير أعمالها في مناطق معينة. وبممارسة مثل هذه السلطات أصبح في إمكان الوزير أن يعلن عن تخصيص منطقة معينة لحياة جنس معين دون مشاركة جنس آخر له، وفي إمكانه أيضاً أن يرسل المجندين ورجال الشرطة لتفتيش الشقق أو المحلات التجارية بدون سابق إنذار وفي أي وقت يشاء، وبالتالي يمكنه أيضاً طرد السكان وإجبارهم على بيع أملاكهم مقابل أي مبلغ يحصلون عليها. وقد أقر هذا القانون مناططق للبيض والملونين والهنود والزنوج الحالية.

وكان الحزب المتحد المعارض يؤيد التفرقة العنصرية غير الإجبارية، إلا أنه لم يرغب، مثل ممثلي العناصر غير البيضاء، في تجميد الوضع الحالي كما هو. وكانت العناصر غير البيضاء لا تخشى مبدأ التفرقة ولكنها ترهب السلطات الواسعة التي منحها قانون التفرقة للمكاتب الحكومية. وخول لوزير الشئون الوطنية (د. هندريك فيرفورد) تنفيذ هذا القانون، وفي عام 1954 أدخل تعديلاً عليه يتمكن بموجبه من طرد الأفريقيين من الأراضي التي تقع داخل المناطق البيضاء، وبعدها بعامين طبق على العناصر غير الأوروبية بالقرب من جوهانسبرج ومنحتهم الحكومة حق تأجير مناطق جديدة خصصتها لهم بعيداً عن المدن وعن المناطق الحضرية التي كان يرغبها البيض.

وكان آخر قانون أصدرته حكومة مالان الأولى 1953 هو قانون سلطات البانتو. ويهدف هذا القانون إلى إعادة خلق الزعامات القبلية والتخطيط لعملية إعادة الأفريقيين إلى معازلهم. على أن تحقيق هذا الهدف كان صعباً بسبب اعتماد معظم الأفريقيين على الاقتصاد الأوروبي.

ووصف مالان التفرقة العنصرية هذه بأنها عمل إيجابي، كما وصفها فيرفورد بأنها استعادة الأفريقيين لديمقراطيتهم الطبيعية وقوميتهم القبلية. وفي ظل هذه التفرقة يستمر البيض في الإشراف على الثمان مناطق التي أطلق عليها البانتوستان الأفريقية حيث تتولى مجالس قبلية منتخبة شئون الحكم المحلي فيها. وحين أنشئت مناطق البانتوستان كانت أجهزة الحكم فيها أفريقية، وكانت الحكومة المركزية تتولى الإشراف عليها وتقوم بتعيين رؤساءها. وقد تقبل الحكام التقليديون المشروع الجديد، إلا أن الأفريقيين الذين انفصلوا عن قبائلهم أعربوا عن استيائهم الشديد بسبب عدم وجود انتخابات حقيقية ولعودة الحكم القبلي الرجعي وتدخل الحكام البيض المباشر. وأحس الكثيرون أن االحكومة تعمل على خلق انقسامات بين الأفريقيين من أجل الاحتفاظ بسيطرتها البيضاء.

وكانت الحكومة العنصرية تعزي هذا الاستياء الأفريقي إلى تدخل العناصر الشيوعية في النظام القبلي الطبيعي الذي منحه الله للأفريقيين. وعلى ذلك فقد أصدرت حكومة مالان في عام 1950 قانون قمع الشيوعية والشيوعيين. وكانت الآراء الشيوعية بالطلبع تشكل تهديداً ضد المجتمع العنصري في اتحاد جنوب أفريقيا، إذ كانت الشيوعية التقليدية تهتم بالطلبقات الاجتماعية وليس بالأجناس، وهدفها تحطيم حكم الطبقة التي تستمد سلطاتها من ثرواتها. وبالبطع كان الممؤيدون للشيوعية في هذه البلاد يعطفون على السود اكثر من البيض. وكانت الشيوعية في اتحاد جنوب أفريقيا تختلف عن أي مكان آخر في العالم، إذ أن مصدر استمالتها الوحيد لكل من الأفريقيين والملونين والهنود هو مطالبتها بغير تحفظ بالمساواة العنصرية الكاملة.

وكانت السياسة التي اتبعتها حكومة مالان هي التي دفعت بكثير من المعارضين للشيوعية من بين غير الأوربيين، إلى التعاون الوثيق مع الشيوعيين من أجل المساواة العنصرية. وعلى ذلك فقد كان القمع الذي نص عليه قانون الشيوعيين لم يكن في الواقع يختص بالشيوعية والشيوعيين لكونهم ذلك، إذ أن عند تحديده لمفهوم الشيوعية اشتمل على أي تشجيع لمشاعر العداء بين الأجناس الأوروبية وغير الأوربية التي قد ينتج عنها تغييرات تقدمية داخل الاتحاد. وطبقاً لمواد القانون أصبح في مقدور الحاكم العام اعتبار أي فرد شيوعياً إذا ما وجهت إليه تهمة المدافعة عن تحقيق أي هدف من تلك الأهداف ذات الطابع الشيوعي، أما مسئولية إثبات براءة المتهم فملقاه على المتهم نفسه. وعلى ذلك فقد أعطى هذا القانون للحكومة السلطة في إقاف أية منظمة لا تروق لها، وطرد أي معارض لها من الحياة العامة، بل عدل هذا القانون في العام التالي وأعطى للحكومة سلطات بأثر رجعي.

وفي عام 1953 فازت حكومة القوميين الأفريكانرز بالانتخابات للمرة الثانية، ويرجع ذلك إلى سلسلة قوانين التفرقة العنصرية وإلى مجموعة القوانين التي تدعم سيادة وسيطرة الأفريكانرز على العناصر البيضاء الأخرى. كما أن وفاة كل من سمطس في عام 1950، وقائد قواده (هوفمبر) المفكر الوحيد والذي كان يضارع سمطس قد نالته المنية بعد انتخابات عام 1948 مباشرة، وكان من المحال على المعارضة تعويضهما، مما أدى إلى تدعيم وتشديد قبضة الأفريكانرز. بل انتقل الحزب المتحد إلى أيد انتهازية تقبل جميع مبادئ التفرقة العنصرية، في حين أنه كان يمارس قدراته على المعارضة بقدر تماشيها مع الضرورة الانتخابية.

وعلى ذلك فقد استمرت حكومة الأفريكانرز الجديدة في إصدار قانون آخر يقضي بتشكيل لجان حكومية لبحث شكاوى العمال الأفريقيين التي حرم على الاتحادات العمالية بحثها. وأوضحت الحكومة بأن الاتحادات النقابية ليست إنتاجاً طبيعياً للقبلية، وعلى ذلك فهذه التنظيمات فرضها اليساريون من الخارج. كما صدر قانون التعليم الجامعي ويقضي بحرمان أي أفريقي من دخول أي معهد عال باستثناء كلية فورت هير) المخصصة لتعليم غير البيض. وكان هدف إنشائها أن تكون مدرسة للتعليم المتقدم للأفريقيين، وكان يحدق لغير الأوروبيين الذين سجلوا من قبل في الجامعات أن يهنوا دراساتهم فيها، على أن يكون هدف التعليم بعد ذلك مجابهة احتتياجاتت حياة البانتوستان الخاصة بهم. هذا بالإضافة إلى ذلك قامتت الحكومة  العنصرية يتحطيم مدارس الارساليات الخاصة، والتي كانت تعلم الأفريقيين أفكاراً خطيرة مثل المساواة البشرية، ورفضت المناهج العنصرية التي فرضتها الحكومة البيضاء عليهم. كما أنها – الحكومة البيضاء، فرضت تعليماً خاصاً يخضع لحكومة الأفريكانرز وهم – الأفريقيين – في إمكانهم في مجتمع التفرقة العنصرية.

وكانت محاولات غير الآوربيين في إيقاف هذا التقدم الأفريكاني نحو السلطة المطلقة، تهتم أساساً بالبحث عن وسائل العمل السياسية. وقد كانت دولة اتحاد جنوب أفريقيا البيضاء دولة مسلحة بأسلحة أكثر من طاقتها، كما أن خطوط دفاعها كانت منظمة بحيث تحقق الأمن الداخلي. وكانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لنفسها في معاقبة هؤلاء الذين يعارضونها، في منتهى القوة. وقد انبعث شعور قوي بالاستياء بين الطبقة المتوسطة أساساً، وكان من القوة ما يكفي لاشعال نيران الثورة، إذ انبثق من بين كل من الآسيويين والملونين طبقة تقليدية برجوازية تتمتع ببعض الثروة والكفاءات المهنية. وكانت الطبقة الأفريقية كلها من الحرفيين، والمدرسين، والمحامين، والأطباء، والصحفيين، وحفنة ضئيلة جداً من رجال الأعمال الذين يستطيعون أن يوفروا لها االقوة الاقتصادية.

وكانت الفوضى الاجتماعية قد عزلت الملونين بوجه عام، وكانوا قد شكلوا منذ عام 1902 (منظمة الشعوب الأفريقية) إلا أنهم، بسبب معاركهم الطاحنة بين بعضهم البعض، قد قسم هذه المنظمة إلى جبهتين متعارضتين. وحاول الاتحاد القومي للشعوب الملونة أن يتحالف مع السلطات الحاكمة، وكان يأمل في الحصول على مكان مناسب داخل تنظيمات التفرقة عن طريق التعاون مع المجلس الاستشاري للملونين التابع للحكومة. وقد تعرض الاتحاد للنقد، ووصف البعض جهوده بأنها مجرد تملق ذليل للسلطات الحاكمة، وأطلقوا على أنفسهم اسم (الحركة المعادية للمجلس الاستشاري للملونين)، وحاولوا التعاون مع الهنود والبانتو من أجل مناهضة القيود التي يفرضها البيض.

أما بالنسبة للهنود فقد انقسموا بين المؤتمر الهندي لجنوب أفريقيا، وهو ثمرة من ثمار حركة (غاندي) في عام 1894، وكان يميل إلى المسألة ونبذ العنف، وبين (المنظمة الهندية لجنوب أفريقيا) وهي منظمة صغيرة تأسست في عام 1951، وكانت تمثل التجار الأثرياء والمهنيين الذين كان يهمهم تعدئة البيض وكانت المنظمة تضم أيضاً ععداً من المسلمين الباكستانيين الذين نبذهم حزب المؤتمر المهندوسي. على أن الآسيويين أعطوا الحركات الأفريقية كلاً من التأييد الاقتصادي والفكري.

أم بالنسبة للأفريقيون، فقد كان (حزب المؤتمر القومي الأفريقي) يسيطر كلية على حقل المعركة بأكمله، وكان يؤيده (حزب مؤتمر الديمقراطيين البيض)، و(حزب المؤتمر الهندي) في كل من الترنسفال (وناتال وكانت له اتصالات تتم من آن لآخر مع حزب الأحرار وحزب العمال البريطانيين. وكان حزي المؤتمر القومي الأفريقي يتمتع بتأييد جماهيري من الناحية النظرية لأنه كان يمثل آمال الأفريقيين في كل من المدن والمعازل، إلا أنه لم يستطع على الإطلاق إيجاد الوسيلة لتعبئة القوى المؤيدة له، وكانت للظروف الاقتصادية أثر كبير في ذلك فقد كان الأفريقيون يعيشون تحت مستوى خط الفقر، بالإضافة إلى مضايقة الحكومة البيضائ لكل زعيم بارز، وعادة ما كانت تبعده عن الحياة العامة.

ومع ذلك فقد أعرب (حزب المؤتمر القومي الأفريقي) عن استيائه من تجاهل قوانين جنوب أفريقيا لحقوق الأفريقيين، وشن هجوماً عنيفاً على قانون الأراضي الصادر في عام 1913، والذي خصص 6% من مساحة البلاد للأفريقيين الذي يصل عددهم إلى ثلاثة أرباع عدد السكان في هذهذ البلاد، وقوانين المرور، وإلغاء حقوق الانتخاب للأفريقيين في ولاية الكيب في عام 1935، وقوانين التفرقة التي أصدرها هيرتزوج في عام 1936.

وحين قرر المؤتمر الاشتراك في مجلس ممثلي الوطنيين الذي أسسه هيرتزوج، تشكل (مؤتمر عموم أفريقيا) من أجل تعويق هذا التعاون ووقع انقسام عنيف بين (حزب المتمر الوطني الأفريقي) و(حزب مؤتمر عموم أفريقيا)، ومع ذلك فقد ظل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يتمتع بمركز ممتاز.

وفي عام 1946 انسحب حزب المتمر الوطني من مجلس الوطنيين، وبدأ يركز جهوده على دفع الجماهير للمطالبة بالحقوق المتساوية. وحتج حزب المؤتمر الوطني على  نظرية التفرقة العنصرية في التعليم، وطالب بإعداد الأفريقيين لمواجهة متطلبات الحياة الحديثة. وبعد عام 1948 تقدم حزب المؤتمر بعدد من المطالب المشروعة من أجل تحقيق التقدم الأفريقي عن طريق الوسائل الدستورية، واحتج على سياسة الوصاية الظالمة والتفرقة العنصرية التي وضعها د. مالان. وقد أكد الأخير في خطاب بعث به إلى (البرت لوتولي) رئيس حزب المؤتمر بأن (الفروق بين البيض والسود دائمة، وأنها ليست من صنع الإنسان". وأشار إلى أن القوانين الجديدة ليست ظالمة أو مهنية، وإنما تمثل محاولة من جانب البيض للحفاظ على كيانهم مستقلة وحماية تراث البانتو.

وقد رد حزب المؤتمر على ذلك بتنظيم حملة هجوم على الحكومة في الذكرى الثلاثمائة للاستيطان الأبيض في البلاد، وشكل الزعماء القليلون الذين يحظون بتأييد الحكومة تنظيماً صغيراً أطلق عليه (مؤتمر البانتو الوطني). وكان هؤلاء الزعماء يأملون في الحصول على امتيازات في ظل مشروع إعادة توطين البانتو في معازلهم.

ولما كان (المؤتمر الوطني الأفريقي يحاول الحصول على الحقوق المتساوية في ظل السيطرة الأوروبية فقد بدأ يتعاون مع الحركات الهندية لتحقيق هذا الهدف. وكان الشيوعيون من بين البيض جميعاً هم الذين يرغبون في التعاون مع الحركات غير البيضاء على أسس متعادلة. ورفض (لوتولي) التعاون مع أي من العناصر الشيوعية، إلا أنه أصبح من الصعب رفض مصدر التأييد الوحيد، وهو التأييد الخارجي بعد ان زاد سخط ويأس الأفريقيين.

على أن الحكومة برفضها التعامل مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والسماح للنقابات العمالية بممارسة نشاطها أو إصدار قوانين للنهوض بالعناصر الأفريقية التي انفصلت عن قبائلها أغلقت في الواقع كل وسائل الاتصال مع الأفريقيين الذين يعيشون في المدن. وعلى ذلك فمنذ عام 1950 فصاعداً قامت محاولات متعددة من أجل تطبيق فكرة يوم الاحتجاج الذي تطلب فيه من كل فرد أن يظل في منزله بعيد عن العمل. ولقد لاقت تلك الفكرة نجاحاً محدوداً في بعض المناطق، إلا أنها لم تحصل على الإطلاق على موافقة وطنية أصيلة. وفي عام 1952 استع نطاق هذه الفكرة وأصبحت بمثابة حملة مقاومة سلبية متعمدة، حيث أمكن تحريض المتطوعين على تحطيم قوانين التفرقة العنصرية وقوانين السجون وإلقاء القبض على المتهمين وحجزهم رهن التحقيق. وفي أثناء النصف الأخير من ننفس العام دخل ما زيد عن ثمانية آلاف من غير البيض السجون طواعية واختياراً

على أن ذلك لم يكن منه خطورة على الإدارة العنصرية، وإن كانت هذه المظاهرات مؤثرة باعتبارها تعبيراً واحتجاجاً، ولم يكن ثورة خطيرة بالمعنى المألوف لأنه لم يكن لديها أهداف أو خطة واضحة المعالم.

ولقد تم القضاء على هذه الحملة بإصدار قانونين هما ، قانون الأمن العام الذي منح الحكومة سلطات طارئة، وقانون تعديل قوانين الجنايات الذي يفرض أحكاماً بالجسن التعسفي ووفرض الغرامات والجلد لكل من يتحدى السلطات. وقد وقفت قوانين العقوبات هذه حجر عثرة في طريق بذل المزيد من المحاولات في استخدام هذه الوسيلة من المقاومة.

ولأول مرة تبنى حزب المؤتمر القومي الأفريقي في عام 1955 برنامجاً تقدمياً لأول مرة منذ إنشائه، فحتى تلك اللحظة، كانت أهدافه تنصب على تحقيق آماله المتعلقة بحرية الانتقال، وحق الملكية والمتاجرة، والمساواة السياسية. ولقد أصبح حق الانتخاب العام لأول مرة هدفاً محدوداً في ميثاق الحرية الذي تبنته حركة المؤتمر المشتركة في عام 1955. وتحولت الأهداف الاقتصادية من الملكية الخاصة إلى ملكية الشعب بأسره للثروة المعدنية والبنوك والصناعة واقتسام اللأراضي بين العمال الزراعيين، وضع حد أدنى للأجر القومي.0 ولقد أظهرت الحكومة مدى خطورة هذا التطور الذي حدث في المؤتمر بإلقاء القبض على (156) زعيماً في نهاية عام 1956 واتهمتهم بالخيانة، واستمرت في محاكمتهم لمدة بلغت أربع سنوات ثم أطلقت سراحهم.

على أنه في هذه الفترة انتقلت زعامة هذا الحزب إلى البرت لوتولي، الذي لم يكن رجلاً ثورياً في أسلوبه في تحديده للحكومة، وتنحيته نتيجة لذلك من زعامته في ناتال، واعتقاده البسيط في الحاجة إلى معارضة التفرقة العنصرية ومبادئه التي لا تتسم بالعنف. أدى ذلك إلى رسيان شعور جديد بالرسالة المنوط بها حزب المؤتمر. وتمكن هذا الحزب لفترة من الوقت أن يكتسب تماسكاً لم يحققه من قبل على الإطلاق، وذلك بفضل رجل يدعى (والتر سيزيلو) جاء من جوهانسبرج ليكون الزعيم الفكري المنظم للحزب.

وبالرغم من ازدياد التماسك الداخلي، ظلت حركة المقاومة الأفريقية تتخذ موقفاً دفاعياً. وأدى تكرار عملية عزل زعمائه بما في ذلك (البرت لوتولي) و(سيزيلو) إلى تصدع كيان الحزب التنظيمي في الوقت الذي ضيقت التشريعات المتزايدة في تزمتها من نطاق حقل العمل الذي يتحرك فيه. ومع ذلك فقد رفض العمال الأفريقيون ركوب الأتوبيسات نتيجة لارتفاع أجرها، كما بذلك محاولات الإضراب العام لمدة يوم واحد، إلا أن ذلك لم ينجح في إقلاق الحكومة أة إضطراب الصناعة. ووضح الأمر بجلاء أنه لا بد من القيام بثورة عارمة، وضرورة المساعدة الخارجية لها بهدف إنجاحها ضد قوات الأمن القوية.

ومنذ عام 1958، ونتيجة للأسباب السابقة، ضعف حزب المؤتمر القومي الأفريقي، وبدأ يظهر حزب آخر هو (حزب مؤتمر الوحدة الأفريقية) وكان أكثر حيوية وتصلباً من سابقه. وكان يتزعم هذا الحزب (روبرت سويكوي، وهو أفريقي يقوم بتدريس لغاب البانتو في جامعة (ويت واترسراند Witwater Srand). غير أن هذا الحزب الجديد كان يفتقر إلى الهيكل التنظيمي وإلى مثابرة المؤتمر القومي الأفريقي القديم. وكان يستهدف خلق دولة وطنية موحدة في أقرب وقت ممكن يتمتع في ظلها الأفريقيون بحقوق انتخابية كاملة ويفوق تعدادهم فيها كل العناصر الأخرى. وقد اضطر المؤتمر القومي الأفريقي أن يتخذ موقفاً أكثر صلابة تجاه عدد من المسائل الهامة عندما أحس بمنافسة التنظيمات الأخرى له.

وفي عام 1959 وصل التذمر بين الأفريقيين إلى نقطة أفزعت الحكومة فلجأت إلى عزل القادة الأفريقيين عن القادة الهنود نهائياً، ومنعتهم من إدارة منظماتهم. وكانت هذه الخطوة بالغة الخطورة، لأنها حرمت الحركات الأفريقية من العناصر المقتدمة وتركتها في أيد غير مدربة ولكنها أكثر ثورية. وأعلن حزب مؤتمر الوحدة الأفريقية الإضراب العام، وشجع الأفريقيين على إحراق تراخيص مرورهم. واتخذت مسيرة الاحتجاج شكل حملة مقاومة سلبية سلمية، إلا أن قلق الشرطة وحماسة الأفريقيين أديا إلى اندلاع أعمال العنف، فقام البوليس في أواخر مارس 1960 بإطلاق النار على المتظاهرين في شاربفيل، وهي مدينة تقع بالقرب من جوهانسبرج بالترنسغال، أدت إلى مقتل ما يزيد عن (60) أفريقياً.

وقد أخمدت هذه المظاهرات بقسوة بالغة، وساعد على إخمادها أن القائمين عليها من العمال الأفريقيين كانوا من الفقراء الذين يعتمدون على أجورهم الضئيلة للغاية والتي لا تمكنهم من تكوين مدخرات كافية تمكنهم من شراء الطعام والإمدادات اللازمة لإضراب أو مقاومة طويلة المدى. ومع هذا فإن هذه الثورة الأفريقية أدت تشدد الحكومة في موقفها تجاه الأفريقيين، بل عندما شعرت الحكومة العنصرية بأن لا (مذبحة شاربفيل) غير كافية بأن تقضي على صبر وآمال الأفريقيين، أسرعت واتخذت إجراءات أكثر وحشية من أجل تحطيم تنظيمات غير الأوروبيين، وأعلنت حالة الطوارئ، خصوصاً عندما نجح الإضراب العام الذي نظمه الأفريقيون احتجاجاً على هذه المذبحة، في المدن الرئيسية في اتحاد جنوب أفيقيا. وقد تم القبض على الآلاف من غير الأوروبيين، وقلة قليلة جداً من مؤيديهم من البيض، وزجوا ف السجون بدون محاكمات، بل لم يتم حتى الإعلان عن أسمائهم. كما لأقى القبض على (سويكري) وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعدها نفته الحكومة العنصرية لأجل غير مسمى في جزيرة بعيدة عن (كيب ثارن)، كما تم إيقاف الحزبين الأفريقيين السياسين الرئيسيين.

وتفاقم الجو في اتحاد جنوب أفريقيا نتيجة لسلسلة الأحداث التي وقعت عقب مذبحة شاربفيل، فقد قام أحد الرجال البيض بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء، كما اندلعت ثورة في مدينة (لانجا) إحدى المدن الأفريقية الواقعة بالقرب من كيب تاون اصطحبها أعمال عنف لها أثرها. كما ثارت الحرب المدينة في المعازل وقوبلت بإعلان حالة الطوارئ. ووقعت عدة أعمال تخريبية وازداد بطش قوات الأمن للأفريقيين، جعلت الرأي العام العالمي والأفريقي يثور ضد الأعمال اللاإنسانيةة التي تقوم بها الأقلية البيضاء الحاكمة في اتحاد جنوب أفريقيا. وبالرغم من هذه الثورة والاحتجاجات العالمية والأفريقية، فإن ازدهار اقتصاديات المجتمع الأبيض في جنوب أفريقيا جعلته يشعر بقوته وباستطاعته التصدي لموجات اللوم والنقد المرير التي تثار باستمرار في أروقة واجتماعات هيئة الأمم المتحدة، وتهديدات الدول الأفريقية المتزايدة. وما زال الوضع متوتراً بين البيض والأفريقيين، وما زال أيضاً المجتمع ينتقد الحكومة العنصرية البيضاء ويشجب تصرفاتها وأعمالها السيئة، ويطالبا بحقوق الأفريقيين حتى هذه اللحظة.

والواقع أن السبب في إصرار الأفريكانرز على اتباع سياسة التفرقة العنصرية ومعاداة المجتمع الدولي هو إحياء الهدف القديم والذي قضت عليه بريطانيا في عام 1902، والمتمثل في جمهورية مستقلة تماماً تحت السيطرة الكاملة للأفريكانرز. لذلك فقد اعتقد هؤلاء أن سلطة الملك البريطاني، رغم كونها اسمية، فأنها تشكل اعتداء من الناحية النظرية – على الأقل – على سيادة الأفريكانرز في جنوب أفريقيا، وتعتبر عاملاً مساعداً على استمرار النفوذ الأجنبي في البلاد وأرجئ تحقيق حلم استعادة التقاليد السياسية للمهاجرين التي ترجع إلى القرن التاسع عشر. هذا في الوقت الذي كان حزب القوميين يعمل جاهداً من أجل تشديد قبضته على البرلمان.

وفي عام 1954 استقال د. مالان بعد ست سنوات من الحكم، وخلفه (جوهانز ستيجيدوم)، إلا أنه توفى بعد ثلاثث سنوات. وقد عمل الاثنان (مالان، ستيجيدوم) أبان وجودهم في الحكم على تأمين سيطره الأبيض. وقد تحقق هذان الهدفان إلى حد كبير بحلول عام 1958 وهي السنة التي توفى فيها (ستريجيدوم).

وقد خلفه (هندريك فيرفورد) وكان هذا معادياً للسامية ومتعاطفاً مع النازية، وتمكن من السير بالدولة إلى الأمام نحو المثالية الأفريكانية الخاصة بالجمهورية. وفي عام 1959 صدر قانون إنشاء حكومة ذاتية للبانتو تقوم على المعازل الموجودة فعلاً. كما قام فيرفورد بإلغاء المقاعد الثلاثة المخصصة للممثلين الأفريقيين والتي كان يشغلها البيض. وكان رد الفعل لدى الأفريقيين إزاء هذه الخطوات الثورة التي قامت في شاربفيل والمذبحة التي حدثت فيها والتي زادت من مخاوف الأفريقيين.

وفي عام 1962 أعلن رئيس الوزراء فيرفورد عن إنشاء أول بانتوستان في (الترانسكي)، له جمعية تشريعية مكونة من 109 عضواً. وقد أجريت الانتخابات فعلاً في العام التالي (نوفمبر 1963). وكان ن بين عدد أعضاء هذه الجمعية التشريعية (64) زعيماً يعينوا بحكم وظائفهم أما الباقي وهو (45) عضواً فقد كانوا ينتخبون. وكان أعضاء قبائل (الترانسكي) سواء في المعازل أو المدن أو في مزارع البيض، يتمتعون بحق الأداء بأصواتهم وكانت إمكانية التشريع لهذه الجمعية التشريعية محدودة، فهي – الجمعية – لا تستطيع أن تتعرض لمسائل الدفاع والتسليم والشئون الدولية والمواصلات والأعمال المصرفية والنواحي القضائية العليا . وكانت القوانين التي تصدرها هذه الجمعية داخل إطارها المحدود هذا، تقضي الضرورة بتقديمها إلى رئيس الدولة للتصديق عليها أو رفضها. علاوة على هذا طبقت جميع قوانين جنوب أفريقيا فعلاً على الترانسكي سواء بموافقة الأفريقيين المنتمين إليها أو بدون موافقتهم. وبهذا أمكن الاحتفاظ بالسيطرة البيضاء بطريقة فعالة.

وإذا كانت حكومة فيرفورد اعتقدت أنها تسيطر على هذه البانتوستانات وذلك عن طريق سيطرتها على الزعماء لأنها كانت تدفع لهم مرتباتهم، وفعلاً ضمنت مساعدة الزعيم (كايزر روماتا نزيما) لأنه كان يعتقد اعتقاداً راسخاً في سياسة التفرقة العنصرية ولكن باختلاف أن تكون السيادة للرجل الأفريقي وبذلك فقد تضمنت سياسته نبذ جميع الأوروبيين من الترانسكي، وهو بهذا الاعتقاد يوجه صدمة قوية للبيض. أما الزعماء الآخرين فقد كونوا تحالفاً فيما بينهم لاستخدام الجمعية الجديدة بهدف تحقيق شكل حكومي متعدد الأجناس وبالفعل فقد نجح أحد الزعماء في أن يصبح أول رئيس وزراء وذلك بمساعدة هؤلاء الزعماء في البانتوستان. وهكذا نشب صراع بين الجمعية التشريعية الجديدة والحكومة العنصرية البيضاء.

وبالطبع سارت سياسة البانتوستان مباشرة في مواجهة الحقائق الاتقصادية في جنوب أفريقيا، إذ أن القوى الاقتصادية لم تتأثر بكلمات أوبمشاعر مجتمع الأفريكانرز. ولقد سار لاتصنيع قدماً في المدن متطلباً عدداً كبيراً من العمال لدرجة لا يمكن الإيفاء به إلا عن طريق المجتمع الأفريقي. وفي نفس الوقت كانت أراضي المعازل التي اعترتها عوامل التعرية. وعلى الرغم من النظريات السياسية والاجتماعية والأسطورية الغامضة التي كان ينادي بها الزعماء البيض كانت هاتان القوتان الماديتان تجذبان بلا هواده المجتمع إلى نفس الطريق. فلقد تأكلت الممرات المؤدية من المعازل إلى المدن، وكانت تتزايد الأقدام التي تطؤها مع بداية كا عام.

ومنذ فترة حكم سمطس إلى فترة حكم فيرفورد رفض الحكام البيض الاعتراف بأنه لم يعد في إمكانهم أن يحولوا تيار القوى الاقتصادية إلى ما كان عليه. إلا أن هذا الانقسام الثنائي الذي كان قائماً بين التطور السياسي والاقتصادي قد وضح بمحاولات القومين الأفريكانرز في خلهم مجتمعاً تسوده التفرقة العنصرية. وقد أصبحت سياسة الحكومة تحت حكم فيرفورد أكثر تضليلاً، فقد تمت الموافقة على حاجة البيض للطاقة العاملة الأفريقية ولكن بمزيد من القسوة والعنف، كما أن كل محاولة تبذل لمعارضة السيطرة البيضاء كان يتم القضاء عليها بطريقة وحشية. أضف إلى ذلك أن النبؤات التي كانت تدور حول الانهيار الاقتصادي لم تتحقق. وطالماً ظل الذهب بمثابة الدعامة التي يستند إليها الاقتصاد، فإنه يبدو من المحتمل أن كلاً من الرخاء الأبيض والعبودية السواء سيستمران – في وجودها – جنباً إلى جنب.

وعلى هذا فإنه يبدو بقدر ما يتعلق الموضوع بالموقف الداخلي فإن حكومة فيرفورد قد استجمعت لطات كافية لترجمة فسلفة القوميين عن الحياة بحيث تتخذ شكلاً عملياً. أما الأفريقيين فإنهم سيتعلمون أو سيضطرون إلى تقبل المبدأ القائل "بأن حقوقهم المحدودة تبنع فقط من معازلهم الوطنية وأنهم سيعاملون سواء أكانوا في المراكز أو المدن أو المزارع البيضائ بعتبارهم غرباء". وقد كان لهم الحق في التصويت في حكومات البانتوستان ولكن لم يكن في إمكانهم الإدعاء بأن لهم أية حقوق مدنية أو المطالبة بحمايتهم في الأماكن التي يعيشون ويعملون بها فعلاً. هذا مع العلم بأن تلك المناطق التي كان يتدفق منها الغالبية العظمى من ثروة جنوب أفريقيا مثل مناطق التعدين والمناطق الصناعية وغالبية الأراضي الزراعية، كان يمتلكها المجتمع الأبيض.

ولكن تضمن حكومات الأفريكانرز القومية استمرار وجود هذا المجتمع المجند القائم على الطائفية فإنها يجب أن تعمل على الاحتفاظ بجميع منابع القوى تحت سيطرتها مع إضافة المزيد إلى تلك القوى  حيثما ظهر أي تهديد جديد – وقد تم الانفصال التام بين العمال البيض وغير البيض مع اعتماد رخاء العمال البيض بشكل واضح على المحافظة على الحاجز اللوني الصناعي.

وقد تم أيضاً الفصل بين الطبقات الحرفية بدرجة مماثلة بفضل الحواجز العنصرية التي أقامها القانون في حين أن الانقسام القبلي داخل المجتمع الأفريقي نفسه لاقي تشجيعا عظيما كما سنت ل القوانين، كما أن السلطات التقليدية قد منحت سلطات تنظيمية، أما في الجهات التي لم يكن يوجد بها تلك السلطات فلقد خلقت فيها، وبدأ أن منابع الإصلاح أو التمرد التقليدية كانت مقفلة بأحكام في حين أنه كان يجثم فوق صدر الكيان الاجتماعي بأكمله قوة حديثة عسكرية هائلة قادرة بكل وضوح على قمع أية ثورة تندلع ضد ذا النظام المفروض دون هوادة وبدأ أنه ليس من الممكن إلا للتدخل الخارجي فقط أن يتمكن من تحطيم السلاسل التي قيدت بها القومية الأفريكانية جميع المجتمعات الأخرى في أفريقيا.


ولكي يزيد فيرفورد من أحكام سيطرة الأفريكانرز على البلاد قام بتخفيض سن الانتخاب من سن 21 إلى سن 18 وذلك في عام 1960 وقد أتاح ذلك لمجموعة كبيرة من شباب الأفريكانرز لتدلى بأصواتها مما يزيد من سيطرتم على الجمعية التشريعية وبالتالي سيادة الأفريكانرز على كل العناصر البيضاء الأخرى المتحدثة باللغة الإنجليزية، وربما كان هذا السبب هو الذي أدى إلى مقتل فيرفورد، إذ قام أحد البيض من المتكلمين الإنجليزية بقتله في عام 1966، وقد خلفه (جوهانز فورستر). 


وعلى أي حال فقد سعى فيفورد إلى استقلال جنوب أفريقيا استقلالاً تاماً، فدعت الحكومة إلى عقد إجراء الانتخابات على أساس إعلان الجمهورية وعندما أجريت هذه الانتخابات فاز بها الأفريكانرز وتم فعلا إعلان الجمهورية في 31 مايو عام 1961 وقد تطلب ذلك تغيير الدستور وفي هذه الحالة كان لابد من موافقة عدد من أعضاء رابطة الكومنولث البريطانية الذين حاولوا حث فيرفورد على تعديل قوانين التفرقة العنصرية بحيث أن تكون منصفة للأفريقيين إلا أنه رفض وأعلن انفصال بلاده عن الكومنولث وعين شارلز سوارت رئيساً للجمهورية بموافقة البرلمان وصل بذلك محل الحكومة البريطانية وبذلك تحقق الهدف النهائي للأفريكانرز وأصبح اتحاد جنوب أفريقيا يسمي بجمهورية جنوب أفريقيا منذ 1961 وتتمتع باستقلالها الكامل وسيادتها وحضارتها وقوميتها الأفريكانية.

استقلال المحميات البريطانية في جنوب الأفريقي

1- جمهورية بوتسونا (بوتشوانالاند سابقاً)

 
اشتق اسم بوتشوانا من مجموعة من القبائل تسكن هذه المنطقة أنما أصل واحد يسمي باسم تسوانا وقد قدم إليها الأوروبيون من الجنوب في نهاية القرن الثامن عشر، وعمل على استكشافها مجموعة من المبشرين والمستكشفين وكانت أرضها مسرحا لغارات قبائل الزولو على سكانها قبائل البوتشوانا وقد عمل بها المبشرون منذ عام 1818 وخاصة البريطانيون منهم الذين قاموا بإنشاء محطات لهم في الطريق المؤدي عبر أراضي بتشوانا لاند إلى داخل القارة فكانت لجمعية لندن التبشرية محطات متعددة عبر هذا الطريق المؤدي من جنوب القارة إلى داخلها وكان د. ليفنجستون أحد هؤلاء المبشرين الذين قدموا إلى هذه المنطقة في 1841 وقد عمل هذا على زيادة اتصال قبائلها بمستعمرة الرأس التي اعتبرت القبائل القاطنة فيما وراء حدودها قبائل مستقلة واعترفت لهم بهذا الاستقلال في عام 1852 واعتبر نهر(فال) حدا فاصلا بينها وبينهم..


ولكن لم يلبث البوير أو الافريكانرز أن هاجروا إليها فكانت هذه الهجرة بدء صراع عنيف بينهم وبين الأهالي وبدأ العنف من البوير إلى حد اعتدائهم على البريطانيين المقيمين هناك وعلى متاجرهم فأشتكوا إلى السير (جورج جراي) حاكم مستعمرة الرأس (الكيب) ولم يلبث البوير أن أدعوا أحقيتهم في جباية الضرائب من قبائل بتشوانا مما جعل زعيمهم يلجأ في هذه المرة إلى الحكومة البريطانية يطلب حمايتها وذهب إليهم الرئيس البويري بول كروجر ودعاهم إلى الانضمام إلى جمهورية البوير من أجل انقاذهم من الاستعمار البريطاني ولكنهم رفضوا فاستأنف البوير هجومهم على أراضيهم وقد ساندت البعثات التبشيرية الإنجليزية الأفريقيين في صراعهم مع البوير خاصة وأن الأخيرين كانوا يخطفون أولادهم فارتفعت صيحات سياسي الكيب الإنجليز وعلى رأسهم(سيسيل رودس) يطلبون من حكومتهم البريطانية التقدم إلى الشمال واحتلال الأجزاء الجنوبية من بتشوانا لاند وعندما ازدادت اعتداءات البوير المؤيدين من قبل ألمانيا لم يسع بريطانيا إزاء ذلك إلا أن ترسل قواتها التي نجحت في القضاء على آمال البوير في بتشوانا لاند وأن تعلن عليها الحماية وتضمها إلى مستعرة الكيب في 30 سبتمبر 1885 ثم انفصلت عنها وأصبحت مستعمرة منفصلة تابعة لبريطانيا.


وحين فكر (رودس) في غزو ولايات البوير (الترنسفال) اتخذ من أراضي بتشوانا لاند ميدانا للتدريب للقوات التي أعدها للزحف محترقة حدود الترنسفال الغربية فيما عرف باسم (حملة جيمسون) ومع أنها فشلت إلا أن بريطانيا نجحت في ضم ولايات البوير المستقلة عد ذلك وساعد امتداد السكك الحديدية داخل أراضي بتشوانا لاند على تيسيرات استغلالها الاقتصادي بالإضافة إلى تيسير إدارتها.

وقامت بريطانيا بتقسيم بتشوانا لاند إلى (10) أقسام يدير كل قسم مأمور معه قوة من البوليس الأوروبي وكان مركز رئاسة حكومة هذه البلاد في مدينة ميفكنج في ولاية الكيب حيث يوجد بها مجلس استشاري مكون من الأوروبيين والوطنيين وكان الحاكم البريطاني يباشر كل السلطات التنفيذية والقضائية وكان هذه المستعمرة لا يزيد عدد سكانها عن ¾ المليون نسمة ولا يزيد عدد الأوروبيين فيها عن بضعة آلاف إلى جانب هؤلاء مجموعة من الآسيويين.


وما زال الوطنيون محافظين على نظامهم القبلي يعملون في الزراعة والرعي ولم يمتلك الأوربيين إلا بضع مزارع قليلة بينما تعمل بضع شركات بريطانية على إصلاح الأراضي وأخرى في التعدين وكان هذا النشاط الاقتصادي السبب في مد السكك الحديدية في هذه البلاد وقامت الحكومة بتحديد مناطق معينة من البلاد لكل قبيلة لا تتعداها دون أذن كتابي من المأمور وتجارة بتشوايا لاند لا تتعد الثلاثة ملايين موزعة على كل صادراتها وواردتها على أن هذه المستعمرة كانت غنية بحيواناتها البرية إلا أن صيدها كان قاصراً على زعماء القبائل والبيض.


وكانت هذه البلاد يحكمها المندوب السامي البريطاني ومجموعة من المأمورين الخاضعون له حيث كان كل مأمور يقوم بحكم قسم من هذه الأقسام والتي كانت تعتبر وحدات إدارية وهذه المحمية مثلها مثل باقي المحميات في جنوب أفريقيا لم يكن لها مجلس تشريعي خاص بها والأداة الرئيسية للإدارة المركزية وعصبتها هم الموظفون الإداريون الذين يعملون مع الزعيم طبقاً لنظام الحكم غير المباشر ولكنهم مسئولون مباشرة أمام المندوب السامي البريطاني وجهازه المركزي وكان المندوب السامي يتلقي الاستشارة من مجالس ثلاثة أحدها أفريقي بحت وآخر أوروبي وثالث مشترك بين هذا وذاك وكانت تلك المجالس تعمل بتناسق مشترك.


وفي عام 1958 طالب كل من الأفريقيين والأوروبيين بوجوب اتخاذ إجراء تقدمي نحو إقامة حكومة أكثر تحملا للمسئولية وأكثر ديمقراطية وبعد عام من ذلك 1959 تم إنشاء لجنة لدراسة مشاكل الإصلاح الدستوري وقبيل نهايته قدمت اللجنة تقريرها وفي من عام 1960 تم الإعلان عن دستور جديد وبناء على هذا الدستور يتم تشكيل مجلس تشريعي يتكون من الموظفين الرسمين ومن عدد متساوين من المنتخبين الأوروبيين والأفريقيين ومن عضوين أوروبيين غر رسميين وعضوين أفريقيين يتم تعيينهما بواسطة المندوب السامي البريطاني وعضو آسيوي منتخب أما المجلس التنفيذي فيتكون من ستة موظفين رسميين وعضوين أوروبيين غير رسميين وعضوين أوروبيين غير رسميين وعضوين أفريقيين غير رسميين وكان من الواضح أن هذا الدستور كان يهدف إلى أن يؤدي تدريجيا إلى تحقيق التمثيل الديمقراطي النهائي.


ويلاحظ أم منح هذا الدستور وإقامة مجلس تشريعي لم يأت نتيجة صراع وطني أو حركة وطنية ذلك لأنه لم يكن في محميات  جنوب أفريقيا أحزاب سياسية تطالب باستقلال أو الحكم الذاتي على أن إنشاء مجلس تشريعي سرعان ما أدى مع مرور الزمن إلى خلق وعي سياسي بين الشعب نتج عنه تكوين أول حزب سياسي تشهده بتشوانا لاند وهو (حزب شعب بتشوانا لاند) وقد قام بتأسيس هذا الحزب كحاليما موتسيتي وكان يعمل مدرسا وقد قدم طلباً للترشيح في المجلس التشريعي إلا أن طلبه هذا رفض وبالتالي أصبح هذا الحزب يتبع سياسة مناوئة لهذا الدستور وطالب بالاستقلال.


على أن مؤسس هذا الحزب لم يكن الشخصية البارزة المؤثرة في هذه البلاد بل كان سيرتزي كاما Seretse khama  وهو من أصل ملكي من زعماء قبيلة (البامانجواتو Bamangwato) وقد جاءت أهمية هذا الرجل من مكانته وأيضاً لأن معظم شعب بتشوانا لاند مازال يعتبر حكامه التقليديين هم مصدر الزعامة وأخيراً لما لاقاه هذا الرجل من اضطهاد السلطات البريطانية له نتيجة ضغط من حكومة اتحاد جنوب أفريقيا البيضاء العنصرية أدت إلى طرده من بلاده ونفيه إلى لندن وذلك بسبب زواجه من سيدة بيضاء انجليزية عام 1949م.


وحاولت الحكومة البريطانية أجبار قبيلته على اختيار زعيم آخر بدلا منه، إلا أنها فشلت في ذلك لأن هذه القبيلة (باما نجواتو) لم تكن لديها الرغبة في أحلال شخص آخر محله، بل أنه حينما عينت ابن هذا الزعيم في مركز جديد أسمته (السلطة الوطنية) لم تقبل هذه القبيلة على الأطلاق هذا الحاكم الجديد ليكون زعيماً بديلاً.


ولم يأخذ الموقف في التغيير إلا بعد أن نظرت حكومة العمال التي كانت تتخذ الموقف المعارضة حينذاك في قضية (سيرتزي كاما) بشكل رسمي – فبعد أن أجرت استقصاء للحقائق ابتدأ حزب العمال في الضغط على الحكومة لقبول حل وسط يسمح لسير ترزي بالعودة إلى وطنه والمشاركة في حياته القبلية وأخيراً أعلن متحدث رسمي لحزب العمال أثناء المحادثات التي أجريت في مجلس العموم في أغسطس 1956 عن أنهم عندما يعودون إلى الحكم سيسمحون لسير تزي بالعودة إلى شعبه وعندما علمت قبيلته بذلك تمسكوا بزعامته ولم يحاولوا انتخاب زعيم أخر وبعد فترة لا تزيد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ كفت الحكومة البريطانية عن محاولتها في أجبار القبيلة وغيرت من سياستها وعاد سير ترزي بالطائرة إلى بلاده على أن الحكومة البريطانية لم تسمح له بأن يحمل لقب زعيم ومع ذلك فبالنسبة لمكانته بين القبيلة سرعان ما أصبح زعيمها المقبول فعمل بمساعدة الأعضاء البارزين الآخرين على القضاء على الانقسامات التي ظهرت بعد نفيه.


وعندما تكون المجلس التشريعي أصبح (كامل) عضوا به نائباً عن قبيلته (البامانجواتو) وذلك في عام 1961 وما لبث في العام التالي (1962) أن أعلن عن تشكيل حزب جديد باسم (حزب بتشوانا لاند الديمقراطي) وقد اتسم هذا الحزب بالاتجاه المحافظ والتقليدي في مواجهة حزب شعب بتشوانا لاند وقد كسب حزب بتشوانا لاند الديمقراطي تأييد المستوطنين الأوروبيين من خلال مناداته لبقاء البيض في أراضي بوتسوانا المستقلة إلى جانب التأييد القوى الذي يحظي به من جانب قبيلته التي تمثل 25٪ من مجموع سكان بتشوانا لاند وفي يوليه 1962 ظهر حزب ثالث تزعمه شخص يدعي (مفو Mpho) باسم حزب بتشوانا لاند المستقلة وكان مؤسس هذا الحزب قد انشق عن حزب شعب بتشوانا لاند كما تم إنشاء حزب رابع في أكتوبر عرف باسم (جبهة بتشوانا) بزعامة (لينت كوما)


ودعت الحكومة البريطانية ممثلي شعب بتشوانا لاند إلى حضور المؤتمر الدستوري الذي عقد في لندن 21 أغسطس 1963 وذلك لبحث مستقبل البلاد وقد تمخض عن هذا المؤتمر إجراء انتخابات عامة في البلاد في أول مارس عام 1965 وقد فاز فيها حزب بتشوانا لاند الديمقراطي إذا حصل على 28 مقعداً من مجموع المقاعد البالغ عددها 31 مقعداً.


وفي المؤتمر الدستور الثاني الذي عقد في لندن في 21 فبراير عام 1966، تم وضع الدستور الجديد للبلاد وقد نص على إجراء انتخابات عامة كل خمس سنوات وأن يتم اختيار الرئيس من جانب الجمعية الوطنية مع بقاء مجلس الزعماء كهيئة استشارية وبناء على ذلك فقد أعلن استقلال بتشوانا لاند في 30 سبتمبر 1966 وأصبح (كاما) أول رئيس للبلاد وفي انتخابات عام 1974 فاز حزبه بالأغلبية في حين فازت الأحزاب الثلاثة الأخرى بأربع مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 31 مقعداً وأصبحت بتشوانا عضوا في الأمم المتحدة ورابطة الكومنولث كما أن علاقاتها طيبة مع جيرانها وخصوصاً حكومة جمهورية جنوب أفريقيا العنصرية.

2- سوازيلاند:


تعتبر سوازيلاند دولة صغيرة وسكانها يزيدون قليلا عن نصف مليون نسمة 90٪ منهم من السوازي 6٪ من الزولو وتونجا وشانجان والباقي من الأوروبيين وقد بدأت ملامح الإقليم تأخذ شكلها الحالي بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر حيث استقرت هذه العناصر البشرية في تلك المنطقة التي عرفت باسم سوازيلاند.


وقد كان لموقع سوازيلاند أثر كبير في تشكيل تاريخها السياسي في العصر الحديث فقد قدمت قبائل السوازي إلى هذه المنطقة في عام 1815 يقودهم ملكهم (سبهوزا الأول) وقد هاجمتهم قبائل (الزويدي) ولكنهم لم ينجحوا في السيطرة عليهم في حين أن قبائل الزولو استطاعوا السيطرة على قبائل السوازي وأخضعوهم لسلطتهم ولكنهم استقلوا في عام 1843 أثر وفاة (الملك شاكا) ملك الزولو وأسرع ملك السوازي (مياندزيني) إلى طلب الحماية البريطانية وقد ساعد السوازي كل من البوير والبريطانيين في حروبهم ضد القبائل الأفريقية الأخرى كما منحوا البوير امتيازات عديدة أدت إلى التدخل في شئونهم الداخلية.


وقدم إليهم بعض المستوطنين البيض في عام 1878 لاستغلال أراضيهم الجيدة الري والصرف كما تحدوهم الرغبة في البحث عن المعادن وقد حصلت الشركات البريطانية على امتيازات الاستغلال المعدني بينما حصل البوير – بالإضافة إلى حق السكني – امتيازات الرعي وإنشاء السكك الحديدية والتليفون والتلغراف مع إعفاء المقيمين منهم من الضرائب وبلغ من نفوذ هؤلاء المستوطنين أن أعطوا نوعا من الحكم المحلي فأقيمت من أجل ذلك حكومة يمثلها نواب من البريطانيين والبوير مع ممثل واحد من السوازي ولكن هذا النوع من الحكومة انتهي بعد ثلاث سنوات حين عرضت الحكومة البريطانية مشروع اتفاق يعطي جمهورية جنوب أفريقيا بعض الحقوق القضائية والتشريعية والإدارية.


ومع أن السوازي رفضوا هذا المشروع إلا أنهم أرغموا عليه في عام 1894 مقابل شروط كان في مقدمتها أن تحفظ أرض الدولة لأبنائها من الوطنيين وعندما هزم البوير من البريطانيين في الحرب التي نشبت بينهما في عام 1902 أصبحت السوازي مستعمرة بريطانية وقد أعادت بريطانيا ثلث الأراضي إلى السوازيين على أنه في العام التالي انتقلت لسلطة من بريطانيا وعهدت مباشرة إلى الحاكم في إقليم الترنسفال وأصبح هذا له حق التشريع وبمقتضي هذا الحق منح ثلثا الأراضي إلى المستوطنين الذين لم يكن عددهم يزيد في ذلك الوقت عن 200 شخص كانت نسبتهم إلى السكان 1٪.


وفي عام 1906 انتقلت السلطة إلى يد المندوب السامي البريطاني حقوق الوطنيين إليهم وأن تقتصر الحكومة البريطانية على الحماية فقط إلا أن بريطانيا رفضت ذلك وحكم المندوب السامي المقيم في جنوب أفريقيا منطقة سوازيلاند يساعد في ذلك مجلس من الأداريين والفنيين البريطانيين وعندما تشكل اتحاد جنوب أفريقيا في عام 1910 ضغطت حكومة الاتحاد على بريطانيا من أجل ضم سوازيلاند إليها ولكن بريطانيا رفضت هذا الطلب وتلي ذلك تشكيل مجلس استشاري مكون من عشرة من الأوروبيين في عام 1921.

  
وفي عام 1950 أصحت إدارة المملكة وحكومتها بدرجة كبيرة في يد مجلس وطني يضم الزعماء الوطنيين قام بتعيينهم الملك سوبهوزا الثاني ويمثل هذا المجلس الزعامات التقليدية في البلاد وعرف باسم المجلس القومي لسوازيلاند والذي كان يطلق عليه نظام قضائي وطني وبجانب المجلس السابق لسوازيلاند والذي كان يطلق عليه اسم الليكوكو كان هناك مجلس آخر لباقي الشعب يسمي باسم والليبانداهلا وكان الجالية الأوربية التي كانت تقل قليلا عن عشرة آلاف أوروبي مجلسها الاستشاري مع تقريها من المندوب السامي البريطاني.


وقد ابتدأ التقدم الدستوري في البلاد على مستوى الحكومة المحلية مع إنشاء مجالس المقاطعات الريفية في عام 1956 ولم يقدر للسوازيلاند أن ينشئ بها أول حزب سياسي حقيقي إلا بعد أربع سنوات من هذا التاريخ أي في عام 1960 وقد سمي ذا الحزب باسم حزب سوازيلاند التقدمي وكان مؤسسه يدعي جون نيكوكو وكان هذا الأخير عضوا في اتحاد سوازيلاند التقدمي الذي كان أساسا منظمة ثقافية تشترك فيها الصفوة المتعلمة ويتلقي مساعدة سرية من الإدارة البريطانية والملك ولكن إنشاء الحزب التقدمي كان مع هذا استهلالا للبرنامج السياسي الذي يهدف إلى تحقيق الحكم الذاتي وتحقيق الاستقلال في نهاية المطاف.


ولم يكن التطور الحديث للآراء السياسية يحظي بقبول لدي الملك سوبهوزا الثاني وذلك بالرغم من أنه قام بتعيين عضوين للمشاركة في المناقشات الخاصة بالإصلاح الدستوري والتي حدثت في عام 1960 على أن هذه المناقشات لم تثمر شيئاً بما يطالب به الشعب من إنشاء مجلس تشريعي للبلاد وكان هناك اقتراح مؤداة أن يقام مجلس تشريعي يشترك فيه الموظفون الرسميون البريطانيون والممثلون الأوروبيون والأعضاء المسئولون أمام مجلس سوازيلاند الوطني التقليدي وقد أدى هذا الاقتراح إلى وقوع صراع بين التقليديين والتقدميين وفي نفس الوقت حدث صراع بين مؤسس الحزب التقدمي نيكوكو وبين سكرتير الحزب العام امبروز زواني الذي شكل حزب جديد آخر هو حزب مجلس بخراني الوطني التحرري كما تأسس حزب آخر هو حزب سوازيلاند الديمقراطي وبالرغم من هذه الاختلافات التي كانت قائمة بين زعماء هذه الأحزاب إلا أنه كان هناك توافق بينهم هؤلاء الزعماء السياسيين المتنافسين حول المطالبة المشتركة بوجوب اشتمال الدستور الجديد على شكل معين من الانتخاب التمثيلي الديمقراطي.


وعلى أي حال فقد ترك الأمر أخيرا إلى الحكومة البريطانية لتتقدم بمقترحاتها فأوصت بإجراء تقسيم ذي ثلاثة أوجه بين الممثلين التقليديين والأعضاء الذين يتم انتخابهم على أساس جدول انتخابي مشترك يتطلب كفاءات معينة ويشمل هذا الجدول الممثلين الأوربيين والفئة الثالثة هي الأعضاء الذين يتم انتخابهم مباشرة ومع ذلك فإن هذا الاقتراح لم يجد قبولا لدى رجال السياسة المحدثين الذين كانوا يرنون إلى تطوير سوازيلاند يقوم على اقتصاد تقدمي ومنهاج سياسي سليم ولذا فقد استمر الصراع بينهم وبين التحالف الذي قام بين التقليديين والأوروبيين المحافظين.


وفي عام 1963 عقد في لندن مؤتمرا دستوريا جاءت نتائجه في مصالح الزعماء التقليديين والبيض وكان الملك سوبهوزا الثاني قد شكل حركته المعروفة باسم حركة امبوكاديفو الوطنية وعلى ذلك فعندما أجريت الانتخابات العامة في سوازيلاند عام 1964 كسبت هذه الحركة الوطنية جميع المقاعد وأصبح الأمير ماخرسيني ضالميني أول رئيس وزرا للبلاد وقد منحت البلاد الحكم الذاتي في عام 1967 وأعلن استقلال البلاد في السادس من شهر سبتمبر عام 1968م.


وعندما أجريت الانتخابات لأول مرة بعد الاستقلال في عام 1972 حصل حزب أمبروز زواني وهو حزب مجلس بخراني الوطني التحرري والذي يمثل المعارضة الحقيقية الوحيدة في البلاد على ثلاثة مقاعد وقد أدى هذا بالملك إلى إلغاء الدستور وأعلن نظام الملكية المستبدة وفي هذا النظام تتجمع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية في يد الملك يعاونه مجلس استشاري من الوزراء ومازال الملك يحكم حكماً مطلقاً حتى وفاته في العام الماضي وعين بدلا منه ملكا جديداً.

3- باسوتولاند أو ليسوتو:


أخذت باسوتولاند اسمها من قبائل الباسوتو التي كانت مشتتة واستطاع أحد زعماء هذه القبائل أن يجمع شملها ويستقر بها في هذه المنطقة التي عرفت باسمها ويكون شعبا يستطيع أن يواجه أعداءه وكان أول عدو لهذه القبائل هو الملك شاكا ملك الزولو فكانت هناك حروب دموية بين الباسوتو وبين الملك شاكا والتي استمرت فترة طويلة وانتهت بوفاة هذا الملك واضمحلال دولته وواجه الباسوتو أيضاً خطر البوير القادمين من الجنوب وعندما ازداد الاحتكاك بينهم وتوغل البوير في أراضيهم طلب ملك الباسوتو من بريطانيا المساعدة وانتهي الأمر بأن فرضت الحماية على البلاد في عام 1868 على أن يحتفظ الشعب بكرامته الوطنية وموافقة الملك على كل تشريع جديد وأبان ذلك كانت البعثات التبشيرية قد دخلت البلاد في عام 1832 وأخذت تمارس نشاطها بين قبائل الباسوتو وبالرغم من أن الملك قدم لهم كل معونة لتسهيل مهمة المبشرين إلا أنه لم يعتنق المسيحية.


وفي عام 1871 الحقت باسوتولاند بمستعمرة الكيب بمقتضى تشريع أصدره برلمان الكيب مما دفع بشعبها إلى الثورة في عام 1880 مطالبا بحق تمثيله في برلمان الكيب وإذا ما أعيد السلام في عام 1883 فصلت الباسوتولاند عن مستعمرة الكيب وجعلت تحت الحماية البريطانية مباشرة على أن تحكم بواسطة أهلها من أجل توجيها إلى الحكم الذاتي وظل الباسوتو مخلصين لبريطانيا طوال حرب البوير فكان جزاؤهم محاولة ضمهم إلى اتحاد جنوب أفريقيا فلم يسع الشعب في باسوتولاند إلا أن يرفعوا إلى الحكومة البريطانية التماسهم ببقاء حالتهم على ما هو عليه الأمر الذي يحفظ لهم استقلالهم الداخلي وقد أقيم لهم في عام 1909 مجلس وطني يضم الزعماء ليساعد الملك في الحكم ويضم 99 عضوا كلهم معينون وذلك بعد جهاد الرابطة التقدمية التي تكونت في عام 1907.


وفي عام 1950 حاول د. مالان رئيس وزراء اتحاد جنوب أفريقيا ضم هذه البلاد إلى بلاده إلا أن بريطانيا رفضت أحداث أي تغيير في علاقتها بهذا الجزء إلا بعد أخذ رأي أهالي البلاد وفي هذه الأثناء عملت بريطانيا على زيادة نصيب الوطنيين حين حولت 42 من أعضاء هذا المجلس إلى أعضاء منتخبين عن الأقسام الإدارية والنقابات المهنية وأقامت إلى جانب هذا المجلس مجالس إقليمية يتعاون أعضاؤها مع الزعماء المحليين وزيدت سلطات هذه المجالس في عام 1954 بعد أن اشتدت مطالبة الشعب بنصيب أكبر في إدارة بلادهم وكانت هذه المطالبة ممثلة في حزبي (الرابطة التقدمية) وحزب (مؤتمر باسوتولاند الأفريقي) الذي تأسس في أوائل عام 1952 وقام بتأسيسه (ييتو موكههلي) وحزب ليكو تلالابافو.


وفي الواقع كانت باسوتولاند تميل إلى أن تخطو في طريق التطور السياسي وذلك لأن عدداً كبيراً من رجالها كان يعيش معظم حياته في اتحاد جنوب أفريقيا وكانوا مرتبطين بالقوميين الأفريقيين ولهذا كانت باسوتولاند هي أول أقليم في جنوب أفريقيا يجري فيه أول استفتاء دستوري شامل حينما ذهبت (بعثة مور) إلى هناك لكتابة تقرير حول التطور الدستوري في عام 1954 وعلى الفور أثبت حزب مؤتمر باسوتولاند الأفريقي وجوده وقد كان من المتوقع أن توصي هذه البعثة بتكوين مجلس استشاري يحل محل مجلس باسوتولاند الوطني الاستشاري إلا أنها أوصت فقط بتطوير شكل من الحكومة المحلية ولكن المجلس الوطني الذي كان يتكون جوء منه من أعضاء معينين والجزء الآخر من أعضاء منتخبين قد رفض مقترحات مور تحت ضغط حزب المؤتمر وقرر تعيين الدكتور ف كوين الأستاذ بجامعة كيب تاون مستشار البعثة الدستورية.


وبحلول عام 1958 قدم د. كوين توصياته إلى المؤتمر الدستوري الذي عقد في هذا العام والذي اشترك فيه الزعماء التقليديون وحدهم وقد اشتملت هذه التوصيات على تكوين مجلس تشريعي يتكون من 80 عضوا ومجلس تنفيذي يتكون من أربعة بريطانيين وأربعة أفريقيين ومن الملك والمندوب السامي البريطاني وقد أشتمل الدستور الذي تمت الموافقة عليه في العام التالي على نوعا شبيها بالتوصيات التي أوصي بها د.كوين فقد قسم المجلس التشريعي بين زعماء وأعضاء معينين بواسطة الملك وأعضاء يتم انتخابهم من مجالس المقاطعات التي كانت بمثابة دوائر انتخابية وكان المجلس التنفيذي يشتمل على ثلاثة أعضاء من المجلس التشريعي وأربع أعضاء رسميين وواحد يتم تعينه عن طريق الملك.


وظهر ذلك النفوذ الذي جمعه حزب مؤتمر باسوتولاند الأفريقي والذي أصبح يسمي الآن بحزب مؤتمر باسوتولاند حيما حصل على 73 مقعدا من 162 مقعدا من مقاعد مجلس المقاطعة في الانتخابات الأولى التي أجريت في عام 1960 وحينما أجريت الانتخابات للمجلس الوطني بعد ذلك بشهرين حصل حزب المؤتمر على 29 مقعداً من الأربعين المنتخبين وبالرغم من هذا النجاح الانتخابي فقد ابتدأت الانقسامات في الظهور داخل الحزب وانفصل زعيما الرئيسيان المسميان موكههلي وماكولا خاكيلا وكون الزعيم الثاني منهما (حزب تحرير باسوتولاند) أما الأول فكون (حزب مجلس باسوتو).


ومالت الاتجاهات السياسية إلى الانشقاق إلا أنه بالرغم من كل هذا فقد كان معظم الزعماء السياسيين متفقون في وجوب سير باسوتولاند نحو الاستقلال الذي قد تحقيقه في باقي أنحاء القارة وقد تم الاتفاق أناء مؤتمر الاستقلال الذي تم عقده في عام 1964 وفيه تقرر منح البلاد مزيدا من السيادة لتكون خطوة نحو منحها الاستقلال التام ومع ذلك فلو طلب المجلس التشريعي الذي سيتم انتخابه بعد هذا المجلس الحالي بالاستقلال خلال عام من انتخابه فإن بريطانيا ستتفاوض لتحقيق هذا على أي حال فقد وضع في هذا المؤتمر دستورا تنهج عليه البلاد حتى موعد الاستقلال وبموجب هذا الدستور أجريت انتخابات جديدة في أبريل عام 1965 وذلك لإقامة حكم ذاتي.


وفي ظل هذه التطورات ظهر حزب سياسي وطني جديد اسمه حزب باسوتو الوطني تزعمه الزعيم ليابوا جوناثان وقد فاز هذا الحزب بأغلبية ضئيلة إذ حصل على 31 مقعداً من 60 مقعداً وعليه فقد أصبح جوناثان رئيسا للوزراء.


وفي الرابع من شهر أكتوبر عام 1966 أعلنت بريطانيا استقلال باسوتولاند وأصبح أسمها ليسوتو وأصبح الملك موشوتو الثاني رئيسا للدولة على أنه حدث انقلاب في ديسمبر عام 1966 عزل الملك ووضعت الحكومة الجديدة زعماء المعارضة في السجن واستمر الصراع السياسي في ليسوتو حتى موعد انتخابات عام 1970.


وعندما شعر جوناثان رئيس الوزراء أن حزبه قد يخسر هذه الانتخابات قام بانقلاب آخر والغي الدستور وشكل حكومة غير دستورية وحل الأحزاب وأغلق صحفهم ودور النشر التابعة لهذه الأحزاب وقد تم ذلك في يناير 1970 على أنه قام صراع مسلح بين الحكومة والمعارضة أجبر الحكومة على الإفراج عن المعتقلين لسياسيين وظهر في الأفق اتفاق بين الحكومة والمعارضة على تشكيل لجنة وطنية تضع دستورا جديدا للبلاد على أن موكهلي رفض ذلك وطالب بإجراء انتخابات حرة وقد رفض هذا الطلب مما أدى إلى أن تنتاب البلاد فترة من عدم الاستقرار السياسي والأمني فيها.


وفي أواخر عام 1973 وقعت الانقسامات في حزب جوناثان وأنضم بعض أعضاء حزبه إلى موكهلي وكونوا جبهة متحدة طالبت بتشكيل جمعية وطنية عدد أعضاؤها 70 عضوا وبسبب موقف الحكومة المتغيب انفجرت الأحداث الدامية في ليسوتو مع بداية عام 1947 على أن الحكومة سيطرت على الموقف بقوة وبعنف وما زال جوناثان يحكم البلاد حكما مطلقا حتى الآن.

ثالثاً: غرب أفريقيا


ترجع علاقة انجلترا بسواحل أفريقيا الغربية إلى أوائل القرن السادس عشر وكان البرتغاليون في ذلك الوقت يحتكرون تجارة الرقيق التي كانت تعتبر دعامة قوية لنجاح عمليات الاستغلال الزراعي في أمريكا هذا بالإضافة إلى تجارة الذهب الذي اشتهرت به ممالك غرب أفريقيا والعاج والصمغ وزيت النخيل وغيرها من المنتجات الأفريقية فبدأ بعض البحارة البريطانيين يصلون إلى شواطئ غرب أفريقيا إلى غينيا وساحل الذهب وخليج بنين ومن الذين ذاع صيتهم من الإنجليز في هذا المجال جون هوكنز الذي قام بعدة رحلات لغرب أفريقيا في الستينات من القرن السادس عشر لجلب الرقيق للعمل في جزر الهند الغربية.         


وقبل ختام القرن 16 كانت هناك شركات تجارية بريطانية تزاول نشاطها في غرب أفريقيا تمتلك مجموعة من المراكز التجارية بين غينيا وسيراليون وحتى الثمانينات من القرن الثامن عشر كانت بريطانيا تكتفي بالنقط والحصون الساحلية فلم يكن هناك في ذلك الوقت دافع يجعلها تخاطر بالتوغل إلى داخل القارة فالاستغلال الاقتصادي لثروة القارة البشرية والمعدنية كان يتحقق دون هذا التوغل قد كان التجارة الأفريقيون يحضرون هذه السلع إلى الساحل حيث النقط والحصون فتتم عمليات المتاجرة والتبادل.


على أنه عندما تشعبت وتشابكت المصالح التجارية والاستعمارية والاستكشافية بالإضافة إلى رغبة بريطانيا في القضاء على تجارة الرقيق أن أدى ذلك إلى بدأ توغلها داخل القارة بالإضافة إلى ذلك أن هذا التوغل كان صدى للثورة الصناعية في بريطانيا ومتطلباتها أيضاً لفقدانها أسواق أمريكا الشمالية بسبب حرب الاستقلال الأمريكية التي أدت إلى فقدانها لمستعمراتها هناك كل هذه العوامل تجمعت معا وأدت إلى انطلاق بريطانيا في القرن التاسع عشر إلى التوسع والاستعمار حتى كونت أوسع إمبراطورية بحرية شهدها التاريخ وخرجت بنصيب وافر من المستعمرات في غرب أفريقيا شملت غانا ونيجيريا وسيراليون وجمبيا ومع أن ليبريا لم تكن في يوم من الأيام إحدى المستعمرات البريطانية فأنها ذكرت هنا للمقارنة بينها وبين سيراليون التي تشابها في أوجه كثيرا كما أنها تختلف في أوجه أخرى.

غانا (ساحل الذهب)


لم تكن قبل القرن السادس عشر أكثر من بقعة على ساحل غانا تسكنها قبائل أفريقية تمارس اقتصادها الوطني وتقوم بينها الحروب  فيخضع ضعيفها لمقويها ومن أشهر هذه القبائل الأشانتي التي تسكن حول مدينة كوماسي الحالية والفانتي التي تسكن قرب الساحل وقبائل التوي والاكوامو وكانت قبائل الأشانتي أقواها وقد نجحت في فرض سيطرتها على عدد من القبائل فكونت منها مملكة اتحادية تحتفظ فيها كل قبيلة باستقلالها الداخلي على أن تعترف بالسيادة لملك الأشانتي وأشد مظاهر هذه السيادة ظهوراً المساعدة في زمن الحرب ويقاوم هذا الاتحاد اتحاد مماثل كونته قبائل الفانتي.


وفي بداية القرن التاسع عشر بدأ البريطانيون يدعون ملكية بعض الأجزاء هناك مستعينين بقبائل الأشانتي وتوسل الانجليز بالعداء التقليدي الذي كان بين هذه القبائل وقبائل الفانتي بإثارتها على بعضها وبالانضمام إلى ناحية ضد أخرى على أن هذه السياسة لم تجني بريطانيا منها سوى المتاعب وفكرت فيتركها إلا أن التجار كونوا لجنة منهم وتسلموا الحصون والمراكز وأداورها وعينوا لرئاستها (جورج فاكلين) ممثلا لهم فأخذ في إنهاء السياسة العدائية والتقريب بين الأشانتي والفانتي على أن يكون لبريطانيا السيادة عليهما معا.


وفي بداية القرن التاسع عشر بدأ البريطانيون يدعون ملكية بعض الأجزاء هناك مستعينين بقبائل الأشانتي وتوسل الانجليز بالعداء التقليدي الذي كان بين هذه القبائل وقبائل الفانتي بإثارتها على بعضها وبالانضمام إلى ناحية ضد أخرى على أن هذه السياسة لم تجني منهم وتسلموا الحصون والمراكز وأداورها وعينو لرئاستها جورج فاكلين ممثلا لهم فأخذ في إنهاء السياسة العدائية والتقريب بين الأشانتي والفانتي على أن يكون لبريطانيا السيادة عليهما معا.


على أن ازدهار تجارة الرقيق في هذه المنطقة وضغط الجمعيات لمنع هذه التجارة دفعت بريطانيا بإنهاء هذه الإدارة وحولتها إلى مستعمرة تابعة للتاج البريطاني في سنة 1874 وفي سنة 1900 تم إلحاق أقليم مملكة الأشانتي بالمستعمرة وأصدرت بريطانيا في يناير سنة 1902 ثلاثة مراسيم لفرض حمايتها على ساحل الذهب وبها قبائل الفانتي ثم مملكة الشانتي وأخيراً الأراضي الشمالية وفي سنة 1919 ضم إلى مستعمرة ساحل الذهب بالإضافة إلى ما سبق منطقة توجو الغربية التي وضعتها عصبة الأمم تحت الحماية البريطانية.

مراحل استقلال غانا:

1- ظهرت روح القومية في غانا مبكرة عن غيرها من المناطق الأفريقية الأخرى فهي لا تعود مثلا إلى أعقاب الحرب العالمية الأولى أو الثانية بل تعود ما قبل ذلك بكثير فهي تعود إلى سنة 1874 حين قدم زعماء الغانتي إلى الحكومة البريطانية وثيقة الدستور الخاص بهم طالبين الدخول في الحماية البريطانية بعد أن تبينوا محاولة حكومة الحصون في إغراء بريطانيا في فرض الحماية عليهم وقد رأي زعماء الفانتي أنفسهم أضعف من أن تقاوموا هذه المحاولة التي ستكون لصالح الأجانب وليس لصالح الوطنيين لذلك دارت المفاوضات بين هؤلاء الزعماء والحكومة البريطانية انتهت إلى وضع دستور ارتضاه كل من الطرفين يكون أساساً لعلاقاتهم مع بريطانيا.

وقد احتوى هذا الدستور على 47 مادة توضح أن هؤلاء الزعماء وملوك الفانتي قد تقدموا بمحض أرادتهم ليقرروا أن أحسن وسيلة لهم هي الاتحاد ثم البحث عن وسائل التقدم السياسي والاجتماعي لهم ولشعوبهم المتأخرة وأن خير الوسائل لذلك هي التعلم ثم إدخال الصناعة.


لذا يتقدمون إلى بريطانيا عن طريق ممثلها في رغبتهم في الدخول في حمايتها على أن تعمل من جانبها على إقامة حالة الصداقة بين جميع ملوك وزعماء الفانتي وتوحدهم من أجل الدفاع عن مصالحهم وهجومهم متضامنين أيضاً على قهر عدوهم المشترك وتوجيه عمل الاتحاد إلى تحسين أحوال محاكهم والعمل على مد الطريق الداخلية وصيانتها وبناء المدارس لتعليم أولادهم عن طريق الحصول على المدرسين الكفاء وتطوير الزراعة والصناعة واستخراج المعادن.


كما نصت مواد الدستور على أن يكون رئيس الاتحاد منتخبا من بين زعماء ملوك الفانتي وأيضاً متعلما ويعاونه في الحكم مجلس من زعماء الاتحاد يتكون من اثنين من كل مملكة ويملك هذا المجلس السلطات التشريعية والتنفيذية التي تمكنه من تنفيذ أرادته على جميع أعضاء هذا الاتحاد.


ويدل هذا الدستور على مدى وعي وإدراك وقوميه زعماء الفانتي فهم أرادوا أن يقيموا دولة قوية تتعاون مع بريطانيا من أجل تقديمهم فهم وازدهار وفي سبيل ذلك تنازلوا عن بعض حريتهم السابقة واستقلالهم الموروث واستطاعت هذه الحكومة المحلية الوطنية أو كما أطلق عليها جمعية المحافظة على حقوق أصحاب البلاد الأصليين أن تقف في وجه بريطانيا عندما فكرت في فرض ضرائب مباشرة وفقاً للطرق البريطانية، وجعلتها تلغيها وأيضاً عندما حاولت بريطانيا أن تجعل لنفسها سلطة الحكم بين الناس وتجعل قضاتها يحكمون في القضايا الوطنية على أن أهم انتصار لهذه الحكومة الوطنية أو جمعية المحافظة على حقوق البلاد الأصليين هو نجاحها في إفشال القانون الخاص بالأراضي فقد حاولت الحكومة البريطانية أن تجعل أرض ساحل الذهب ملكا للتاج البريطاني لكي تحول دون تصرف الزعماء فيها وتجعل نفسها الوحيدة صاحبة هذا التصرف مع أنها قبل إصدار هذا القانون قد أعلنت أن التاج لا يمتلك أي أرض بخلاف مواقع المصانع القديمة وأخفقت جمعية أصحاب البلاد الأصليين في وقف هذا القانون الخاص بالأراضي في المجلس التشريعي للمستعمرة الذي كان يدير ويسيطر عليه الموظفون البريطانيون إلا أنها أرسلت الاحتجاجات إلى حكومة لندن التي لم يسعها إلا أن تلغيه إزاء هذه المعارضة القوية التي أبدتها الحكومة الوطنية ضد هذا القانون.


  وإزاء قوة وسلطة هذه الحكومة الوطنية والتي كانت تقدم المشورة للحاكم الانجليزي في مختلف الأمور المحلية حاولت الحكومة البريطانية القضاء عليها وذلك بتوسيع المجلس التشريعي للمستعمرة في عام 1916 ومع ذلك فقد كان للموظفون البريطانيون في المجلس السيطرة على الأمور في داخل هذا المجلس مما أدى إلى استمرار عمل جمعية حماية حقوق أصحاب البلاد الأصليين مستقلة عن المجلس في البلاد وازدياد قوتها وسلطتها.


وأبان الحرب العالمية الأولى كانت دعاية الحلفاء في ساحل الذهب ومحمية الآشانتي أن هذه الحرب سوف تجعل العالم تسوده الديمقراطية.


ومع ذلك فقد كانت الحكومة البريطانية تطبق سياسة فرق تسد إذ بالرغم من أنها كانت تعامل حكومة الاشانتي الوطنية مثلما كانت تتعامل مع حكومة الفانتي إلا أنها الحكومة البريطانية كانت تتخذ من قبائل الأشانتي عونا لها على قبائل الفانتي التي كان زعماؤها يقاومون محاولات فرض السيادة البريطانية عليهم.وسنجد فيما بعد أن بسبب هذه السياسة البريطانية كان الآشائتي يرفضون دائما التحاد مع قبائل الفانتي ولم يتم هذا الاتحاد الا عندما تخلت بريطانيا عن سياستها هذه وذلك عندما تأكدت أن خروجها من غانا أصبح أمرا محتما.ومع انتهاء الحرب العالمية الأولي وفي عام 1920 عقد مؤتمر قومي لبحث شئون غرب أفريقيا ،يتمتع بالحكم الذاتي.وكان وراء إعداد هذا المؤتمر(جوزيف كيسلي هاي فورد) وكان يعمل محاميا للفانتي في مستعمرة ساحل الذهب وأيضا محرر صحفي ،واحد الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي،(وهربرت ماكولي)من نيجيريا،(د.يانكولي برايت)،و(ولاس جونسون) من سيراليون.وطالب المؤتمر أيضا الحكومة البريطانية بمجلس يختار بعض أعضائه عن طريق الانتخاب،ويوضع ضوابط علي الشئون المالية والشرعية وتأسيس جامعة.وقد رفض رؤساء جمعية أصحاب البلاد-الأصلين أو الحكومة الوطنية هذه المطالب لأنه يعني القضاء علي حكومة الفانتي الوطنية. وعلي مركز الزعماء.ويلاحظ هنا أن(هاي فورد) كان عضوا في المجلس التشريعي عندما قامت بريطانيا بتوسيعه بهدف أضعاف الحكومة الوطنية. علي أن ذلك لا يعني أن (هاي فورد) كان مواليا لبريطانيا وإنما هو كان تعبيرا للقومية الأفريقية التي بدأت تتبلور بعد الحرب العالمية الأولي والتغييرات التي حدثت في غرب أفريقيا نتيجة لانتشار التعليم والاحتكاك بالاوزوبين في الحرب العالمية الأولي وما بعدها والرغبة في أن يعبر الأفريقيون عن ذاتيتهم. وعلي أي حال فقد أدي ذلك إلي ازدياد الخلاف بين الزعماء والمثقفين الذين تعتمد بريطانيا عليهم في حكم البلاد والتجار والموظفين الوطنيين أو بمعني أخر الطبقة المتوسطة التي تكونت في المدن،والتي بدأت تظهر وتغلب دورا هاما في الأحوال الاجتماعية والسياسية والفكرية لشعوب القارة الأفريقية.وفي بلورة القومية الأفريقية نتيجة لجذبها العديد من الأفريقيين أبناء البلد وانفصالهم عن قبائلهم وبالتالي بحثهم عن ما يحل محل ارتباطاتهم بقبائلهم السابقة وعلي ذلك بدءا يبحثون عن تحقيق كيانهم الجديد.

وعلي أي حال فقد كان لازدياد هذا الخلاف بين الزعماء وهذه الطبقة المتوسطة الجديدة أن جعلت بريطانيا ترفض هذه المطالب دون أن تخشي شيئا وأن كان هذا الرفض قد أدي إلي قيام الاضطرابات التي أجبرت بريطانيا إلي أن تعترف ببعض هذه المطالب والحقوق في عام 1924. ومع ذلك فقد استمرت سيطرة جمعية أصحاب البلاد الأصلين علي ساحل الذهب حتى الإصلاح الدستوري الذي تم في عام 1925 والذي قيل بأنه قد تأثر بآراء (هاي فورد) السابقة.كما أن حركة المؤتمر هذه استمرت أيضا في نشاطها السياسي في البلاد حتى توفي(هاي فورد) في عام 1930.

وكان الإصلاح الدستوري يعني منح مستعمرة الساحل الذهب دستورا جديدا،وبموجب هذا الدستور الذي وضعه السير(جوردون جوجسبرج)،وضعت هذه المستعمرة تحت الحكم المباشر،وزاد عدد أعضاء المجلس التشريعي من(21) عضوا.واحتفظ الموظفون بالتفوق بصوت واحد عن بقية أصوات الأعضاء من غير الموظفين،وبمعني أخر كانت لهم(15)عضو في مقابل 14 عضو.

وكان من بين الأعضاء الأربعة عشر من غير الموظفين،خمسة أعضاء يمثلون التجار الأوروبيين وعمال المناجم وفئات أخري.أما الكراسي التسعة الباقية،والتي كانت تمثل أقل من ثلث عدد الكراسي المجلس الكلية،فكانت مخصصة للسكان الوطنيين،ومن هذه الكراسي التسعة خصص ستة لممثلي المجالس الإقليمية أو مجالس المديريات،أما الثلاثة الباقية فتشغل علي أساس انتخاب واحد لكل من المدن الثلاثة الرئيسية.وقد خفض الدستور عدد الناخبين إلي 6% من مجموع السكان أو إلي واحد لكل مائتي شخص في كل المستعمرة وذلك بسبب الشروط الخاصة بالملكية والتي حددها الدستور محمية الآشانتي والمناطق الشمالية تحت الحكم غير المباشر،فكان الرؤساء أصحاب النفوذ في مناطقهم يحكمون ولكن بإشراف الموظفين البريطانيين واسترشادا بآرائهم.

ولم تكن أفكار الحاكم الانجليزي(جوجسيرج) السياسية الجديدة والتي بلورها هذا الدستور ناجحة تماما، بل وأثارت جدلا طويلا حولها سواء من المؤيدين أو المعارضين لها علي حد سواء.فقد أدي سحب الاعتراف بجمعية المحافظة علي حقوق أصحاب البلاد الأصلين(الحكومة الوطنية)،إلي إلغاء النظام الاستشاري والذي به الحكام الانجليز علي اتصال مستمر بمشاعر الوطنين واتجاهاتهم ومدي استجابتهم ومعارضتهم لأي قانون أو إجراء يصدر من قبل الحاكم أو الحكومة الانجليزية.كما لا ترحب به جمعية المحافظة علي حقوق أصحاب البلاد الأصلين لأن هذا الدستور سحب منهم أهميتهم كهيئة استشارية.لها مكانتها وعلي ذلك فقد وصفت صحف هذه الجمعية لأعضاء الوطنين المنتخبين في المجلس التشريعي بأنهم تماثيل تستخدمهم بريطانيا لتقييد حريات الشعب في مستعمرة ساحل الذهب.وأصدرت الجمعية تعليماتها إلي الزعماء بمقاطعة اجتماعات مجالس الديريات وأن يعملوا علي منع المتعلمين والمثقفين من الوطنين من محاولة الفوز بالمقاعد النيابية في هذه المجالس.ولم تشهد مدينة(كيب كوست)معقل نشاط الجمعية أية انتخابات وكانت المدينة خالية تماما من الحملة الانتخابية.

ومع أن هذا الدستور قيل أنه كان متأثرا بآراء(هاي فورد) الا هذا الأخير قد احتج عليه ومعه بعض من التجار والزعماء،وأصبحت الجمعية مثارا للسخط الشديد،وهي التي كان يؤهل فيها أن تكون مركزا لحركة قومية،وأظهر موقفها في هذا العام 1925 أن المثقفين من الوطنين لا يستطيعون العمل من أجل الديمقراطية والقومية داخل أي تنظيم سياسي تتحكم فيها المصالح الارسقراطية والرؤساء المحليين والتقليدين.ذلك أنه بالرغم من أن الحاكم الانجليزي لم يعد يأخذ باستشارة هذه الجمعية،فإنه بموجب دستور 1925 أصبح للرؤساء التقليدين صوت أقوي من صوت المثقفين المتعلمين الذين انفصلوا عن قبائلهم داخل المجالس الإقليمية وشعروا أن السلطة قد انتقلت إلي أيدي ائتلاف مكون من الرؤساء وموظفي المستعمرات،ورأت هذه الطبقة المثقفة ضرورة للتخلص من كلا الطرفين من أجل الحصول علي الحرية والديمقراطية.وعلي أي حال فقد استمر هذا الدستور قائما بعمل به حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفيما بين الحربين الأولي والثانية، حدثت تطورات اقتصادية هامة لها أثار عميقة وخطيرة في التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد.فقد نمت ثروة المستعمرة والفلاحين فيها بفضل إدخال زراعة الكاكاو وتجارته.وأتجه هم هؤلاء الفلاحون أو طبقة زراع الكاكاو إلي تعليم أولادهم في المدارس المختلفة التي أقامتها الإرساليات الأجنبية،كما سافر إلي الخارج كثير من خريجي هذه المدارس طلبا للعلم في معاهد انجلترا وأمريكا والهند،حيث وقفوا علي ما كان يحدث من تطورات ثقافية وأفكار سياسية حديثة مختلفة.وهكذا أصبح هناك طبقات جديدة بدأت تظهر في مجتمع ساحل الذهب وتتمثل في طبقة زراع الكاكاو والغنية وأيضا المتعلمون وسكان المدن بجانب الزعماء والمحامون والموظفون.هذا بالإضافة إلي عودة المحاربين الوطنين في نهاية الحرب العالمية الثانية بأفكارهم الجديدة المتطورة عن مستقبل بلادهم والتي نتجت عن احتكاكهم بالأوروبيين وإدراكهم أن هذه الحرب قامت ضد العنصرية ومن أجل الحرية الديمقراطية.وهكذا أصبح المجتمع في ساحل الذهب مهيئا إذا وجد القيادة الواعية،للتطور ثم الوعي السياسي الكامل الذي يؤدي إلي استقلال وهو ما تم في نهاية المرحلة الثانية من تطور هذه البلاد والتي بدأت بنهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الاستقلال.

ولقد شعرت بريطانيا بهذه التحولات والتغيرات السياسية الاجتماعية المتلاحقة التي حدثت في مستعمرة ساحل الذهب وعلي ذلك فقد قررت حكومة العمال البريطانية منح الحكم الذاتي لهذه المستعمرة مثلها في ذلك مثل مستعمراتها الأخرى وتركت هذه المهمة لحكامها في هذه المستعمرات.وعلي ذلك فقد أصدر الحاكم الانجليزي(سياسة الان.بيرنز)دستورا جديدا عام 1946،وسع فيه حق الانتخاب للوطنين في المجلس التشريعي وذلك في محاولة من الحكومة البريطانية للتقرير من شعب مستعمرة ساحل الذهب.

وبالرغم من توسيع حق الانتخاب هذا فإن هذا لم يأت بالفائدة المرجوة منه لأن نسبة التعليم بين عامة الشعب كانت منخفضة ولا تزيد عن 15%ومعظمهم يعيشون في المدن وعلي طول الساحل الجنوبي للمستعمرة.ومن ثم فقد سيطر الرؤساء علي المجالس الإقليمية وعلي المجلس التشريعي وذلك بائتلافهم مع الموظفين البريطانيين.وعلي هذا لم يرحب زراع الكاكاو وسكان المدن المتعلمون بهذا الدستور واعتبروه وسيلة استعمارية إطالة أمد السيطرة الأجنبية علي البلاد وبالتالي فقد قاطعوه.ونتيجة لهذه المقاطعة غضب التاج البريطاني وحكومته العمالية والتي كانت تعتقد أن هذا الدستور يعتبر اتجاها جديدا نحو الديمقراطية والحكم الذاتي.

وبدأت تتبلور وتتضح حركة المعارضة للحكم الاستعماري في مستعمرة ساحل الذهب،فوجهت الانتقادات للسياسة الاقتصادية التي انتخبتها حكومة المستعمرة.وأعتقد زراع الكاكاو المحصول الرئيسي والأساسي في هذه البلاد،أن هذه الحكومة تتآمر ضدهم وتحمل علي أضعاف اقتصاد البلاد حتى لا تستطيع تشكيل حكومة وطنية لها فاعليتها.

هذا بالإضافة إلي حالة التضخم المالي الذي عم مستعمرة ساحل الذهب بعد الحرب العالمية الثانية بسبب نقص البضائع الاستهلاكية هذا بالإضافة إلي شكوى زراع الكاكاو من أن مجلس التسويق الذي أنشيء في عام 1947 لكي يشتري ويصنف ويصدر كل محصول الكاكاو ويسهر علي رفاهية المنتجين،يدفع ثمنا ضئيلا للغاية،ويهدف من وراء ذلك احتكار سوق الكاكاو لصالح مشتريه من التجار الأوروبيين.

وكان مجلس التسويق هذا قد أنشيء ليحل محل الترتيبات التي كانت مطبقة في فترة الحرب العالمية.وكانت الأسباب التي أدت إلي ذلك أن زراعة الكاكاو هذه قد خلقت-كما سبق أن ذكرنا-طبقة جديدة من المزارعين لم يكن لهم أي صلات قبلية أو مدنية.وكان هذا المحصول يمثل نصف إنتاج العالم،وعندما حدث كساد عالمي في الثلاثينات من القرن العشرين أحسن هؤلاء المزارعون بمدي خسارتهم الجسيمة،مما أدي إلي قيام صراع عنيف بين محتكري تجارة الكاكاو وبين هؤلاء المزارعين-ونتيجة لأهمية المحصول المستعمرة ولبريطانيا نفسها أسرعت الحكومة البريطانية وأرسلت لجنة لتقضي الحقائق برياسة(وليم نوبل)عام 1939.وقد أوصي تقرير هذه اللجنة بضرورة تشكيل اتحاد للمزارعين لجمع وتسويق المحصول بأكمله.وعلي أن قيام الحرب العالمية الثانية حال دون تكوين وإنشاء هذا الاتحاد،فقامت وزارة الحرب البريطانية بشراء كل المحصول من المزارعين مباشرة وقضت بذلك علي احتكاره في المستعمرة.وقد كان لارتفاع أسعار الكاكاو الدائم أثناء  الحرب العالمية وبعدها مباشرة أن زاد حجم الفائض النقدي المدخر باطراد،وكان يعرف باسم(صندوق التبادل).وظلت إدارة رأس المال ونظام التسويق بأكمله في أيدي المنتخبين الوطنين،وكانت تدخر معظم أموال الصندوق،وخصص بعضها لتنمية رأس المال وتقديم المنح وتحسين الأحوال التعليمية وخاصة لعائلات المزارعين.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وعودة الجنود البريطانيين الذين حاربوا في الخارج وخاصة في الهند وبورما،أن طالب هؤلاء بحق بلادهم في الاستقلال مثل الذي حصلت عليه الهند أخيرا.وكان معظم هؤلاء المحاربون لم يجدوا أعمالا يحاربون فيها،كما أن أسعار الواردات الأجنبية وهي التي تستعملها الطبقة المتوسطة التي يعيش في المدن،قد ارتفعن ارتفاعا رهيبا لم تستطيع هذه الطبقة في شرائها.

وهكذا لم يأت عام 1947الا وأصبح واضحا أن هناك حركة معارضة قوية لهذا الدستور (دستور 1946)، وتبلورت هذه المعارضة عندما قام يعارض هذا الدستور ويطالب بمزيد من الخطوات نحو الحكم الذاتي ووضع دستور جديد،الجماهير في ساحل مستعمرة ساحل الذهب بقيادة الدكتور ج.ب.دانكواة،ومعهم الجنود القدامى والشباب المتعلم وسكان المدن وزراع الكاكاو وبتشكيل(حرب مؤتمر ساحل الذهب المتحد) وأسند دانكواة مهمة الإشراف علي التنظيم الحزبي إلي(كوامي نكروما) الذي استدعاه دانكواة ليأخذ مكانه في صفوف المعارضة في ساحل الذهب.

وكان نكروما هو أحد الطلبة الذين تعلموا في المدارس التبشيرية في ساحل الذهب ثم ذهب إلي أمريكا حيث تعلم في جامعتي(لنكولن وبنسلفانيا) وبعدها ذهب إلي لندن حيث تعلم الاقتصاد.وقرأ(لماركس وروبرت أوين وآدم سميث) وهؤلاء كانوا من كبار مفكري الاشتراكية في العالم.كما تعرف في لندن علي كل الاتجاهات الفكرية والسياسات وعاصر المعارك السياسية التي قامت بين العمال والمحافظين والشيوعيين والأحرار وأنصار الزعيم الروسي تروتسكي.

واشترك نكروما  في المؤتمر الذي عقده الأفريقيون في لندن، وهو المؤتمر الذي دعا إليه الزعيم(دي بوا) وساهم فيه كل من(جومو كينياتا)ودكتور(نامدي أزيكوي).وظل نكروما في بريطانيا قائدا نشيطا في اتحاد الطلبة غرب أفريقيا،وكان نشاطه الدائب وجاذبيته وقدرته علي التنظيم معروفة لدي كل المتعلمين الأفريقيين الذين انفصلوا عن قبائلهم في ساحل الذهب. وعلي هذا كان نكروما في رأيهم هو الجل المناسب للقيام بحركة ضد الرؤساء الارستقراطيين وضد الحكم الاستعماري،وبمجرد عودته إلي الساحل الذهب،خاض المعركة السياسية في حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد،واستطاع أن يلمع بسرعة لأنه كان يتحدث كلاما بسيطا ومفهوما،وكان يمس شغاف نفوس شعبه،وفي فترة وجيزة كان اسمه علي كل لسان،والتفت الجماهير حوا مبادئه.

وعلي أي حال فقد وصل نكروما إلي ساحل الذهب في 16 ديسمبر عام 1947، شغل منصب السكرتير العام لحزب دانكواة وقد أعطاه تعليمه في أمريكا وبريطانيا وأيضا اتصالات بالأحزاب السياسية الاشتراكية،أساسا يقيم عليه خطته السياسية التي برهنت علي أنها ذات أثر حاسم في تاريخ هذه البلاد.

وكانت الاضطرابات السياسية حتى لحظة مقدمة مقتصرة إلي حد كبير علي مجهودات الطبقة المتوسطة الحرفية والتجارية التي ترمي إلي التخلص من الحكم الاستعماري واستبداله بالحكم الوطني.أما نكروما فقد قدر له أن يتزعم ثورة سياسية تقوم علي أساس أحداث تغيير اجتماعي عميق. وعلي الفور ألقي السكرتير الجديد نفسه في خضم تيار تنظيمي هدفه تسجيل أسماء أعضاء جدد، وتشكيل فروع للحزب بين الجماهير. واشتد أرز(حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد)وبدأ يضغط بمطالبه.

وكان الأسلوب السياسي المركزي الذي أنهجه نكروما،يعمل علي استغلال كل جيف وظلم واضطهاد لإظهار الأخلاقية السياسية واستغلال المميزات السياسية.وعلي هذا تقرر تنظيم مقاطعة التجار الأوروبيين والسوريين لمدة شهر لارتفاع الأسعار التي فرضوها علي بضائعهم أثناء فترة الكساد التالية للحرب.

وشنت الحملات ضد مشكلة تورم جذوع نبات الكاكاو من مزارعي الكاكاو ،ونظم الخدم السابقون مظاهرات احتجاج ضد أسلوب معاملتهم عندما عادوا غلي وطنهم.وأدي اتحاد عملية المقاطعة ومظاهرات الخدم السابقين إلي قيام حوادث الشغب في اكرا في عام 1948،وتبعتها عمليات السلب والنهب وإطلاق النيران وسقوط عدد من القتلى وانتشرت مظاهرات الاحتجاج إلي المدن الأخرى.

وانتهز دانكواة هذه الاضطرابات وأرسل إلي وزير المستعمرات البريطاني برقية ادعي فيها سقوط الحكومة المدنية وطالب بتخويله سلطة تشكيل حكومة جديدة للعمل علي إعادة النظام علي أن الحكومة البريطانية لو توافق علي هذه البرقية،كما وجه الحاكم الانجليزي في ساحل الذهب اللوم إلي حزب مؤتمر ساحل الذهب بصفته الحزب الوحيد الخطير والذي كان وراء هذه الاضطرابات التي أذهلت كلا من غرب أفريقيا وبريطانيا بسبب اتساع مجالها.وعلي ذلك فقد ألقي القبض علي ستة زعماء كان من بينهم د.وانكواة وكوامي نكروما من هذا الحزب،وتم نفيهم إلي الأقاليم الشمالية.

وقد أدي عنف هذه الاضطرابات وشدتها،أن قررت الحكومة البريطانية أن تحقق في أسبابها،وعلي ذلك فقد أرسلت لجنة برياسة(ايكن واتسون لتتقصي الحقائق.وقد أكد تقرير(واتسون)صحة الشكاوي الاقتصادية،وطالب بالاصطلاحات الاقتصادية ودفع ثمن أعلي للمحاصيل الزراعية،وتشغيل عدد أكبر من الوطنين في الوظائف المدنية العليا،وتقديم تسهيلات تعليمية أكبر،وبخدمات زراعية جديدة.

وأضاف التقرير بأن ذلك كان يمكن بحثه إذا ما وافقت الحكومة علي منح الحكم الذاتي للبلاد،وأوصت اللجنة أيضا في تقريرها بإلغاء دستور عام 1946،ووضع دستور جديد يتم بواسطة الوطنين أنفسهم.

وعلي ذلك تكون لجنة واتسون قد بررت عقيدة نكروما الأولي بدون تحيز،الا وهي أنه يجب علي الحكومة أن تكون أكثر تمثيلا للشعب وعلي الفور قام الحاكم البريطاني بتشكيل لجنة دستورية برياسة (كوزي)والتي كانت عبارة عن هيئة تتكون من أعضاء وطنين فقط برياسة قاض وطني قام باختبار أعضاء اللجنة من حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد أمثال(جرانت)و(د.دانكواه) ولكنه تجاهل عضوا وطنيا هاما هو كوامي تكروما.وقد استغرق أعمال هذه اللجنة من مناقشات ومداولات طوال عام 1949،واعدت في النهاية تقريرها وقد حاولت اللجنة فيه أن توازن بين رغبة الوطنين في تحقيق حكم حقيقي والتدرج الذي تريد بريطانيا عملة في مستعمراتها هذه.

وعلي ذلك فقد اقترحت (لجنة كوزي) تأسيس هيئة تشريعية يختار معظم أعضائها بالانتخاب الحر المباشر،ويكون لها الحق في عزل أي سلطة تنفيذية.وكان هذا الاقتراح من أجل ترضية سكان المدن الوطنين ورؤساء القرى.وإدخال ساحل الذهب ضمن مجموعة الحكومات البريطانية(الكومنولث).وأشار التقرير بضرورة خلق أجهزة ديمقراطية جديدة تعتمد علي العنصر الوطني بدلا من المجانس الوطنية الموجودة وذلك بسبب عدم كفاءة أعضائها وجهلهم ،مما أدي إلي عدم تطورها إلي درجة الكفاءة المطلوبة،وبذلك لم تعد تمثل أماني الجيل الجديد الذي يرغب في التقدم ومسايرة العصر الحديث في نظمه.كما أوصت اللجنة في تقريرها إنشاء ثلاث أنواع من المجالس:-

1- مجالس المدن الكبرى التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة،أطلقت عليها اسم مجالس الدرجة الأولي.

2- مجالس بلدية تقام في المدن المتوسطة التي لا يزيد عدد سكانها عن مائة ألف نسمة،وأطلق عليها مجالس الدرجة الثانية.

3- مجالس قروية في القرى الصغيرة وأطلق عليها الدرجة الثالثة.

وقد استندت اللجنة اقتراحها هذا علي ما رأته من رغبة جميع الناس في المحافظة علي سلطة الزعماء وولائهم لهم.

وأوصت أن ينتخب ثلثي أعضاء ويعين الثلث الأخير بواسطة المجالس التقليدية القديمة.وهذه المجالس المحلية ترسل عنها مندوبين ليجلسوا في مجلس المديرية أو مجلس المقاطعة.وأطلقت اللجنة حق الانتخاب لهذه المجالس المحلية أو المجلس التشريعي،لجميع الذكور والإناث البالغين سن 21 عاما،وعلي أن يكونوا مالكين لمنزل أو قطعة أرض في حدود الدائرة التي يدلون فيها بأصواتهم منذ ستة شهور علي الأقل.وذكرت اللجنة-بضرورة أن تشرف وزارة الشئون المحلية(وزارة الحكم المحلي) علي هذه المجالس. 

وقد أدي عدم اختيار(كوامي نكروما)في لجنة كوزي هذه،أن توترت العلاقات بين جناحي الحزب والمحافظ وعلي رأسه د.دانكواه،والراديكالي وعلي رأسه نكروما.وحاول الجناح المحافظ طرد نكروما من الحزب،الا أن هذه المحاولة فشلت مما أدي إلي أن يعقد الجناح الثوري (الراديكالي) مؤتمرا خاصا به في يونيه عام 1949،نتج عنه تأسيس حزب جديد هو(حزب مؤتمر الشعب)وبعد ذلك بفترة وجيزة صدرت صحيفة(اكرا ايفننج نيوز)التي أصبحت تتكلم باسم هذا الحزب.

وهكذا أصبح حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد يمثل البورجوازية أو الطبقة المتوسطة الإصلاحية،في حين أن أصبح حزب مؤتمر الشعب يمثل الثورية تسانده النقابات العمالية.وقد استهل هذا الحزب الأخير طريقة بتنظيم الجماهير،خاصة الشباب وعمال المدن وأنصاف المتعلمين.

وذلك من أجل توفير القوي الدافعة للثورة القومية والاجتماعية.وكان يأمل في استحالة قبائل الآشانتي والأقاليم الشمالية علاوة علي الساحل.وذلك لأنه ركز اهتمامه منذ البداية علي ضرورة الوحدة بين أجزاء الدولة أجمعها.ولكي يحقق ذلك فقد وقف ضد السلطات التقليدية وحلفاء النظام الاستعماري والبورجوازية. الا أنه كما سنري فيما بعد لم يحقق نجاحا كبيرا في ذلك.

وبالطبع ،وبالرغم من موافقة بريطانيا علي تقرير لجنة كوزي،فإن نكروما استنكر علي الفور مقترحات هذه اللجنة وطالب بالحكم الذاتي الفوري،واعتبار الدولة إحدى دول الدومنيون داخل الكومنولث،وتشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا.وقد رفض الحاكم الانجليزي مطالب هذا الحزب.وعلي ذلك فقد استعد حزب مؤتمر الشعب هذا لتطبيق طريقة(المهاتما غاندي)في المقاومة السلبية أي المقاومة بدون استخدام العنف،وهذه المقاومة هي التي أما نكروما(العمل الإيجابي).

وابتدأت حكومة المستعمرة في محاكمة محرري صحف حزب المؤتمر الشعب بتهمة العصيان،علي أن الحزب أسرع في استعداداته لكي يبدأ في إظهار تحديه علانية،ودعم مركزه بإعلان الإضراب العام في منتصف ليلة الثامن من شهر يناير عام 1950.وعلي هذا التصرف الحاكم الانجليزي(سير تشارلز أردن كلارك) بشكل حاسم وأعلن حالة الطوارئ وأسكت الصحافة وسجن معظم زعماء حزب مؤتمر الشعب بما في ذلك نكروما نفسه.

ولم يكن من الممكن ن تستمر حالة الطوارئ لجل غير مسمي إذ رفعت الطوارئ في مارس،وعلي الفور جدد أعضاء الحزب الذين كانوا خارج السجن طرقهم التنظيمية،وأكدوا ولائهم لنكروما أبان وجوده في السجن واستمر نكروما في إدارة هذه الحملة من داخل السجن أعضاء حزبه توجيهاته بكل إخلاص.وحينذاك كان حزب مؤتمر الشعب قد حصل علي التأييد الحماسي لمعظم المناطق المتدينة في الوقت الذي أحرز فيه تقدما في الريف.وحصل علي جميع المقاعد السبعة الموجودة في مجلس مدينة(اكرا) في شهر أبريل،كما أنه فاز في الانتخابات الفرعية التي أجريت في مدينة(كيب كوست) ثم تقدم ليحصل علي جميع المقاعد في انتخابات مدينة(كوماسي).

وبذل حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد والزعماء الذين يتحدون معه في الأهداف،أخر محاولة لإنقاذ زعامتهم.ففي ديسمبر عام 1950 وجهوا دعوتهم لمؤتمر عقد في كوماسي لتكوين جبهة وطنية تقدم مرشحين عنها في الانتخابات العامة المزمع إجراءها طبقا للجنة-كوزي في أوائل عام 1951 ولكن الشباب التقدمي نبذوا الدعوة واستعدا حزب مؤتمر الشعب لدخول المعركة الانتخابية كحزب منظم.ولدهشة الحزب.وسروره أن مرشحيه قد حصلوا علي 34 مقعدا من بين الثمانية والثلاثين في الانتخابات التي أجريت في الثامن من فبراير عام 1951 في كل من مستعمرة ساحل الذهب ومملكط الآشانتي. وكانت الانتخابات هذه تتم أما مباشرة أو عن طريق الدوائر الانتخابية. 

وبالرغم من جميع المخاوف التي كانت تنتاب الناس حول الدستور غير الديمقراطي الا أنه خلق القاعدة لحزب حكومي كان يتسم هذا الحزب بتقدميته ومعارضته للتقليدين والاستعمار ويقوم علي التأييد الجماهيري.وإزاء ذلك فقد أصبح رئيس هذا الحزب وهو كوامي نكروما بطلا شعبيا راح ضحية عدم عدالة الاستعمار وبالتالي فقد تمخضت محاكمة نكروما عن نتائج عكسية غير مرجوة،فبعد أن كانت الرغبة في القضاء عليه فاز حزبه في الانتخابات فوزا ساحقا.وأبان سجن نكروما صدر الدستور الجديد(في أوائل عام 1951).وقد نص هذا الدستور علي تشكيل مجلس تشريعي واحد عدد أعضائه(84) من بينهم(38) يختارون عن طريق الانتخاب العام.و(37) عن طريق مجالس الرؤساء.و(9) يعينهم الوطنيون الإدارات التنفيذية،ويكونون مسئولين أمام المجلس التشريعي،علي أن يكون رئيس الجهاز التنفيذي الحاكم البريطاني ومسئولا أمام الحكومة البريطانية ويحتفظ بسلطة إصدار القرارات ولا ينتمي إلي أي حزب كما أعطي هذا الدستور نصف المقاعد في المجلس التشريعي للرؤساء بدلا من ثلثها كما أوصت لجنة كوزي.

ومع أن حزب مؤتمر الشعب احتج علي هذه التعديلات الا أنه وافق علي التعاون مع الحاكم في النظام الجديد. واشترك في الانتخابات كما سبق أن ذكرنا وفاز بأربعة وثلاثين مقعدا من(38)مقعدا وهي التي كانت تشغل بالانتخاب العام.أما حزب ساحل الذهب المتحد فقد حاول أن يكون جبهة وطنية، الا أن فشل ودخل الانتخابات بفرده وفاز بثلاثة مقاعد فقط،وحصل الاستقلاليون علي مقعد واحد فقط،وشغل الرؤساء التقليديون،وعن طريق عدة أحزاب أخري صغيرة مقاعدهم(379زوقام الحاكم الانجليزي بتعيين تسعة من الموطنين والممثلين التجاريين. بل أن نكروما فاز في احدي دوائر العاصمة بالرغم من أن كان مسجونا.

وبالرغم من حقيقة أن الدستور(1951) قد وضع علي أساس الاقتراض القائل بعدم انبثاق أي نظام حزبي صادق فلقد أثبتت نتائج الانتخابات أنه قد قام بالفعل حزب سياسي علي أساس قومي.فقد برهن نجاح حزب مؤتمر الشعب علي أن ساحل الذهب كان مهيئا لقيام حكم حزبي الا أنه لم يتم اختيار أعضاء المجلس التنفيذي الجديد من ذلك الحزب فإنه لم يكن من المحتمل أن يظل هذا الدستور علي قيد الحياة.وقد أدرك الحاكم هذه الحقيقة السياسية علي الفور.ولهذا أسرع وأطلق سراح كوامي نكروما وعرض عليه أن يجعله زعيما برلمانيا للحكومة الجديدة.

وكان علي نكروما أن يمر بأزمة الاختيار الصعب فيما بين استمراره في معارضة الدستور الزائف وهي التي كان من المحتمل أن يؤدي إلي المزيد من أعمال العنف وبين التلاعب بالإخلاص البريطاني له في منحه المزيد من السلطات علي الدوام لو أنه عمل داخل إطار ذلك الدستور. وقد اختار الحل الأخير وقبل الوظيفة وشغل منصبا في المجلس التنفيذي الذي ما زال يرأسه الحاكم والذي أيضا ما زال يشتمل علي ثلاثة موظفين بريطانيين ولكن مع اختيار غالبية أعضاءه من بين حزبه،ووضع ثقته في الحاكم والإدارة البريطانية طالبا منهم السماح بالسير في سبيل الاستقلال عبر الطريق الدستوري.ولما كان نكروما قد تمكن من الوصول إلي إنفاق في هذا الشأن مع الحاكم الانجليزي شارلز أردن كلارك فقد أصبح في إمكانه أن يترك مسألة الحكم الاستعماري راقدة في سيادتها في العامين الأولين من حكمه.وأعطاه هذا الموقف الفرصة لأن يكرس مجهودان حكومته الأولي لمشكلتين هامتين أولاهما ممارسة السلطة علي الأمة كلها(مستعمرة ساحل الذهب ومملكة الآشانتي والأقاليم الشمالية)،وإقامة إدارة قادرة علي تسلم زمام السلطة من أيدي الحكام الاستعمارين.

ولكن حقيقة فوز حزب مؤتمر الشعب في الانتخابات لم تعطه حق ولاء الأمة بأسرها وكان قد انتخب ما يقترب من نصف أعضاء المجلس التشريعي من بين المجالس الإقليمية المتأثرة إلي حد كبير بالزعماء والسلطات التقليدية الأخرى.كما أن عادة الإدانة بالطاعة للحكام التقليدين لم تختف لمجرد دستور جديد لإرسال عدة ممثلين إلي المجلس التشريعي في اكره علاوة علي أن عددا كبيرا من الزعماء وكبار السن كانوا لا يحترمون نكروما ولا ممثليه الذين أرسلهم لأنه لم يكن لهؤلاء الزعماء نية التنازل عن سلطتهم التي ورثوها. وكشف  أول إجراء رئيسي اتخذه نكروما عن إدراكه للموقف أيضا وعن تصميم علي فرض سلطات حكومية وفي بحر شهور قلائل من سيطرته علي الحكم من عام 1951 أدخل نظام الحكم المحلي وأقام المجالس المحلية التي كان يتكون ثلث أعضائها من الأعضاء المنتخبين والثلث الأخر من الزعماء التقليدين والثلث الأخير من المعينين وبعد ذلك بعامين تم صدور قرار آخر يطبق هذا الأسلوب علي مجالس المدن.وكان الهدف من ذلك هو تحطيم سيطرة الزعماء وتوسيع دائرة الانتخاب وتعويد الناس العاديين الذين يعيشون في القرى علي عادة التفكير بأنفسهم والمشاركة في إدارة شئونهم المحلية بدلا من الطاعة والسلطات التقليدية العمياء.وفي نفس الوقت يهدف هذا النظام إلي فتح الباب أمام إدخال السياسة الحزبية في الحكومة المحلية وبهذا تنتشر سلطة حزب مؤتمر الشعب في علي مجال أوسع ودعمت سلطة حكومته عندما نجع نكروما عن طريق كوادر حزبه في أن ينشر التوعية الزراعية بين مزارعي محصول الكاكاو حتى نجح في القضاء علي المرض الذي أصاب أشجار الكاكاو وبذلك حصلت حكومة هذا الحزب الجديد علي الثقة من سكان ساحل الذهب والمناطق الريفية المحافظة بطبيعتها.

وكانت المهمة الرئيسية الثانية التي تقع عن تأهل الحكومة هي إيجاد وتدريب هيئة الموظفين القادرة علي تسلم الإدارة من الموظفين البريطانيين وعلي ذلك فقد أتبع عدد الوطنين المعينين حتى تتاح لها فرصة التدريب بجانب الموظفين البريطانيين كما عمل عكس إعطاء المنح الدراسية في دول ما وراء البحار وقد قدر لهذا العدد من الموظفين الوصيين أن يتضاعف في السنوات التالية.وما أن انتهي من هذين العامين اللذين يتسمان بعملية تدعيم الحكومة أصبح الطريق مفتوحا للعودة إلي شن الهجوم علي الحكم الاستعماري وسرعان ما اعترفت بريطانيا بشرعية الحكومة الحزبية التي أنشئت نتيجة لانتخابات عام 1951 وذلك تمنح نكروما لقب رئيس الوزراء في أوائل عام 1952 فكان بذلك أول أفريقي يرأس الوزارة لافي ساحل الذهب بل في أفريقيا السوداء كلها.

ومع ذلك فقد كان في مجلس الوزراء هذا ثلاثة من الموظفين البريطانيين،وأيضا كان هذا المجلس مسئولا أمام الحاكم الذي يحتفظ بسلطاته في مسائل الأمن الداخلي والدفاع والشئون الخارجية .وعلي ذلك فقد استأنف نكروما في أبريل عام 1953 حملته ضد بريطانيا حيث طالب فيها بالمزيد من التقدم الدستوري واستبعاد الموظفين الأجانب.وبدأ يعمل علي إقامة حكومة ذاتية تتحمل المسئولية الكاملة وتقوم علي أساس الانتخابات المباشرة ومنح حق الانتخاب لجميع الشباب،وطالب بوجوب إصدار الحكومة البريطانية إعلانا يمنح الاستقلال بمجرد تنفيذ الدستور الجديد.

والواقع أن بريطانيا عندما لمست مدى شعبية حزب مؤتمر الشعب وبرهنة علي أنه حزب سياسي منظم تنظيما قوميا وقادر علي حصول تأييد انتخابي علي نطاق واسع.كما أن حكومة نكروما أثبتت مقدرتها علي حكم الدولة.بدأت قبضة بريطانيا تتراخي وبدأ التفكير في ضرورة منح هذه البلاد دستورا جديدا أكثر ديمقراطية من سابقة وبالفعل صدر دستور جديد في عام 1954 يخلو من عيوب الدستور السابق ويتلاءم مع التطورات الجديدة التي تمت في البلاد،وقد وافقت عليه بريطانيا،وقد نص هذا الدستور علي وجوب شغل مقاعد المجلس التشريعي عن طريق الانتخاب المباشر وإبعاد الأوروبيين عن مجلس الوزراء ويقوم رئيس الوزراء باختيار أعضائه وبالرغم من أن الحاكم احتفظ بسيطرته علي كل من البوليس والجيش الا أن سلطاته الباقية التي كانت تحتفظ بها لم يكن ليمارسها الا عند إعلان حالة الطوارئ.ونص الدستور أيضا علي زيادة أعضاء المجلس التشريعي إلي 104مقعدا.وعلي هذا فقد فتح هذا الدستور الباب أمام تطبيق نظام الحكم الذاتي الداخلي الكامل.

ولكي يسري مفعول هذا الدستور الجديد كان لابد من إجراء انتخابات عامة أخرى وأصبح من الواضح أن المعارضة لحزب مؤتمر الشعب ولكوامي نكروما تواجه العقبة الأخيرة فلو قدر لحزب مؤتمر الشعب أن يكسب هذه الجولة الانتخابية الجديدة كان معناه فشلهم الزريع في الحفاظ علي سلطتهم التقليدية بعد ذلك.وكان حزب د.دانكواه المسمي بمؤتمر ساحل الذهب المتحد قد تركته الانتخابات السابقة(1951)بدون أية قاعدة تمكنه من استعادة مكانته السابقة لهذا اتحد مع الحزب القومي الديمقراطي وعدد من المنشقين علي حزب مؤتمر الشعب ليكون(حزب مؤتمر غانا)الا أن هذا الحرب الجديد كان عاجزا عن مناقشة حزب نكروما بسبب تأييد الجماهير للحزب الأخير،واضطرا إلي قصر نفسه علي جماعات المفكرين والمهنيين والتقليدين المتحدين بزعامة(د.كوفي بوسيا)عالم الاجتماع الجامعي.

أما بالنسبة للمعارضة في الأقاليم الشمالية،التي كانت منعزلة عن التطورات السياسية الجديدة في الجنوب وذلك بسبب ضالة طرق المواصلات وسيادة الدين الإسلامي والآثار المترتبة علي حكم بريطانيين غير المباشر والتي أدت إلي سيطرة الزعماء والرؤساء علي الشعب سيطرة قوية فعالة لذلك فقد قام هؤلاء بتأليف حزب خاص بهم سمي (بحزب شعب الشمال) وذلك لكي يواجهوا به الانتخابات المتوقع حدوثها ويوقفوا تسلل زعماء حزب مؤتمر الشعب إلي أقاليم الشمالية.وتمكن يديه ويدخل الانتخابات وبكسب أثني عشر مقعدا.كما نظم مسلمو كل من(اكراوكوماسي)حزبهم الخاص بهم وأسمياه(الحزب الإسلامي المتحد) الذي يهدف إلي حماية مجتمعهم ضد أخطار الاتجاهات السياسية الدنيوية الجديدة ونجح هذا الحزب في أن يحصل علي مقعد واحد فقط.وحاول(حزب مؤتمر غانا)استمالة مملكة الآشانتي إليه الا أنه فشل ولم يحصل الا علي مقعد واحد فقط أيضا.كما حصل حزب مؤتمر توجولند علي مقعدين وحصل المستقلون علي عدد صغير من المقاعد،في حين حصل حزب نكروما علي اثنين وسبعين مقعدا من بين مجموع المقاعد البالغ عددها(104)مقعدا وبذلك برهن هذا الحزب مرة أخرى علي أنه الحزب الجماهيري الوحيد.ومع أن نكروما رفض الاعتراف بهذه المعارضة في المجلس التشريعي الجديد الا أنه كان يخشي أن تعرقل التقدم نحو استقلال البلاد وذلك بتركيزها علي المصالح الإقليمية.

وما كان يتوقعه نكروما قد حدث.فبعد أن انتهت الانتخابات(1954)وشكلت الحكومة واستقرت الأوضاع التشريعية في البلاد حاولت الحكومة رفض ضرائب علي صادرات الكاكاو بهدف أنكم في التضخم المالي وتمويل بعض المشروعات التي تساعد علي التنمية الاقتصادية.وبالرغم من موافقة المعارضة علي هذه الضرائب الا أن زعماء المعارضة وجدوا فرصتهم في إثارة الشعب ضد الحكومة واعتبر إقليم الآشانتي أن هذه الضريبة موجهه ضد مصالحهم الاقتصادية.وبدأ المعارضون يطالبون بالاستقلال الذاتي المالي للآشانتي،ويشجبون الديكتاتورية الزاحفة من الجنوب وانبثق في إقليم الآشانتي حزب جديد باسم(حركة التحرير القومية)حيث كان يزرع معظم محصول الكاكاو.وقد جمع هذا الحزب جميع العناصر المعارضة ومزارعي الكاكاو والتقليدين والمفكرين والمنشقين علي حزب مؤتمر غانا وبالطبع زعماء مملكة الآشانتي-الذين ساندوا هذا الحزب بكل قوتهم،تحت مظلة واحدة هي(مجلس شعب الآشانتي)الذي يعتبر قلب السلطة التقليدية النابض.

ولم يكين قد مر علي نشاط حزب مؤتمر الشعب وقت طويل بما فيه الكفاية يمكنه من تغيير التكوين الفكري لدي الكثيرين من الآشانتي وشعب الأقاليم الشمالية.ويمكن حزب حركة التحرير القومية من التلاعب بالآلام العقلية والإشاعات والتفرقة وعادة احترام الزعماء،وكما أنه أعاد إلي الوجود عداء الآشانتي القديم تجاه سكان الجنوب وتمكنوا من تعبئة المشاعر التي تطالب بانفصال الآشانتي وأعلنوا عن تكوين دستور فيدرالي يسمح لكل إقليم علي حدة أن يمارس سلطات قوية علي شئون الخاصة.وأشعر هذا الحزب الحكومة البريطانية نسب أخطار منح الاستقلال تحت ظروف الدستور الحالي(دستور 1954) وقام الحزب بتنحية زعماء الآشانتي المؤيدين حزب مؤتمر الشعب.وقد أدي إلي تفاقم الأزمة بشكل يهدد بالخطر كما ازدادت أعمال العنف بين كل من الحكومة ومؤيدي حزب حركة التحرير القومية من الآشانتي.

وقد أدي تطور الأحداث هذه إلي ضرورة وضع دستور جديد يلاءم احتياجات الاستقلال إلي أقصي الحدود ولتهدئة الأحوال المضطربة في البلاد وما ينتاب الشعب من مخاوف من تدخل الحكومة في التقاليد المحلية.وفي نفس الوقت يحافظ علي وحدة الدولة وعني أن تكون هناك حكومة مركزية قومية.وكان وراء هذا كله(وضع دستور جديد)كوامي نكروما وحزبه،وأيضا طالبوا بإجراء انتخابات جديدة تؤكد هذا الدستور وهو ما قد وافقت عليه بريطانيا وأيضا وافقت عليه المعارضة،وبالفعل أجريت هذه الانتخابات وخاضتها كل من المعارضة وحزب نكروما بخشونة بالغة.وعلي أي حال فقد خرج منها حزب مؤتمر الشعب فائزا بها.وكان يعني فوز شعاره الذي رفعه في هذه الانتخابات وهو الوحدة القومية والديمقراطية في حين كان شعار أهل الشمال وحركة التحرير القومية،المصالح الإقليمية وامتيازات الرؤساء التقليدية.وبالرغم علي فوز حزب نكروما بهذه الانتخابات الا أنه فقد بعض المقاعد وحصل علي اثنين وسبعين مقعدا من بين (104) مقعدا أما حزب حركة التحرير القومية فقد حصل علي اثني عشر مقعدا وحزب شعب الشمال علي خمسة عشر مقعدا.

وعندما اجتمع المجلس التشريعي الجديد أثير في جلسته مطلب الاستقلال عن بريطانيا ولكن أحزاب المعارضة رفضوا مناقشة هذا المطلب وطالبوا بميثاق دستور خاص بهم الا أن نكروما رفض هذا الطلب وقد أدي ذلك إلي انسحاب المعارضة من المجلس التشريعي تاركا المجال لحزب مؤتمر الشعب ذي الأغلبية وعلي ذلك تمت مناقشة مطلب الاستقلال التام عن بريطانيا ووفق عليه بالأغلبية دون أي معارضة.وقد وافق البرلمان الانجليزي والحكومة البريطانية علي قرار الاستقلال الذي أعلن في السادس من شهر مارس عام 1957 وقد سميت(بغانا).ولما كانت ترجو لأند الخاضعة للوصاية البريطانية والتي كانت تدار مصالحها باعتبارها مع ساحل الذهب،قد أولت بصوتها في صالح استمرار اتحادها مع ساحل الذهب أثناء الاستفتاء العام الذي أجرته هيئة الأمم المتحدة وعلي ذلك أصبحت دولة غانا الجديد تشتمل أيضا علي تلك المستعمرة.  

ويعتبر استقلال غانا بالنسبة لقارة الأفريقية بداية نهاية الاستعمار الأوروبي في أفريقيا ومبشرا بانتهاء الحكم الأبيض لها،وكان نكروما يعلم أن اعتقاده بأن استقلال غانا ليس الا خطوة نحو تحرير أفريقيا من الاستعمار والسيطرة البيضاء وقد ترددت اصاء كلماته المدوية في كل ركن من أركان القارة السوداء.

وإذا كانت غانا قد استقلت فعلا فإن استمر بين حزب مؤتمر الشعب وبين أحزاب الشمال أو بمعني أخر بين الوحدويين وبين القوميين وبين ما يمثلون المصالح الإقليمية والامتيازات القبلية وأنصار الفيدرالية.وقد تعامل حزب مؤتمر الشعب وحكومته بعنف ضد هؤلاء ولم يعتبروهم أحزابا بمعني الحزبي بل متمردين وانفصاليين ومهددين للدستور القومي.

وفي عام 1960 وافق الشعب الغاني علي الدستور الجديد وبموجبه انتخب كوامي نكروما رئيسا للجمهورية،وحول له سلطات كبيرة لكبح أي نشاط سياسي داخل الجيش.وبهذا أصبحت غانا جمهورية ذات سيادة في أول يوليه عام 1960،وعضوا في رابطة الكومنولث البريطانية.ونص الدستور علي أن يكون شكل الحكم بصفة نهائية وهو النظام الجمهوري الرئاسي،يتولي فيها الهيئة التنفيذية رئيس الجمهورية اعترافه بأن الشعب هو المصدر السلطات كلها،وأنه سيتمسك التندية سلطات القائد العام للقوات المسلحة،يعلن عند توليه رئاسة الجمهورية اعترافه بأن الشعب هو مصدر السلطات كلها،وأنه سيتمسك بتطبيق العدالة.

ويتولي السلطة التشريعية المجلس الوطني،والذي لابد ان يجتمع مرة علي الأقل كل عام من أجل الموافقة علي القرانين.ويملك رئيس الجمهورية حق الاعتراض علي القوانين التي بعثها المجلس الوطني.ويعاون رئيس الجمهورية في الحكم هيئة وزارة وطنية ينتخب رئيس الجمهورية أفرادها من بين أعضاء حزب الأغلبية،لمعاونته في الحكم وفقا لآراء الرئيس الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس الوزراء.

وقد سيطر الرئيس كوامي نكروما سيطرة كاملة علي حزبه وعلي البلاد،واستخدم الإجراءات القانونية ضد معارضيه السياسيين خصوصا في الفترة من عام 1960 وحتى عام 1964.وفي عام 1966 قام أول انقلاب في البلاد ضده وعزل من منصبه ونفي إلي غينيا التي ظل بها إلي أن توفي في عام 1972،ودفنت جثته في مسقط رأسه بغانا.

ويأخذ بعض الباحثون علي نكروما سوء الحالة الاقتصادية في غانا،وأن كانت الظروف قد تدخلت في الإساءة إلي الناحية الاقتصادية فانخفض سعر الكاكاو،وذهب الاحتياطي(200 مليون نسمة)،والتجأ نكروما إلي العزلة بعد كثرة المؤامرات وانضمام رؤساء القبائل إلي المعارضين.فقد رأي رؤساء القبائل أن الحكومة المركزية قد انتزعت سلطاتهم هذه مع انتخاب نكروما رئيسا مدي الحياة،ثم اهتمامه بالوحدة الأفريقية ربما أغفل معه الشئون الداخلية لوطنه وذلك بالرغم من أنه أقام سد لقولتا وأصلح وطور ميناء(تيما).

نيجيريا

تتكون نيجيريا من ثلاثة أقاليم رئيسية هي إقليم الشمال ونقطنه قبائل الحوصا والفولاني والإقليم الغربي وتسكنه قبائل اليورويا والإقليم الشرقي وتشغله قبائل الابيو. وقد رفضت بريطانيا سيادتها علي هذه الأقاليم.وكانت هذه البلاد تحت إدارات بريطانية منفصلة إلي أن عين كابتن فردريك لوجارد الذي قام ووحد هذه الإدارات المنفصلة وأنشأ نيجيريا الموحدة من تلك الأقاليم وجعل مدينة لاجوس عاصمة لها وذلك في عام 1914.

من المعروف أن النشاط السياسي العلماني الوطني في غرب أفريقيا قد بدأ في أواخر القرن التاسع عشر،ففي لاجوس حيث كان سكانها قد انفصلوا عن قبائلهم،قد احتجوا في سنة 1896 علي إنفاق معظم الضرائب التي يدفعونها علي تحسين أحوال المناطق السكنية الأوروبيين.كم أن جمعية المحافظة علي حقوق أصحاب البلاد الأصلين كان لها فروعا في لاجوس وفريتاون، وكان هدفها مقاومة محاولة الإدارة البريطانية في الاعتداء علي حقوق الشعب ومصالحة الشرعية وخاصة فيما يتعلق بالأراضي.

وفي سنة 1908 قد(هربرت ماكلوي)،وهو رجل سياسي ثائر يعمل مهندسا مدنيا تعلم في لندن وعمل في الصحافة في نيجيريا،حركة الوطنين في هذه المدينة.وكانت هذه الحركة قوية داخل المدينة،الا أنها لم تكن ذات شعبية في أي مكان أخر.وكان ماكلوي شخصية محبوبة من العمال والنساء بسبب جاذبية شخصيته،وكان لإصراره علي الإشراف المباشر علي جهازه السياسي بدرجة كبيرة،قد حالت دون ظهور فروع ذات فاعلية لهذا خارج لاجوس.ومع ذلك فقد كان ماكلوي يعرف في بعض الأحيان باسم أبو الوطنية النيجيرية.وبالرغم من أنه كان القوة الدافعة في الإصلاحات الدستورية التي تمت في عام 1923،الا أن نفوذه السياسي لم يتعد حدود المدينة. 

وقد شارك ماكلوي في النشاط السياسي الوطني لأفريقيا الغربية البريطانية فعمل مع(جوزيف كيسلي هاي فورد) في إنشاء (المؤتمر الوطني لأفريقيا الغربية البريطانية)في عام 1919، وذلك للنضال من أجل الإسراع في إقامة الحكم الذاتي الوطني بجميع أنحاء أفريقيا الغربية.وبعد جولات لشرح القضية في طول الساحل الغربي وعرضه،تقرر عقد اجتماع عام يعقد في اكرافي مارس عام 1920.وأقترح المؤتمر في جلسته هذه،إقامة نظام فيدرالي يتيح فرصة الحكم الذاتي ويمنع فرض أي ضرائب دون تمثيل برلماني،وإنشاء جامعة.

كما قرر المؤتمر إرسال وفد يمثله القضية علي البرلمان والشعب البريطاني،والمطالبة بتخصيص ما لا يقل عن 50% من المقاعد بالمجالس التشريعية الإقليمية للوطنين.وقد أثار إرسال هذا الوفد،أصحاب النفوذ وجمعية أصحاب البلاد الأصلين بل وحكام غرب أفريقيا البريطانية،فأرسلوا رسائل عاجلة إلي وزارة المستعمرات البريطانية،يصفون فيها أعضاء الوفد بأنهم لا يمثلون غير أنفسهم،وأنهم من الطبقة المثقفة الساخطة والمتعلمين الفاشلين الذين لا يوجد بينهم وبين الأغلبية الساحقة من شعوبهم أي رابط،وأنهم ليسوا سوي بعض مثير بالاضطرابات من ننوي الأطماع وغير المسئولين،ولا يهدفون الا أن يعطوا الفرصة ليستبدوا بمواطنيهم الذين هم أقل حظا منهم بالبلاد.وكان ذلك بمثابة بلل لوقود النيران الوطنية التي أشعلها قادة المؤتمر،ولكن كفاحهم لم يذهب سدي،إذ علي الرغم من هذا الفشل الظاهري الذي لحق بالوفد،فقد ألهبت هذه الحركة وأفكار(هاي فورد) المدن النيجيرية ،وربما كانت السبب المباشر في الإصلاحات الدستورية المحددة والتي تمت في نيجيريا في سنة 1922.

كما ظهرت علامات الاستياء في نيجيريا أثر موجة انتشار أفكار (جارفي)التي وفدت من نيويورك بالإضافة إلي ذلك مساعي(هاي فورد) من أجل تحقيق الوحدة والحكم الذاتي وحق الانتخاب،أن تسببت في أن تطالب نيجيريا ومدنها الساحلية بالتمثيل في الحكومة.قد عارض الحاكم البريطاني(سير كليفورد) هذا الاتجاه بحجة أن هؤلاء المثقفين الذين نشئوا في المدن بعيدا عن الأجزاء الوطنية الأخرى وسلطة الزعماء،كثيرا ما يحتقرون تقاليدهم  فيمهلون واجباتهم نحو قبائلهم،وأنهم يفكرون الآن في نظريات سياسية وضعها الأوروبيون لبلاد تختلف عن هذه البلاد في كل ظروفها.

وبعد طول جهاد،ووفق أخيرا في عام 1922 علي منح نيجيريا الدستور الأول.وبموجب هذا الدستور تأسس مجلس تشريعي سمح فيه بانتخاب ثلاثة أعضاء من الوطنين اثنان من لاجوس وواحد من كالآبار،أما باقي المجلس فيعينه الحاكم البريطاني.وقد حدد الدستور شروطا معينا في الناخب الوطني.وهي أن يكون له دخل يبلغ مائة جنيه سنويا،وفي ظل هذا الدستور لم يكن للشمال أي تمثيل في المجالس التشريعية فيما عدا المسئولين البريطانيين الذين يعينهم الحاكم الانجليزي،ولم يبدو أن أمراء الشمال كانت لديهم رغبة في إحداث أي تغيير في هذا المجال. 

ومع أن المؤتمر القومي اغرب أفريقيا البريطانية.كان يضم ممثلين من كل المستعمرات البريطانية في هذه المنطقة،فإن بعد اجتماعه الكبير في عام 1920 انقسم إلي أحزاب ،كان من أهمهم حزب مؤتمر ساحل الذهب المتحد في غانا برئاسة دانكواة،والحزب الديمقراطي الوطني النيجيري بزعامة هيربرت ماكلوي،وقد استطاع هذا الحزب في عام 1923 أن يفوز بالمقاعد الثلاثة في المجلس التشريعي.

ولقد أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينات من هذا القرن، في هذه الأحزاب التي اقتصرت فقط علي المعارضة.وظلت المجالس التشريعية في هذه الفترة يقوم الحاكم الانجليزي بتعيين أعضائها،وظل الوطنيون مستبعدين من الجهاز التنفيذي الذي يضع سياسة البلد.علي أن منذ عام 1933 بدأت تظهر جمعيات سياسية صغيرة من الشباب الذين لا صبر لهم علي سياسة التدرج التي كان سلافهم،الذين هم أكبر سنا وأكثر جرحها،ويتبعونها.وقد وصفت الثلاثينات من هذا القرن في ساحل الذهب ونيجيريا،بأنها عصر حركات الشباب.وكانت مطالب هذه الحركات الشبابية تتلخص في منح الحكم الذاتي في أسرع وقت،وإلغاء ما يسمي بالوظائف الأوروبية من بين الوظائف المدنية الإقليمية،وتشجيع الصناعات الأساسية والثانوية،والتوسع في التعليم خاصة التعليم العالي والجامعات،وتحسين النقل والمواصلات ،وإنشاء مناطق سكنية لموظفي الحكومة والمشروعات التجارية والأفراد من غير الموظفين.

وعلي ذلك فقد تأسست حركة الشباب النيجيري،قام بتأسيسها (نامدي ازيكوي).وهذا الأخير ينتمي إلي قبائل الأبيو التي تقطن شرق نيجيريا،وكانت بريطانيا تحكمها حكما غير مباشرا .بعكس ما كانت تفعله في غرب نيجيريا حيث تقطنها البوروبا المنظمة إذ كان الحكم فيها حكما مباشرا.أما بالنسبة للشمال فقد تركت أمراء الهوسا والفولاني يحتفظون بوظائفهم التقليدية.علي أي حال فقد تخلي ازيكوي عن كل ما يربطه بالقيود القبلية،فكان أول من تعلم في الولايات المتحدة الأمريكية،وأول أفريقي حصل علي درجته الجامعية الأولي وعلي الماجستير أيضا من أمريكا. 

وقد تركت التفرقة العنصرية في جنوب أمريكا،والمراحل الأخيرة من حركة جارفي في نيويورك،وأهداف الجمعية القومية لتقدم الملونين في نفس ازيكوي أعمق الأثر.ولما كان ازيكوي مصمما علي تحرير الزنوج،فقد خطط عند عودته إلي نيجيريا في سنة 1934 علي بذل الجهد لتحقيق هذا الهدف.فبدأ بتأسيس صحيفة خاصة،وأسس حركة الشباب النيجيري وأصبحت تجريدية،التي انتهجت الأسلوب الأمريكي الشديد الإيجاز أكثر من انتهاجها منهج الصحافة الانجليزية المثيرة تحقق ربحا ولها نفوذ واسع.

وسرعان ما اكتسبت حركة الشباب النيجيري إتباعا عديدين لها من بين الوطنين الذين ينتمون إلي قبائل متعددة ويعيشون في لاجوس،خاصة من بين شباب الجيل الجديد الذين كان إباؤهم يؤيدون حركة ماكلوي.واستطاعت هذه الحركة أن يكون لها تأثير مباشر في طبقة العمال في نيجيريا.فقد عام 1939 انتظم عدد من نقابات العمل في حركة شبه سياسية قامت بين عمال البلاد.ويرجع ذلك إلي أن بعض قادتهم كانوا من قبل أعضاء عاملين في جمعيات الشباب والمجموعات الدراسية التي أنشأتها حركة الشباب منذ ظهورها ومع أن حركة الشباب النيجيري هذه تدين بقيامها إلي أحد أبناء وقبائل الابيو، فإن زملاء ازيكوي من الابيو لم يسيطروا عليها وأن كان نفوذهم قويا.وعلي أن لا يعرف تماما ما إذا كان الابيو الذين رادو الحركة القومية في بدايتها هذه يحاولون تحقيق كيان قبائلهم المفككة،أو كانوا ينافسون اليورويا الأكثر ثراء والذين قلدوا الأوروبيين في الإقليم الغربي النيجيري.

والواقع أن النشاط القومي في نيجيريا كان مستقلا في مكل إقليم عنه في أي إقليم أخر،وذلك معظم مراحل استقلال نيجيريا.فكما عبر الابيو عن قوميته،كذلك وحتى عام 1941 كان اليورويا قد أكدوا ذاتيتهم وتحت قيادة(اوبا فيمي اولوا)،والذي كان يعمل مقاولا في ميدان النقل المحلي.واستطاعوا أن يقودوا حركة الشباب الوطني في اليورويا،وقد أدي هذا التنافس إلي اختفاء مبدأ القبلية المتعددة الذي كان ينادي به(ازيكوي)ولذا فقد ترك ازيكوي هذا المجال وبدأ يتفرع لتنظيم حملات صحفية،ولكنه بعد عودته إلي أرض الابيو(الإقليم الشرقي) في سنة 1944 كون حركة جديدة أو حزب جديد هو(المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون).

وكان ازيكوي بهذا الحزب الجديد يرغب في خلق تنظيم قبلي مختلط يهدف إلي قيادة الحكم الذاتي الوطني في نيجيريا خلال سنوات قليلة.وقد انضم إلي هذا الحزب(هربرت ماكلوي)،وأصبح أول رئيس قومي له،والتي يتزعمها-إلي المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون.وقد استطاع هذا الحزب الجديد أن يضم أعضاء يرجع أصلهم إلي أكثر من مائة قبيلة.ومن ذلك كان زملاء ازيكوي من الابيو يمثلون المجموعة الوحيدة التي لها صلات قبلية نشطة.واستولت قبائل اليوريا علي حركة الشباب النيجيري القديمة.أما الشماليون فقد ظلوا بعيدين عن هذا التنافس القبلي بين قبائل الابيو وقبائل اليوريا.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ يدخل التطور السياسي واستقلال نيجيريا مرحلة جديدة،فقد وافق حزب العمال البريطاني الحاكم في بريطانيا سنة 1945 علي مبدأ الحكم الذاتي للمستعمرات التابعة لها.علي أنه لم يكن هناك اتفاق علي كيفية وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ،واتجه الرأي في السنوات الأولي من حكم حزب العمال إلي العمل الصالح بنصائح العاملين ذوي الخبرة في هذا الميدان.وهكذا كانت المبادرة في نيجيريا في يد الحكام البريطانيين الذين كان شاغلهم الأساسي هو المقارنة بين الأقاليم المختلفة في نيجيريا ودراسة التفاوت بينها.

وأيضا بانتهاء هذه الحرب تبلورت كل عناصر الرغبة في التعبير عن كيان الوطنين في نيجيريا.وذلك بنشاط الأحزاب وما تدعو إليه،وزيادة إعداد المتعلمين وعودة بعضهم من الخارج،وأيضا عودة الجنود الذين حاربوا وع الحلفاء وشاهدوا الأوضاع السائدة في هذه البلاد.كما اكتسب الوطنيون شيئا من التجربة والخبرة في المجالس الإقليمية والبلدية،ورغب التجار الوطنيون في تنمية ثرواتهم عن طريق التجارة والأعمال المالية،كما تمكنت الطبقة المتوسطة الغنية من تثبيت إقدامها،وعلي ذلك فقد كانت الأوضاع في نيجيريا الجنوبية تبشر بتطورات عميقة.لذلك أصدر سير أرثر ريتشاردز(فيما بعد لورد ميلفرنون). 

دستورا جديدا في عام 1946 وذلك لمحاولة امتصاص الرأي العام والرغبة في الحصول علي الحكم الذاتي.

وقد قسم دستور ريشاردز نيجيريا إلي أقاليم الإقليم الشرقي ويقطنه قبائل الابيو وضم إليه الكمرون الجنوبي والإقليم الشمالي ويقطنه قبائل الحوصا والفولاني، الإقليم الحزبي ويقطنه قبائل البوروبا.ويحكم كل إقليم نائب يخضع للحاكم العام الانجليزي.ويقضي الدستور أيضا بتشكيل مجلس تشريعي فيدرالي،تكون العضوية فيهم بالتعين .أما الإقليم الشمالي فله مجلسان تشريعيان هما مجلس الرؤساء ومجلس النواب،وتختار السلطات الوطنية أو الحاكم أعضاؤه. وكل هذه المجالس التشريعية رأيها استشاري ولا يلزم به نائب الحاكم في الإقليم أو الحاكم العام وقد وافق البرلمان الانجليزي علي دستور ريتشاردز هذا ولم يكن للشمال أي تمثيل في المجالس التشريعية في ظل دستور عام 1922 فيما عدا الانجليز الذين يعينهم الحاكم العام.ولم يبدو أن أمراء الشمال كانت لديهم رغبة في إحداث أي تغيير في هذا المجال. وفي عام 1942،أي بعد عشرين عاما من الانعزالية،بدأ الحاكم الانجليزي في إغرائهم في الاشتراك مع الجنوب النيجيري في النشاط السياسي ومع ذلك فقد كانوا متمردين في التخلي عن عزلتهم.وحاول أيضا أثير ريتشاردز تهدئة مخاوفهم بضمان استقلالهم الإقليمي داخل اتحاد فيدرالي نيجيري،وكان دستوره هذا.

ويتضح من هذا الدستور أنه كان محاولة مستترة لإحباط الحكم الذاتي وامتصاص هذه الرغبة لدي المواطنين.فبالرغم من أن هذا الدستور منح الحكم الذاتي للوطنين،الا أنه جاء بالوطنين المتحالفين مع الاستعمار ،فهؤلاء المعينون لم يكونوا ممثلين لتيار شعبي قومي ولا يشعرون بنبض شعبهم بل يخدمون مصالحهم والتي هي في نفس الوقت مصالح المستعمر.وقد شعر بذلك النيجيريون،فهبوا معارضين لهذا الدستور في الصحافة وفي اجتماعاتهم العامة،تلاها إضراب عام.وبالرغم من أن هذا الإضراب كان في أول الأمر ثورة ضد انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف الحياة،الا أنه سرعان ما استغل في الاضطرابات السياسية وأحس الزعماء الوطنيون المتعلمون في الأقاليم الشرقية والغربية بخيبة أمل،وشعر كثيرون منهم أن وزارة مستعمرات البريطانية كانت تحاول عمدا إحباط تجربة الحكم الذاتي.

وأعلن متحدث باسم المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون وحركة الشباب النيجيري أنهم يرغبون في ممارسة الحكم فعلا والمشاركة الفعلية فيه وليس إجراء المناقشات فقط، وطالبوا بإجراء انتخابات عامة.وذكر أولوو(اليوروبا) في شكوته ضد هذا الدستور أن تشكيل المجالس الإقليمية كان علي أساس عدد الأعضاء الرسمين المتيسر وجودهم في كل إقليم وليس علي أساس الرغبة في الحصول علي أكبر نسبة من التمثيل للشعب.وبالتالي فهو تحالف بين الرؤساء والسلطات البريطانية ضد الشعب.وتزعم ازيكوي الهجوم علي الحكومة الاستعمارية،وكان لموهبته في استمالة الجماهير نحوه أن أعتبر بطلا قوميا علي الأقل في إقليمي الابيو واليوروبا.وذلك بعد أن نظم وفد ليحتج لدي الحكومة البريطانية في لندن علي هذا الدستور.وقد ظل الإقليم الشمالي (إقليم الحوصا والفولاني بعيدا عن المسرح السياسي والصراع مع بريطانيا في نيجيريا.

وقد كان لتزعم ازيكوي المعارضة،والاضطرابات التي سادت البلاد ضد هذا الدستور،أن جعلت بريطانيا تبطأ في الاستمرار في تطبيق هذا الدستور لفترة من الوقت.واجتمعت عوامل عديدة مثل تعداد السكان الذي تعدي الثلاثين مليونا،والآثار الانفصالية التي أحدثها الشعور القبلي،والقلة النسبية للمتعلمين،ونقص وسائل المواصلات التي تربط بين مراكزها من أن تتخذ صبغة وطنية،ومع هذا فإن الآثار التي تركتها هذه الاضطرابات ضد السلطة التقليدية والحكم الاستعماري،لا يمكن التغاضي عنها.لذلك فقد أسرعت الحكومة البريطانية بتعيين (سيرجون ماكفرسون)حاكما عاما لنيجيريا خلفا لريتشاردز في عام 1948.وقد اتبع الحاكم الجديد سياسة التهدئة واللباقة والإصلاح العملي،مما إلي عودة الاستقرار والتوازن للميدان السياسي النيجيري.

ذلك أن ماكفرسون أعلن عن عزمه علي استشارة جميع الممثلين النيجيريين فيما يتعلق بدستوره الجديد الذي وعد به،وبأرفقه الوظائف الكبيرة وتدريب القبائل علي الأساليب الديمقراطية،وإنشاء جامعة وطنية فقد قام بافتتاحها فعلا في ابيرجان ومنح بذلك لغرب أفريقيا البريطانية أول مؤسسة معتمدة للتعليم،وزود كل إقليم بوسائل تعليمية أقل مستوي يجري تمويلها من حصيلة الإضراب المحلية.وأعلن أيضا أنه مستعد إجراء تغييرات دستورية إذا كانت البلاد راغبة في ذلك.

ومنذ عام 1949 وما بعدها عقدت المؤتمرات الإقليمية ومؤتمرات المقاطعات والقرى في جميع أنحاء نيجيريا،من أجل مناقشة المرحلة التالية في التقدم الدستوري.وقد درست بعناية التقارير(واطسن) و(كوزي) التي وصلت من ساحل الذهب،واتجاهات الرأي في نيجيريا،وأجريت المشاورات بين كل الأحزاب المهتمة.وفي عام 1950 وجهت الدعوة لعقد مؤتمر قومي لدراسة التوصيات التي اتخذت أثناء المناقشات وأصبح واضحا وقتها أن السياسة ستتطور عن طريق استمرار زيادة عدد الأعضاء الممثلين للشعب في الحكومة حتى تحصل نيجيريا علي حكمها الذاتي واستقلالها.وحاول ماكفرسون القضاء علي كل الآثار التي ترتبت علي الدستور السابق.

واستطاعت سياسة ماكفرسون هذه أن تحد من قوة وعنف المعارضة،فقد أصبحت إدارة ماكفرسون تستشير القومين،وتفتح أمام المتعلمين فرصا جديد في الوظائف المدنية وفي الحكومات المحلية والأعمال الحرفية.ولم يجد ازيكوي أمامه شيئا سوي أن يهاجم القوي التقليدية والنظام الاستعماري،ويطالب بنظام فيدرالي يمكنه في المستقبل مهاجمة التقليدين المثبتة أقدامهم والذين برهنوا علي أنهم أقوياء جدا لدرجة لا يمكن مهاجمتهم وجها لوجه.وفي تلك الأثناء كانت نيجيريا كلها تعتبر الإصلاح الدستوري بمثابة قاعدة نحو التقدم،لذلك أتحدث الأحزاب الوطنية النيجيرية من جديد،وظهرت أخيرا علي شكل أحزاب سياسية عاملة.

وعندما وجد اليوروبا أن الابيو مسيطرين علي حزب المجلس الوطني لنيجيريا والكمرون،وأنهم في طريقهم إلي سيطرة علي كل أقاليم نيجيريا،قام قادة منظمة(اجيبي أو موادودا)،وهي منظمة ثقافية خاصة بشعب اليوروبا إلي تشكيل جناح سياسي دفاعي عام 1950 سمي(جماعة العمل)أو حزب العمل تحت قيادة(أوبا فيمي أولوو) الذي أصبح فيما بعد زعيما،و(اولو بودي توماسي)،الذي توفي بعد ذلك.وقد شمل نشاط هذه الجماعة أو هذا الحزب منذ البداية كل جماعة اليوروبا في غربي نيجيريا بما في ذلك لاجوس العاصمة.كما كانت تعتبر نوعا من الجهاز الدفاعي ضد الاعتداء الذي يخشي منه من جانب جماعة الابيو بشرق نيجيريا. وهم الأكثر عددا وطمعا في الأرض.

وعندما شاهد الشمال النيجيري هذه الحركات السياسية من جانب الجنوب،بدأ أهالي الشمال يتطلعون إلي وسائلهم الدفاعية الخاصة ضد الجنوبي(الابيو واليوروبا) تحركت فيهم مشاعر القومية،ودعمتها عودة أبناء الحوصا الذين تعلموا في الخارج في هذه الفترة وهكذا نشأ(حزب مؤتمر الشعوب الشمالية)وقد رأي هذا الحزب أحمدو بللو،وكان نائبه رئيس هذا الحزب قد تعلم في الخارج،وتحالف هذا الحزب مع الأمراء والرؤساء في الشمال.

وكان الهدف من تأسيس هذا الحزب هو الحزب هو وقف انتشار قومية الجنوب صوب الشمال،وكان المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون وحركة الشباب النيجيري قد قوبلوا باستهجان من أمراء الشمال وذلك أثناء تغلغلهم في الحوصا والفولاني وكان لهذا الحزب معارضة ممثلة في حزب آخر هو حزب(الاتحاد التقدمي للعناصر الشمالية)،واستطاع هذا الحزب أن يستمل إليه الأقليات المناهضة لقبائل الفولاني مثل النوبي.وقد وصف حزب الاتحاد التقدمي أمراء الشمال بأنهم معارضون للإصلاح ومعوقون للديمقراطية.

وإذا كان دستور ريتشاردز قد أثار قومية الشعب النيجيري في الجنوب وجعل ازيكوي بطلا قوميا،فإن أسلوب التهدئة والاستجابة لمطالب النيجيريين،قد أثار مرة أخري الإقليمية والنزعة الانفصالية وبالتالي قضي كل مجهود فعله ازيكوي قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها.فقد كان الشمال يحبذ دولة فيدرالية كذلك الغرب،في حين أن ازيكوي اقترح إنشاء دولة متحدة تتكون من عشرة أقسام علي أساس الجنس أو اللغة.

وعلي أي حال فقد صدر دستور ماكفرسون في 29 يونيه 1951،وبموجب هذا الدستور تحولت الوحدات الإدارية الثلاث إلي حكومات إقليمية لكل منها مجلس تنفيذي وأخر تشريعي إقليمي.غير أن الحكومة المركزية ظلت هي المركز الحقيقي للسلطتين التنفيذية والتشريعية، وقد كان لها مجلس تشريعي خاص ومجلس وزراء يضم(4) أعضاء منتخبين من كل الأقاليم الثلاثة.أما المجلس التشريعي فكان يضم(148) عضوا من بينهم(136) عضوا تنتخبهم المجالس التشريعية الإقليمية بصفتها هيئات انتخابية.ومن هؤلاء(68) عضوا يمثلون الإقليم الشمالي الذي يضم أكثر من نصف سكان البلاد،و(34) عضوا يمثلون الإقليم الشرقي ومثلهم يمثلون الإقليم الغربي.برغم أن الإقليم الشرقي يضم عددا من السكان أكبر مما في الإقليم الغربي.أما الاثنا عشرا عضوا الباقون من أعضاء المجلس التشريعي المركزي،فهم نواب الحاكم العام للأقاليم الثلاث،والنائب العام،والسكرتير المالي،بالإضافة إلي ستة أشخاص آخرين يعينهم الحاكم العام ليمثلوا المصالح التي لم تمثل علي نحو آخر،وهي الخاصة بالتجارة والعاملين بها.وبمعني آخر كان هذا الدستور يحقق اتحاد فيدرالي قوي وحكومة مركزية تتمتع بكل السلطات،بهدف حماية الأقاليم والقضاء علي الاتجاهات الانفصالية.

وسرعان ما أدت العداوات القائمة بين الشمال والجنوب إلي تحطيم هذا الدستور،الذي أعطي سلطات كبيرة لأهل الشمال ليقرر السياسة القومية إذا ما وجد له مؤيدين قلائل في الجنوب.وعلي ذلك ففي عام 1953 حاول نواب حزب العمل بحكومة الإقليم الغربي في المجلس التشريعي الفيدرالي.حثه علي الموافقة علي اقتراح رسمي يطالبون فيه بالحكم الذاتي في سنة 1956 .ولكن نواب الشمال سدوا عليهم الطريق لأنهم لم يكونوا يوافقون علي مطلب الاستقلال ،الا بمجرد أن يصبح عمليا.وأهينت كرامة الأعضاء الشمالية في لاجوس،في الوقت الذي أدت فيه حالة التوتر التي حدثت حول تحركات أهل الجنوب في كانوا عاصمة الإقليم الشمالي إلي اندلاع حوادث الشغب.وخشي حزب مؤتمر شعوب الشمال من سيطرة المتطرفين المتهورين علي الإقليم الشمالي وأدت اجتماعات الطوائف السياسية المنافسة في المدن الشمالية إلي حدوث هياج شديد وشغب في المدن الشمالية.

وهكذا أصبح واضحا أن الدستور الجديد غير عملي،وأنه لا يقدم حلولا لمشكلات نيجيريا.وعلي ذلك فقد أجريت مناقشات جديدة بين الأحزاب جميعا والتي كانت مصممة علي قيام دستور فيدرالي مع وجود ميزان للقوي بين الأقاليم المختلفة.وكان الشمال يخشي من أن يعمل علي الانفصال  وممارسة سيطرتهم علي مجتمعهم في حين كان الجنوب يخشي الشمال في أن يقف ضد الحكم الذاتي والاستقلال وكانوا جميعا يعملون أن ساحل الذهب قد حصل حينذاك علي الحكم الذاتي الداخلي.

واتبعت بريطانيا في هذه الفترة اتجاها جديدا في المفاوضات الدستورية هذه،إذ استدعت قادة الأحزاب إلي لندن عام 1953،وتم عقد مؤتمر دستوري تلاه آخر في لاجوس في أوائل عام 1954.وبعد سلسلة من المفاوضات الهامة ظهر الدستور الجديد إلي حيزا الوجود،وذلك الشهر.ويعتبر هذا الدستور دستور فيدرالي صريح إذ كان لكل إقليم مجالسه التنفيذية وجمعياته العمومية مع تعيين وراءه عن طريق أحزاب الأغلبية،كما أن لكل إقليم كان يتمتع بسلطات عظيمة علي الإقليمية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وخدماتها العامة.

وكان للاتحاد الفيدرالي الذي يضم تلك الأقاليم الثلاثة والكاميرون الجنوبي مجلس نواب خاص به يتم انتخابه عن طريق الدوائر الانتخابية الفيدرالية.وذلك بإجراء انتخابات مباشرة في الجنوب،وفي الوقت الذي كان فيه الشمال ما زال يطبق نظام الفئات الانتخابية.

وكان المجلس يتكون من(184)عضوا يشغل علي(92)عضوا من أهل الشمال(42) عضوا للإقليم الشرقي ومثله للإقليم الغربي، وستة أعضاء عن الكاميرون الجنوبي(2)من لاجوس.وكان للاتحاد أيضا مجلس الوزراء يتم اختيار ثلاثة من أعضائه من كل إقليم علي حدة وواحد من الكاميرون الجنوبي.وأصبحت لاجوس عاصمة فيدرالية منفصلة عن أي إقليم،وحدد عام 1956 لمنح الحكم الذاتي للبلاد.وأراضي هذا الدستور الجديد رغبة القوميين في إدخال السياسية الحزبية علي خشية المسرح السياسي،ولكنهم أكدوا أيضا وجوب تركيزهم منذ ذلك الوقت فصاعدا علي أوجه النشاط الإقليمي أساسا،وبالتالي تكون الانتخابات الفيدرالية بعيدة عن المنافسات الإقليمية.

وتمكن كل حزب رئيسي إقليمي من كسب الانتخابات في إقليمه وكون حكومته المحلية فأصبح الوضع كما يلي:حزب مؤتمر شعب الشمال في الشمال.حزب المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون في الشرق،وحزب العمل في الغرب.وتمكن حزب مؤتمر شعوب الشمال من كسب عدد كبير من المقاعد في الانتخابات الفيدرالية أكثر مما حاز عليه الحزبان الآخران.ذلك لأن نصف عدد الدوائر الانتخابية كانت موجودة في الإقليم الشمالي.وبالرغم من محاولات الأحزاب الأخرى اليائسة نحو تهديد مركز حزب مؤتمر الشمال في إقليمه،الا أن ايا من تلك الأحزاب لم يتمكن من التصدي له بشكل خطير.

 وعلي أي حال فقد نجحت هذه الحلول الجزئية الجديدة،وسارت الأمور حسب الجدول الزمني، أن التنفيذ تأجل سنة واحدة بموافقة نيجيريا.وبالتدريج تولي المجلس التشريعي الفيدرالي السيطرة علسي السلطة السياسية.وتحسنت العلاقات مع بريطانيا،وأسفرت زيادة ملكة بريطانيا لنيجيريا في عام 1956 من تأييد جميع الأحزاب للملكة ولمثل الكومنولث العليا،وعقدت المؤتمرات النهائية من أجل الاستقلال في لندن خلال عام 1957.

وكان ضعف رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد يمثل خطورة كبيرة،ولم يكن دستور ماكفرسون يقضي بخلق منصب كهذا،لسبب أن الحاكم البريطاني كان يعهد إليه بتصريف الأمور،ولأن أي إقليم لم يكن يقبل مرشحا من إقليم أخر وكان يفترض في حصول حزب واحد علي الأغلبية الا أن لما كانت هناك ثلاثة أحزاب إقليمية متكافئة تقريبا،فإن هذا لن يحدث.وعلي ذلك ففي المؤتمر النهائي الذي عقد في عام 1957،بتعيين رئيس وزراء فيدرالي يقوم بنفسه بتعيين مجلس وزرائه،وأصبح أخيرا في الإمكان تشكيل حكومة ائتلافية تشترك فيها جميع الأحزاب،واتفق علي أن يكون أبو بكر تيفاوا باليوا من شغل منصب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.وحددت الحكومة الجديدة الثاني من أبريل 1960 موعدا لإعلان الاستقلال.

وفي عام 1959 كانت علامات التقدم وروح التعاون الفيدرالي الخالص تبعث علي الأمل،ولذا اتفقت كل الأحزاب علي بدء فترة الانتقال من أول أكتوبر 1960 وكرست الفترة السابقة علي الاستقلال أساسا لإقامة جهاز برلماني فعال يتناسب مع الوضع الجديد.والإعداد للتوسع في التعليم والتنمية الاقتصادية.نتيجة لانتخابات 1959، صار ازيكوي-الذي كان رئيسا لوزارة الإقليم الشرقي رئيسا لمجلس الشيوخ،وصار أولوو-رئيس وزراء الإقليم الغربي-زعيما للمعارضة في مجلس النواب الاتحادي.وعندما استقلت نيجيريا في أول أكتوبر 1960،صار أبو بكر تيفاوا باليوا رئيسا للحكومة،وأصبح ازيكوي أول حاكم عام أفريقي وذلك خلفا للسير جميس روبرتس.

علي ان لم يمر علي استقلال نيجيريا ست سنوات الا وحدثت فيها محاولة انقلاب قام به جزء من الجيش النيجيري في 15 يناير 1966.وإذا كانت هذه المحاولة أحبطها قائد الجيش(الجنرال ارونسي)،الا أنها تسببت في مصرع رئيس الوزراء الاتحاد ورئيس الوزراء في الإقليم الشمالي وبعض القيادات السياسية والعسكرية وقد حكم البلاد بعد ذلك حكم عسكري انتهي بانقلاب أخر قام به(الجنرال يعقوب جوون) راح ضحيته(الجنرال ارونسي).علي أن هذا الانقلاب لم يستطع أن ينهي الاضطرابات التي كانت مستمرة في الشمال النيجيري. ولو يكتف بذلك بل ظهرت نزعة انفصالية في الإقليم الشرقي.فقد أعلن(أوجوكر) استقلال الإقليم الشرقي،فقد أعلن(أوجوكر) استقلال الإقليم الشرقي تحت اسم جمهورية بيافرا في 30 مايو 1967،ونشبت في أعقاب ذلك حربا أهلية بين الإقليم الشرقي والحكومة المركزية انتهت بهزيمة أوجوكو وفراره إلي ساحل العاج في يناير 1970،وعاد الإقليم الشرقي إلي الاتحاد النيجيري.علي أن يعقوب جوون عزل من منصبه في 1975 وذلك بانقلاب قام به(مورتالا محمد)الذي أعلن عن عزمه بعودة الحكم المدني للبلاد.وبالفعل ثم ذلك وأصبح(شيهو شاجاري) أول رئيس لحكومة اتحادية مدنية منتخبة في نيجيريا بعد فترة طويلة من الاضطرابات السياسية سيطرة علي البلاد علي أن هذه الحكومة لم تمكث طويلا في الحكم إذ عادت الاضطرابات السياسية مرة أخري للبلاد بقيام انقلاب عسكري ضدها عزل فيه شاجاري وسيطر علي الحكومة.

سيراليون

أول من أطلق هذا الاسم علي تلك المنطقة هم البرتغاليون،وتعني سلسلة الجبال التي بشبه الأسدserra leoa ،ثم حرف هذا ،ثم أصبحت هذه المنطقة sirra leone الاسم إلي سيراليوني بريطانية في القرن الثامن عشر.

وتعتبر سيراليون تجربة رائدة أقامتها بريطانيا في سنة 1778 لتكون مستوطنا أفريقيا للعبيد المحررين،وذلك علي أثر صدور حكم لورد مانسفيلد كبير قضاة بريطانيا والذي قضي بأن عبد يدخل بريطانيا يصبح حرا تلقائيا بمجرد دخوله هذه البلاد.وقد تكون من هؤلاء العبيد المحررين الفوج الأول الذي كان النواة الأولي في شعب سيراليون وعرف باسم(فوج السود التعساء). وجاء في أعقابه إلي هذه المنطقة سنة1792 فوج آخر من شبه جزيرة نوفاسكوشيا بأمريكا الشمالية،وفوج ثالث سنة1800 من جزيرة جمايكا بجزائر الهند الغربية.

وقد اتخذت بريطانيا سيراليون نقطة ارتكاز لها في غرب أفريقيا لمواجهة منافسة القوي الاستعمارية الأخرى .وأخذت توبع في رقعة هذه المنطقة بشراء مزيد من الأراضي من الزعماء الوطنين الأفريقيين، وتضمها للمستعمرة بهدف توطين هؤلاء العبيد المحررين ونظرا لتزايد أهمية مستعمرة سيراليون مدت بريطانيا نفوذها إلي الظهير الداخلي لها وفرضت حمايتها عليه سنة1896.

وعلي ذلك فقد أخذت تتجمع في سيراليون عناصر متباينة من الزنوج من العبيد المحررين:بجانب الأهالي الأصلين حتى أصبحت تضم ما يزيد علي ثمان عشرة قبيلة بالإضافة إلي عدة جاليات أجنبية.وقد أدي ذلك إلي ظهور تفرقة عنصرية في هذا المجتمع الأفريقي،قامت  بين الانجليز والزنوج ،وبين فئتين من الزنوج هما الأقلية الارستقراطية التي عرفت باسم(الكر يول) وهم العبيد المحررين العائدين وسلالتهم،وبين أغلبية السكان وهم من قبائل الداخل.وكانت هذه الأقلية الارستقراطية ،ولو أنها من عناصر زنجية صميمة،تعتبر نفسها بريطانية وليست أفريقية،وذلك لمجرد لخوانهم من أبناء الداخل.وقد أدي تعاليهم ومعاداتهم لأبناء جلدتهم إلي خلق مشكلة خطيرة في سيراليون لا تزال قائمة إلي اليوم.

وعلي أي حال حكمت بريطانيا سيراليون عن طريق شركة تجارية في الفترة من1791 وحتى 1808،وفي أول يناير سنة1808 أصبحت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني.وفي سنة1811 عين الحاكم العام الانجليزي لسيراليون في المجلس الاستشاري،أول عضو من غير الموظفين،وقد اختير من السكان البروتستانت المقيمين في المستعمرة للاستعانة به في الحكم،وكان هذا أول كسب يحرزه الوطنيون الأفريقيون من الكر يول للاشتراك في الحكم.وكانت مهمة هذا المجلس تشريعي وتنفيذي في آن واحد.بالإضافة إلي الشئون القضائية،وأيضا كانت له اختصاصات المجلس البلدي لمدينة فريتا ون،وإدارة شئون الأهالي الأفريقيين بالنسبة للمناطق الريفية.

وفي سنة1863 منحت بريطانيا الدستور الذي بمقتضاه تحول المجلس الاستشاري إلي مجلسين،الأول التنفيذي ومهمته تقديم المشورة للحاكم عن كيفية الحكم، وكان جميع أعضائه من الموظفين يعبنهم الحاكم،أما الثاني المجلس التشريعي،وقد تولي اختصاصات المجلس الاستشاري فيما يتعلق بسن القوانين،وكان يتكون من أعضاء بحكم وظائفهم.وكان من حق الحاكم أن يعين عضوين من غير الموظفين ليمثلا الشعب،فقام بتعيين اثنين من (الكر يول) وبالرغم من ذلك فقد كانت قبضة بريطانيا علي البلاد قوية،فلم يكن للمجلس التشريعي آنذاك مطلق الحرية في سن القوانين بنفسه،بل كان كل مشروع قانون يرسل إلي لندن فإذا لم يحز القبول يطرح جانبا.وعلي هذا لم يعط الدستور الجديد الصادر في سنة1863 لأهل المستعمرة الإ قدرا ضئيلا من الرأي في حكم بلادهم،وظل هذا الدستور قائما حتى سنة1924.  

وبدأت مكانة الأعضاء الأفريقيين في هذا المجلس تظهر،ففي سنة 1874طالب وليم جرانت كبير الأعضاء الأفريقيين في التماسه للحاكم بمد النفوذ البريطاني ‘لي الأجزاء الداخلية،وعارض صمويل لويس في سنة 1888فرض ضريبتي المنزل والأرض ونجحوا في معارضتهم،إذ سحبت الحكومة المشروع من المجلس وعندما عرض قانون فرض الحماية البريطانية علي الأجزاء الداخلية علي المجلس،اقترح صمويل لويس بضرورة موافقة الزعماء أولاً لتجنب المتاعب غير أن الحاكم الإنجليزي سخر من ذلك وأغفله.ولدي إعلان الحماية في 9 أكتوبر سنة 1896 حدث ما توقعه هذا الزعيم الكر يول إذ قامت الثورة بين قبائل الداخل وراح ضحيتها ما لا يقل عن ألف نفس من البريطانيين.

ذلك أن بريطانيا كانت قد سيطرت علي شبه جزيرة سيراليون وحولتها إلي مستعمرة خاصة للتاج في سنة 1808،وأصبحت هذه المستعمرة البريطانية في غرب أفريقيا سنة 1866،عندما جعل إقليما لاجوس وساحل الذهب خاضعين لحكومة سيراليون لأسباب تتعلق بالإدارة والاقتصاد والتنسيق بالإضافة إلي أن جمبيا استمرت في تبعيتها لهذه المستعمرة وكانت من قبل تتبع شركة سيراليون قبل تحويلها إلي مستعمرة.

علي أن النمو السريع للشئون العامة لهذه الأقاليم من ناحية وعدم كفاءة الإدارة المركزية في سيراليون من ناحية أخرى.أدي إلي فصل إقليمي لاجوس وساحل الذهب عن حكومة مستعمرة سيراليون،والتوسع الاستعماري الإضرابات تنشب في الأجزاء الداخلية لسيراليون،والتوسع الاستعماري لفرنسا في السنغال حتى نوتا جالون،جعلت انجلترا تغير من سياستها التي كانت قائمة في ذلك الوقت علي عدم ضم مستعمرات جديدة،وقررت مد نفوذها إلي الداخل.وعلي ذلك فقد أعلنت بريطانيا حمايتها علي هذه المناطق الداخلية،وأطلقت عليها اسم محمية سيراليون تمييزا لها عن مستعمرة سيراليون وذلك في سنة 1896.

وفي سنة 1906،اتخذت بريطانيا إجراء فريدا من نوعه،وذلك بتمثيل المسئولين البريطانيين في محمية سيراليون في المجلس التشريعي المستعمرة،وقد اكتسب هذا المجلس قدرا من الاختصاص علي شطري سيراليون. 

وعلي أي حال فقد مرت بسيراليون أحداث أدت إلي رفع مستوي الوعي ونضوج الرأي العام بها.فقد كان لقيام الحرب العالمية الأولي واتخاذها قاعدة بريطانيا للأسطول البريطاني،وتجنيد شعبها للخدمة مع القوات البريطانية المحاربة في شرق أفريقيا والشرق الأوسط،ساعدهم علي الاحتكاك بثقافات وأفكار سياسية مختلفة واسعة،جعلتهم بعد نهاية الحرب وإعلان ويلسون الرئيس الأمريكي مبدأه بحق الشعوب في تقرير مصيرها،يتساءلون لماذا لا ينتقل هذا الحق إلي أفريقيا،وقد شارك الوطنيون في سيراليون في المؤتمر القومي لغرب أفريقيا البريطانية الذي عقد في أكرا سنة 1920برياسة هاي فورد.كل ذلك بالإضافة إلي الأزمات الاقتصادية وانتشار الأوبئة أدي إلي ازدياد الضيق والسخط بين الشعب السيراليوني، وكإجراء مؤقت قامت به بريطانيا لامتصاص حالة التذمر هذه،أن قامت بريطانيا بإصلاح دستوري لدستور سنة 1863 بأن أضيف في سنة 1923 إلي المجلس التشريعي أربعة أعضاء معينين من غير الموظفين.

علي أنه نتيجة للتطورات التي حدثت في ساحل الذهب ونيجيريا والتي تلت مؤتمر غرب أفريقيا البريطانية،أن تأثرت سيراليون بها أيضاَ بل كان لسيراليون في فترة من الفترات في مقدمة المعركة القومية،وكانت كليتها (فوراه باي) والتي أنشئت في سنة 1827،وهي أول مؤسسة تعليمية تعطي درجات علمية في غرب أفريقيا البريطانية،تغذي عددا كبيرا من زعماء غرب أفريقيا المرموقين بتعاليمها في فترة شبابهم،لذلك لم يكن أمام بريطانيا إلا أن تمنحها دستورا جديدا يبيح حق الانتخاب للوطنين.وعليه فقد صدر دستور سنة 1924 يتضمن مزيدا من الحقوق السياسية للشعب السيراليوني.

وأهم ما يميز هذا الدستور إنه مد سلطات المجلسين التشريعي التنفيذي،بحيث شملت المحمية والمستعمرة. وفي نفس الوقت اتسع تشكيل المجلس التشريعي بحيث أصبح يتألف من(11)عضوا بحكم وظائفهم،(7)أعضاء معينون من غير الموظفين،منهم(3) من الزعماء الكبار في المحمية،(3) منتخبون من غير الموظفين. ومع ذلك وبالرغم من اشتراك ما يمثل المستعمرة والمحمية كانت تختلف عنها في المستعمرة ولم تحاول بريطانيا أن تعمل بجدية في اندماج الإقليمين معا، لذلك فقد نمت القومية ببطء نسبي إلي حد ما،وأيضا لأن الكريوليين كان يهمهم الاحتفاظ بمراكزهم السياسية والتجارية الممتازة نسبيا بالنسبة للمحمية.

وبالرغم من منح حق الانتخاب الأهالي،إلا أن هذا الدستور خيب آمال المتطلعين إلي الحكم الذاتي،إذ ما زال الحاكم وموظفوه من الأوروبيين متمسكين بالسلطة،فهم مسيطرون علي المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي يتكون منهم وحدهم دون غيرهم.

وكما تأسست الأحزاب في كل من ساحل الذهب ونيجيريا بعد عقد المؤتمر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية سنة 1920،تأسست أيضا الأحزاب في سيراليون،فتأسس حزب المؤتمر القومي السيراليوني وهو فرع من المؤتمر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية،وهو من الأحزاب القومية.وقد طالب هذا الحزب بتطوير الأجهزة السياسية في أفريقيا الغربية البريطانية تحت العلم البريطاني،حتى تتمكن هذه المستعمرات في النهاية من احتلال مكانها بين أشقائها من شعوب الإمبراطورية البريطانية،وفي الوقت المناسب تحقق في نطاق حدودها قيام حكومة الشعب بواسطة الشعب ومن أجله،وقد استخدم هذا الحزب أساليب سياسية مثل عقد الاجتماعات العامة،وإرسال وفود إلي بريطانيا ،وتنظيم مسيرات شعبية للاحتجاج،والمساهمة في انتخابات المجلس التشريعي وذلك بقصد تأكيد نفوذها المنظم من أجل الحصول علي مكاسب سياسية من حكومة المستعمرة،وكان هذا الحزب يتألف أساسا من أصحاب المهن الحرة.

وبفضل شغل أعضاء هذا الحزب لبعض مقاعد المجلس التشريعي، تمكنت صفوة الوطنين من المساهمة في مظاهر النشاط الحكومي مساهمة واسعة النطاق.وقد أدركت سلطات حكومة المستعمرة في العشرينات والثلاثينات من هذا النطاق،الفائدة الكبرى من وجود ممثلين وطنيين منتخبين من قادة هذا الحزب،فعينتهم في اللجان الحكومية المختصة يشتي الأمور،لتمتص نشاطهم لكيلا يصرفوها في نشاط سياسي مناهض للاستعمار.

أما الحزب الثاني فكان رابطة شباب سيراليون وكان فرعا أو تعبيرا لحركة الشباب التي سادت في الثلاثينات من هذا القرن في غرب أفريقيا البريطانية ويتألف هذا الحزب أساسا من صغار المعلمين والكتبة والتجار وبعض من رجال الصحافة،وقد تأسس هذا الحزب في 1938 علي يد (ولاس جونسون)وهو صحفي تلقي تعليمه في كلية(فوراه باي) ثم في احدي جامعات موسكو،وكان زميل جهاد مع ازيكوي أثناء حركته القومية التي قام بها في غرب أفريقيا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها مباشرة.

وكان من أبرز مبادئ(جونسون) إقرار نظام الضمان الجماعي للفئات المستضعفة من سكان البلاد.وبهذا الشعار جذب أعدادا ضخمة من سكان المستعمرة والمحمية،وإدخالهم في النطاق السياسي بهدف الموازنة مع طبقة الصفوة بين المثقفين التي كانت سائدة في حزب المؤتمر القومي لسيراليون.وقد نجح هذا التخطيط، ففي خلال عام واحد من تكوين الحزب بلغ أعضائه 7000 عضو معظمهم من الأميين وأنصاف المتعلمين والعمال والفلاحين .وكن هذا الاتجاه مرتبط بآراء ولاس جونسون اليسارية وكان له علاقات متينة مع الأحزاب اليسارية في أوروبا في أوائل الثلاثينات من هذا القرن.وقد مكث فترة من دراسته في موسكو،ثم عاد إلي غرب أفريقيا في سنة 1935.حيث أنشأ الفرع الأول للحزب في ساحل العاج،وأصدر جريدة أسبوعية بالاشتراك مع نادي ازيكوي،ثم انتقل إلي سيراليون في أواخر سنة 1937،حيث أصدر جريدتين طالب فيها بمزيد من التمثيل النيابي للوطنيين وانسحاب الأوروبيين من سيراليون.وصارت الجريدتان لسان حال الحزب،ورفعت إحداهما شعار(الصوت المتخذ للكتل الجماهيرية الكادحة) وقد كان لميوله العدائية للاستعمار أن أدت إلي سجنه في سنة 1940 واستمر فيه حتى نهاية الحرب العالمية الثانية،وقد نبذ آرائه هذه بعد إطلاق سراحه.

وإذا كان هذا الحزبان قد اختصا بالشعب الكر يولي في المستعمرة فقد شهدت محمية سيراليون قيام لجنة الأفريقيين المتعلمين في المحمية، وكان من أهم مميزاتها اتجاهاتها الوطنية المعارضة للاستعمار،وقد ظلت هذه الأوضاع قائمة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولعبت الحرب العالمية الثانية دورا كبيرا في تهيئة سيراليون لنيل استقلالها. ذلك أن دول المحور سيطرت علي البحر الأبيض المتوسط،ولم تجد بريطانيا طريقا آخر إلي قواتها في الشرق سوي غرب أفريقيا،وعلي ذلك أصبحت سيراليون قاعدة هامة لها،واستدعي ذلك إلي بناء استحكامات ومعسكرات ضخمة لقواتها وتعبيد طرق وإنشاء مطار يعتبر المطار الأول في سيراليون وأيضا بني ميناء فريتاون وهو أفضل المواني في غرب أفريقيا.وفي أثناء هذه الحرب،ولتشغيل الميناء استورد عمال من المحمية وأدي اتصالهم بالكريوليين إلي حدة المنافسة بين ممثلي المحمية في المجلس سنة 1943،بالرغم من زيادة عدد الوطنيين في العسكرية،مما أدي إلي إنشاء إدارة لرعايتهم وشارك العديد من الكر يول في سلاح الطيران البريطاني وفي الحرب في الشرق الأقصى.

وقد نتج عن ذلك تغيير كبير في المفاهيم السياسية والاجتماعية لدي السرياليين،إذ انضم الكثير منهم إلي الاتحادات العماليات والتجارية،كما أن الأجور السخية التي كانت تدفع لهؤلاء جعلتهم يتعودون علي أسلوب جديد في الحياة.وهكذا فتحت هذه الحرب للشعب السيراليوني نافذة علي العالم الخارجي،اطلع منها علي التطورات الحديثة في العالم.هذا بالإضافة إلي أن بريطانيا بعد هذه الحرب قررت منح الحكم الذاتي لمستعمراتها في غرب أفريقيا رغبة منها في الاحتفاظ بها،وأيضا لامتصاص الثورة المتأججة في نفوس الأفريقيين وتطلعهم إلي الحكم الذاتي والاستقلال،وتركت دراسة وتحقيق ذلك لحامها في هذه المناطق.

لذلك فقد بدأ حاكم سيراليون سير هربرت ستينفسون ينشر رأيا في سنة 1947 حول تشكيل حكومة أكثر تمثيلا وتحملا للمسؤولية لمختلف الأطراف في المستعمرة والمحمية،أو بمعني آخر حكومة واحدة لهما بدلا من فرعين إحداهما في المحمية والآخر في المستعمرة،وذلك تمهيدا لإصدار دستور جديد.علي أن الكر يول في المستعمرة انزعجوا إذ أشعروا أن السلطة بموجب الدستور المقترح لن تئول إليهم ولكنها ستئول إلي قبائل المحمية الذي يبلغ تعدادهم مليونين نسمة، في حين أن عدد الكر يول لا يتجاوز000و50 نسمة.كما أن حوالي 90% من شعب المحمي كانوا أميين،وبالتالي سيظلون تحت رعاية بريطانيا. وعلي ذلك فقد عارضوا ذلك فقد شعر الكر يول أنهم سيخضعون لهذه القبائل الأمية،لذلك فقد عارضوا هذا الاقتراح معارضة شديدة في المجلس التشريعي.علي ان شعب المحمية رحب بهذا الدستور ونشطوا لتنفيذه وأنشأ دكتور ملتون مارجاي أحد زعماء القبائل البارزين في المحمية حزب الشعب السيراليوني وذلك في سنة 1951 وهو العام الذي شهد تطبيق دستور ستنفنسون.

وينتمي مارجاي إلي قبيلة(التمني) ثانية قبائل محمية سيراليون تعدادا في السكان وأعظمها شأنا.وهو أول رجل في المحمية يتلقي تعليما جامعيا ويتخرج من كلية(فوراه باي)وتخصص في الطب البشري وذلك في سنة 1926.ةقد التحق بخدمة الحكومة وأخذ يرقي في سنة انضم إلي حزب جمعية سيراليون التنظيمية والتي كانت تهدف بالنهوض بالمحمية مع الترحيب بتأييد الزعماء،وفي سنة 1949 أصبح عضوا في مجلس المحمية ممثلا لمدينة(بونتي)،وقد احلي إلي التقاعد في سنة 1950. وعلي أي حال فيعتبر هذا الحزب حزب الشعب السيراليوني من أقوي الأحزاب السياسية وأكثرها شعبية،وقد أنشأ في ابريل سنة 1951،أي بعد ثمانية أشهر تقريبا من تنظيم حزب المجلس الوطني لمستعمره سيراليون.وقد تشكل هذا الحزب استجابة للإصلاحات الدستورية التي أراد إدخالها ستيفننسون في دستوره الجديد،وأيضا نتيجة لنمو شعور الاستياء ونضوجه عند سكان المحمية من تفوق الكر يول السياسي. وتتركز أهداف الحزب في أفرقة الوظائف العامة،ووضع حد لسلطات مأموري المراكز،وتطبيق القضاء المستقل في المحمية،وتوفير التعليم المجاني والإجباري،وإعداد برنامج للتنمية الاقتصادية مع تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية،والمطالبة بنصيب أكبر من دخل مناجم الماس.

ومع أن العناصر القبلية في المحمية هي العنصر السائد في رئاسة الحزب وفي عضويته،إلا أن د.ملتون مرجاي أيد منح منصبين لأثينيين من الكر يول الأحرار المؤيدين للحزب ولقضية المحمية في النزاع الدستوري،ذلك لكي يعطي الحزب صفة تمثيل البلاد كلها ولجذب العناصر الصالحة من الكر يول.فعين في منصب السكرتير العام للحزب(ه.أ.ب.جون)أحد المعلمين الكر يول الذين ارتبطوا بأحد الاتحادات الذي عرف باسم اتحاد معلمي المحمية.كما اختار لمنصب نائب رئيس الحزب(لاميناه سانكوه)،وكان قد كون في سنة 1949 حزبا مشتركا للكر يول وقبائل المحمية المقيمة في فريتاون عرف باسم حزب الشعب،ويستهدف توحيد شطري البلاد،وعندما أنشي حزب الشعب السيراليوني،انضم بدوره إليه وضم له جريدة كان يصدرها ويتولي تمويلها وعرفت باسم(الطليعة الأفريقية).

وكان تشكيل هذا الحزب ردا علي تكوين حزب المجلس الوطني لمستعمره سيراليون في أغسطس سنة 1950،في أعقاب فشل جماعات الكر يول في المستعمرة في تغيير المقترحات الدستورية التي عرضها ستيفنسون سنة 1947. وكان جميع أعضاء هذا الحزب من الكر يول المطرقين، وعلي رأسهم د.بانكولي برايت.ويعتبر هذا الحزب تحالفا بين حوالي اثنتي عشرة رابطة سياسية وشبه سياسية،وكان العنصر الغالب بين قادتها وأعضائها من الكر يول، كما ضم بين اعضائه بعض العناصر من القبائل المحمية المستقرين في فريتاون. ويتركز برنامج هذا الحزب في المحافظة علي سيادة الكريول طويلة المد في مظاهر الحياة الحديثة في المستعمرة وضد قبائل المحمية وأبعادهم عن مراكز النفوذ والسيطرة.وقد شن هذا الحزب حملة عنيفة ضد حزب  الشعب السيراليوني بقصد الإساءة له وتشويه سمعته،  وأخذ الأعضاء المنتمون إليه يعارضون قرارات المجلس التشريعي.

ولما كان من الصعب التوفيق بين الحزبين،فقد قررت بريطانيا إجراء الانتخابات طبقا لدستور ستيفنسون الذي صدر في سنة 1951.وقد حقق حزب الشعب السيراليوني فوزا ساحقا علي حزب المجلس الوطني لمستعمرة سيراليون،وهكذا ضمن حزب ملتون مارجاي أغلبية كبيرة في المجلس التشريعي،ويعتبر فوز هذا الحزب في انتخابات 1951 نقطة تحول هامة نقلت علي أثرها التفوق السياسي من المستعمرة إلي المحمية التي هي أكثر اتساعا أكثر سكانا وان كانت أقل تقدما.

وأصبح المجلس التشريعي يتألف بموجب هذا الدستور من ثلاثين عضوا،بالإضافة إلي الحاكم كرئيس له ونائبه،منهم(7)معينون بحكم وظائفهم،وهم سكرتير حكومة المستعمرة وكبير مأموري المحمية والمدعي العام والسكرتير المالي ومدير الخدمات الطبية ومدير التعليم ومدير الزراعة،وسبعة من غير الموظفين ينتخبون مباشرة ليمثلوا المستعمرة،14 عضوا ينتخبون بطريق غير مباشر لتمثيل المحمية منهم 12 عضوا تنتخبهم مجالس المراكز، وعضو ان ينتخبهم مجلس المحمية، ويعين الحاكم عضوين لتمثيل قطاعي التجارة والصناعة.

ويلاحظ أن هذا الدستور زاد من عدد الوطنيين في المجلس،وقلل من الموظفين الانجليز من المعينين من قبل الحاكم الانجليزي الذي أصبح له سلطة تعيين أشخاص كأعضاء غير عاديين ممن ليس حق التصويت، كما كان له أيضا حق ملء أية أماكن شاغرة،وأيضا تمتع الحاكم بسلطة إصدار بعض القوانين دون عرضها علي هذا المجلس،إ رأي أن المصلحة تدعو إلي ذلك بشرط استشارة المجلس التنفيذي أولا،وفي حالة عدم موافقته يحال الأمر إلي وزير المستعمرات البريطاني للموافقة عليه.وهكذا يتضح أن السلطات البريطانية ما زالت هي السلطة العليا في البلاد.

وكانت مدة المجلس التشريعي خمس سنوات، بموجب الدستور كان من حق الحاكم حل المجلس سواء قبل نهاية مدته أو قبل انتهائها.وبالنسبة للمجلس التنفيذي فيرأسه الحاكم الذي يختار أعضائه من حزب الأغلبية وحده،وهو حزب الشعب السيراليوني وذلك بموافقة رئيس هذا الحزب أيضا أعضاء في المجلس التشريعي،هذا بالإضافة إلي الأعضاء الأوروبيين الأربعة وهم كبير السكرتيرين والسكرتير المالي والمدعي العام وكبير مندوبي المحمي.وفي سنة 1953 تحول أعضاء المجلس التنفيذي من الوطنيين إلي وزراء،وفي العام التالي منح د.ملتون مارجاي زعيم حزب الحكومة لقب رئيس الوزراء اعترافا بمسئولياته الخاصة ومركزه كرئيس لحزب الأغلبية في المجلس التشريعي.

ولقد كان للثورة العارمة التي قامت في المحمية سنة 1955 أثرا كبيرا في إقناع الحكومة البريطانية بضرورة تعديل أسلوب الحكم ومنح الشعب مزيدا من الحقوق السياسية.ويرجع السبب في ذلك أن الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بتأييد الزعماء في المجلس التشريعي،فعهدت إليهم-وهم القائمون علي أمر الإدارة المحلية في مناطقهم،بتنفيذ خطط التنمية في هذه المناطق،غير أن هؤلاء الزعماء أساءوا استخدام سلطتهم في جمع الضرائب وانتشر الفساد بينهم.لذلك ثار قبائل التمني الشماليين وساعد علي ثورتهم،أن الحكومة سمحت للأجانب في استخراج الماس وتهريبه،مما نافس الأهالي في رزقهم،وإزاء هذه الثورة العارمة قررت بريطانيا عزل الزعماء المستغلين ،وفي نفس الوقت تعديل أسلوب الحكم.

وفي هذه السنة نبه رئيس الوزراء إلي قرب انتهاء مدة المجلس التشريعي(تنتهي في نوفمبر سنة 1956)،وطالب بمعرفة مقترحات الرأي العام بشأن التغييرات المطلوب إحداثها في ضوء تجربة السنوات الخمس الماضية.وعلي ذلك فقد عقدت الاجتماعات العامة والحزبية،وأسفرت علي وجوب زيادة الحقوق السياسية وتوسيع سلطة التشريع،وقد ناقش المجلس التشريعي وأقرها ووافق عليها وزير المستعمرات البريطاني في أكتوبر سنة 1956.

وعلي ذلك فقد صدر دستور سنة 1957 الذي حمل في طياته مزيدا من التعديلات البارزة أهمها توسيع حق الاقتراع للمجلس التشريعي ،ومنع حق الاقتراع العام لكل من المحمية والمستعمرة،وأدخل في جميع أنحاء البلاد التصويت بالاقتراع السري.وعلي هذا أجريت أول انتخابات عامة في كل من المستعمرة والمحمية في أوائل سنة 1957،وحل محل المجلس التشريعي مجلس النواب الجديد.وقد انخفض عدد الموظفين البريطانيين من(7) إلي (4)،وارتفع عدد الأعضاء المنتخبين من(21) إلي (51) منهم(14)عضوا منتخبا يمثلون المستعمرة،(37)عضوا يمثلون المحمية منهم(25) ينتخبون انتخابا مباشرا،(12)عضوا ينتخبهم الزعماء.بالإضافة إلي هؤلاء يعين عضوين من غير الموظفين يمثلان المصالح الخاصة، أما بالنسبة للمجلس التنفيذي فقد حدث توسع آخر في تشكيله والاختصاصات،وزاد عدد أعضائه بموجب هذا الدستور من(6) إلي(9) وزراء.

ومع هذا فقد ظل الحاكم الانجليزي رئيسا للجميع،رغم ان رئيس الوزراء من الوطنيين،بل احتفظ لنفسه بصفة خاصة بشئون الدفاع والسياسة الخارجية والأمن الداخلي والشرطة والإشراف علي شئون الموظفين علي أنه أنشئ منصب جديد هو نائب الحاكم وشغله كبير السكرتيرين الذي لم يعد عضوا في مجلس النواب أو المجلس التنفيذي. كما خرج أيضا من عضوية المجلسين منصب المدعي العام،وأن كان سمح له بالحضور في مجلس النواب عندما تطلبه الحكومة لشرح بعض الأمور الفنية للأعضاء واستمر اعتباره موظفا عاما مسئولا عن الإجراءات الجنائية.

وقد فاز في هذه الانتخابات حزب الشعب السيراليوني بالأغلبية للمرة الثانية،ومني حزب المجلس الوطني لمستعمرة سيراليون بهزيمة قاسية إذ لم يفز بأي مقعد من مقاعد مجلس النواب الجديد،وفقد منح مرشحيه بما فيهم د.بانكولي برايت جميع أنصارهم.وقد شهدت هذه الانتخابات حزبا معارضا جديدا هو الحزب التقدمي المتحد،واستطاع أن يحصل علي تسعة أصوات.وعندما حدث خلاف بين ملتون مارجاي وأخيه البرت،انضم الأخير إلي الزعيم العمالي سيباكا ستيفنز مكونا حزبا جيدا باسم حزب الشعب القومي أو الوطني سنة1958 برياسة البرت مارجاي،ولكنكان تأثير هذا الحزب محدودا بالرغم من مطالبته بالاستقلال الفوري.

وفي أغسطس سنة 1958 أدخلت مزيد من الإصلاحات الدستورية عدلت تكوين المجلس التنفيذي واختصاصاته،والتي تعتبر خطوة عامة نحو بلوغ الحكم الذاتي.وكان التعديل الأساسي هو انسحاب الأعضاء في المجلس والمعينين بحكم وظائفهم وهم كبير السكرتيرين والمدعي العام والسكرتير المالي وكبير مندوبي المحمية،والأعضاء الانجليز المعينون بحكم وظائفهم وبذلك أصبح المجلس التنفيذي مشكلا من الوزراء الوطنيين وأيضا أصبح مسئولا أمام مجلس النواب،كما أنشئت وزارتان جديدتان هما وزارة المالية ووزارة الإعلام والإذاعة،كما أصبح لمجلس النواب سلطة تشريعية وطنية كاملة.

وكان لهذه التطورات الهامة أن أصبح من الضروري أن تناقش بريطانيا مع الشعب السيراليوني إجراءات استقلال البلاد،لذلك فقد تقرر عقد مؤتمر وطني بعقد في لندن يشترك فيه وفد يمثل جميع الأحزاب السياسية في جبهة وطنية واحدة.وعلي ذلك وافق البرت مارجاي علي الانضمام بحزبه إلي الجبهة الوطنية المتحدة التي تألفت من جميع الأحزاب السياسية لحضور مؤتمر لندن الدستوري لمناقشة أمر استقلال البلاد مع الحكومة البريطانية. وقد تزعم هذا الوفد المكون من(24)عضوا سير ملتون مارجاي.وقد انعقد مؤتمر لندن الدستوري هذا في الفترة من 20 أبريل إلي 4 مايو سنة 1960،برياسة وزير المستعمرات البريطاني،وقد قرر المؤتمر إعلان استقل سيراليون في 27 ابريل سنة 1961.

وقد اشترك البرت مارجاي،بعد عودته من مؤتمر لندن ،مع شقيقه ملتون في الحكومة الائتلافية،وقبل منصب وزير الموارد الطبيعية فيها،وقد أدي ذلك غلي انشقاق سيباكا ستيفنز ونائب رئيس حزب الشعب الوطني،وكون حزبا جديدا يسمي حزب مؤتمر جميع الشعوب،ورفض التوقيع علي قرارات المؤتمر الدستوري وانسحب من الجبهة المتحدة معلنا إن اتفاقية الدفاع المقترحة بين بريطانيا وسيراليون ،تعتبر انتقاصا من الاستقلال لأنها تمنح بريطانيا حق استخدام قاعدة فريتاون البحرية ومطار لونجي،كما أنها بموجبها تتولي قوات شرطة عسكرية بريطانية تدريب قوات سيراليونية للمحافظة علي الأمن الداخلي.وكان هذا الحزب ورئيسه يمثل معارضة قوية وخطيرة لحكومة ملتون مارجاي،وقد حصل هذا الحزب علي تأييد العناصر المتطرفة والشباب في المدن والحركة النقابية العمالية وعمال استخراج الماس الساخطين.وطالب هذا الحزب بإجراء انتخابات قبل إعلان الاستقلال ولكن زعماءه وضعوا في السجن أثناء احتفالات الاستقلال.

وعلي كل حال فقد استقلت سيراليون،وأصبح ملتون مارجاي رئيسا للوزراء بعد الاستقلال،وظل في منصبه حتى توفي في أبريل سنة 1964،وخلفه أخوه البرت مارجاي رئيسا للحكومة وزعيما للحزب.غير أن حكومة البرت عجزت عن مواجهة الانقسامات الحزبية والمنازعات القبلية والخلافات الدينية والمؤامرات الاستعمارية مما أدي إلي وقوع عدة انقلابات عسكرية تعتقل الزعماء وتحل الأحزاب وتقيم حكما عسكريا.وفي ابريل سنة 1971 أعلنت الجمهورية وانتخبت سيباكا ستيفنز أول  رئيس لجمهورية سيراليون، وهي أحدي دول الكومنولث البريطاني وعضو في المم المتحدة.

جامبيا

تقع جامبيا عند مصب نهر السنغال من جانبين،وبها كثير من الممالك الوطنية،وتسكنها مجموعة من القبائل أشهرها الماندينجو والجوث والجولا.جاء إليها البرتغاليون ثم البريطانيون وتاجروا في الرفيق،وتألفت بها شركة من المخطرين البريطانيين في سنة 1923،فكانت أولي الشركات البريطانية تكونا.وفي أثناء الحروب النابوليونية،استولي الانجليز علي مراكز الفرنسيين في السنغال وحصونهم الأخرى في غرب القارة،ولكنها أعبدت لفرنسا بعد ذلك في سنة 1817.

علي أن الانجليز نتيجة لذلك دعموا مراكزهم التجارية في جامبيا،وأقاموا حصنا قرب مصب نهر جامبيا،أصبح فيما بعد نواة لمدينة باتهرست عاصمة جامبيا الحالية،وظلت جامبيا لفترة تابعة للشركة البريطانية،ثم أشرف عليها حاكم سيراليون الانجليزي.ولذا ما حلت الشركة،جعلت لجامبيا إدارة مستقلة،ثم أصبحت جزءا من اتحاد غرب أفريقيا في سنة 1888،وأخذ الانجليز يوسعون نفوذهم علي ضفتي النهر،ويعقدون المعاهدات التجارية مع زعماء القبائل الوطنية في هذه المنطقة.

وقد شهدت هذه المنطقة صراعا بين الفرنسيين والبريطانيين لفرض نفوذهم في هذه المناطق من غرب أفريقيا،وجرت اتصالات بينهما أكثر من مرة بهدف تنازل انجلترا عن مراكزها في جامبيا لفرنسا مقابل منطقة أخري في ساحل(الجابون)أو غيرها،ولكن وقع اتفاق بين الدولتين في سنة 1891 احتفظت بريطانيا بموجبة بنفوذها علي رقعة من الأرض يبلغ اتساعها 10 كيلو متران علي طول ضفتي نهر جامبيا.وفي سنة 1893أعلنت انجلترا حمايتها علي جامبيا،وعينت حاكما عاما لحكمها.وثار التجار علي الحكومة البريطانية أكثر من مرة حين حاولت منع تجارة الرقيق ولكن الحكومة سحقت ثورتهم بعد أن فقدت اعتدادا كثيرة من جنودها.

وكما تميزت غالبية الأقاليم في أفريقيا البريطانية بان فيها المستعمرة إلي جانب المحمية،ومن أمثلة ذلك نيجريا وساحل الذهب(غانا)وسيراليون وكينيا،كذلك كانت جامبيا.فقد كان داخلية البلاد والذي كان يدار عن طريق الزعماء هي المحمية،أما المستعمرة فكانت العاصمة وضواحيها،وكان يطلق عليها اسم(البانجول)،وقد أسكنت بريطانيا بعضا من الرقيق المحرر فيها،وان لم تكن بالكثافة الكبيرة التي كانت في مستعمرة سيراليون.

ومع أن هناك أوجه شبه بينها وبين سيراليون،حيث أن المحمية في كلا منهما يحكمها الزعماء،والمستعمرة فيهما قد شاهدت بعض من المحررين العائدين كما أنهما شاهدتا شيئا من الحياة الحديثة.علي أن الاختلاف هنا أن التطورات السياسية نحو الاستقلال لم تكن بالعنف التي كانت موجودة في كل من سيراليون ونيجيريا وغانا،فقد كانت الأمور فيها أكثر هدوءا واستقرارا.وربما كان ذلك يعود إلي أنها عبارة عن شريط ضيق من الأرض تقع علي جانبي النهر لا يتعدي عرضها أربعة عشر ميلا وطولها ثلاثمائة ميل،وبالتالي لم تكن فيها مشاكل خاصة بالأقليات أو المناطق المتخلفة أو حتى العصبيات القبلية الضخمة مثلما كانت في غانا ونيجيريا،إذ أن عدد سكانها لا يتعد ثلاثة أرباع مليون نسمة.

وعلي أي حال فقد ظلت جامبيا تحت الحكم البريطاني بحكمها حاكم عام مطلق التصرف حتى إلي ما بعد الحرب العالمية الثانية،وعندما قررت حكومة العمال البريطانية منح الحكم الذاتي لمستعمراتها،أصدرت في سنة 1947 دستورا جديدا يتيح الانتخاب الحر للشعب.وعلي ذلك فقد أجريت أول انتخابات برلمانية في سنة                        1948 

أسفرت عن انتخاب أول أعضاء يمثلون الشعب في المجلس التشريعي من مدينة باتهرست إلي جانب عدد آخر من الأعضاء المعينين غير الرسميين.علي أن حق الانتخاب هذا ظل محتكرا لمستعمرة البانجول،مما أدي إلي حدوث توتر بين مستعمرة البانجول أو باتهرست وبين الأقاليم الداخلية بالمحمية المجاورة غير أنه لم تقم أية أحزاب سياسية قوية ذات برامج محددة.

علي أن الحصول علي الدستور والحكم الذاتي مثل الذي حصل عليه غانا لم يكن في الواقع يحل مشكلتها الخاصة بعلاقتها مع السنغال التي تحيط بها من جميع الجهات ما عدا البحر.فلقد أتفق الرؤساء والزعماء الذين كانوا يتمتعون بهيبة الزعامة في المحمية مع زعماء المستعمرة باتهرست،المطالبين بالاستقلال الذاتي والإصلاح الدستوري،علي موضوع واحد وذلك بالرغم من اختلاف الأسباب علي أن لا تكون لديهم الرغبة في أن يصبحوا حتى ولو جزءا فيدراليا من السنغال المختلفة عنهم حضاريا وثقافيا ولغويا،بالإضافة إلي ذلك اعتمادهم اقتصاديا علي المعونات البريطانية،والتي من الصعب أن يحل محلها دولة أخرى في ذلك،كما أن الزعماء خشوا من أن يؤدي الاتحاد إلي التقليل من سلطاتهم المحلية في المحمية،وأيضا كان الرأي العام في المستعمرة يعارض فكرة التنازل عن سيطرته علي شئونه الخاصة.

ولم يكن الخلاف السياسي بين المحمية والمستعمرة يعوق إحراز أي تقدم دستوري،بالرغم من أن يطالب المتعلمين بالمزيد من التمثيل السياسي كان ضروري التقليل من شأنها علي قدر ما تسمح به للبلاد في عام 1954 تم إدخال النظام الوزاري،مع إعطاء الأعضاء غير الرسمين حق الأغلبية في المجلس التنفيذي بنسبة 5:7 .وكان الأعضاء غير الرسمين يشكلون أيضا الأغلبية في المجلس التشريعي وكان يتم انتخاب(14)عضوا من بين أعضائهم(16) مع انتخاب الأعضاء والأربعة الممثلين للعاصمة(باتهرست) بأغلبية مطلقة،أما الأعضاء الباقون فقد كان يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة.

وترك هذا الوضع لمعتنقي الآراء الحديثة مسألة واحدة فقط لمواجهتها، فلقد ابتدءوا في التركيز علي نشر النظام الانتخابي العام في العاصمة باتهرست بين الشعب بأكمله،علي الرغم من معارضة المسلمين والزعماء. وحمل لواء الزعامة(الحزب المتحد) الذي ألفه(بييرسارنجي) في المستعمرة،إلا أنه وجد منافسا عنيدا في المحمية متمثلا في (حزب الشعب التقدمي) الذي ألفه(دافيد جاوارا).وكان يلقي تأييدا في المحمية يفوق ما يحظي به الحزب،ولهذا حينما اتخذت الخطوة الدستورية الثانية في عام 1960 أمتد حق الانتخاب إلي جميع الشبان،ازداد عدد الأعضاء في المجلس التشريعي إلي (34) عضوا.وتمكن(حزب الشعب التقدمي) من الحصول علي الأغلبية الانتخابية.

ولكن بعد ذلك بما لا يزيد عن عام(1961)،أدت المنازعات التي نشبت في حزب الشعب التقدمي ذاته من جهة علاوة علي المعارضة التي واجهها من الزعماء الذين كانوا ما يزالون ممثلين في المجلس تمثيلا مباشرا من جهة أخري، إلي منح الفرصة إلي (بييرسارنجي)في سلب السلطة من دافيد جاوارا، ولكن انعكس الموقف مرة أخري في العام التالي.

وفي نفس الوقت كان يجري المزيد من التقدم الدستوري الذي يسمح بتعيين رئيس الوزراء يتم اختياره من المجلس التشريعي تاركا المدعي العام ليظل الموظف الرسمي الوحيد في المجلس التشريعي.وكان المؤتمر الدستوري الذي عقد في باتهرست في يوليه 1961، قد أوصي بذلك،كما أوصي بمنح جامبيا الاستقلال بعد ثمانية أشهر،وذلك بعد أن يشرع لها دستور بنص لي تعيين مجلس تنفيذي يرأسه الحاكم العام،وبعد(9) أشهر أخري ينسحب الحاكم العام ليصبح رئيس المجلس التنفيذي رئيسا للوزراء. 

وتقرر أيضا أن يكون هناك مجلسين تشريعين يتكون أولهما من(12) نائبا منهم(8) معينون،(4) زعماء بينما يكون المجلس الأخر من أعضاء منتخبين عن طريق الاقتراع العام.وقد جرت الانتخابات في أغسطس،وكان هناك ثلاثة أحزاب متصارعة هي (حزب الشعب التقدمي)(والحزب المتحد)(وحزب المؤتمر الاتحادي الديمقراطي).وقد فاز في هذه الانتخابات(حزب الشعب التقدمي)،وشكل الوزارة دافيد جاوارا وهكذا حصلت جامبيا علي حكمها الذاتي في مايو 1962،وبعدها بعامين(1964) انعقد مؤتمر من أجل الاستعداد للحصول علي الاستقلال الكامل في 1965.

وترك الشعب جامبيا حق التقرير مصيره في المستقبل،كما أجرت هيئة الأمم المتحدة دراسة العوامل المتعلقة بإجراء شكل من الاتحاد بينها وبين السنغال،عن طريق إرسال لجنة من أربعة أعضاء لبحث النظم الدستورية والقانونية والاقتصادية والطبيعية الخاصة بالسنغال وجامبيا.وقد افترضت هذه اللجنة في تقريرها المقدم عام 1964،إقامة اتحاد فيدرالي مع حدادتي ضروري من السلطة للحكومة الاتحادية،أو ابرام معاهدة للتحالف أو الاتحاد.

وبالتدريج أدخلت تعديلات علي معارضة فكرة الاتحاد مع السنغال،ذلك لأنه أصبح من الواضح أن الحكم الاستعماري كان يتلاشي بسرعة من القارة الأفريقية أجمعها،ورويدا رويدا بدأت حكومة جامبيا برئاسة جاوارا في مواجهة شعبها بحقائق الأوضاع الاقتصادية ببلاده المرتبطة بموقعها الجغرافي،وأصبحت أن التعاون بين السنغال وتجارة الفول السوداني في جامبيا واستغلال النهر وميناء باتهرست،يساعد علي حل الأوضاع الاقتصادية ويظهر قيمة النهر وأهمية الميناء.وعلي ذلك تم التوقيع علي معاهدة التحالف بين جامبيا والسنغال في 19 من أبريل 1967.ووقع إلي جانب هذه الاتفاقية عدة معاهدات خاصة بالسياسة الخارجية والأمن والدفاع والنقل والإعلام.

هذا وكان قد أعلن باستقلال جامبيا التام داخل الكومولث البريطاني في 18 فبراير 1965،وأعلنت جامبيا الحكم الجمهوري بها في 24 أبريل 1970،وأصبح سير دافيد جاوارا رئيسا للجمهورية.

ليبيريا
أدي نجاح بريطانيا في توطين العبيد المحرر بها وفي مستعمراتها في سيراليون، أن قامت جمعية التوطين الأمريكية والمهتمة بموضوع تجارة الرقيق وتحرير عبيد الولايات المتحدة،الذين أصبحوا يشكلون مشكلة اجتماعية واقتصادية بها،إلي استصدار مرسوم حكومي من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1819 بإنشاء مستعمرة ليبيريا علي نسق مستعمرة سيراليون البريطانية في غرب القارة الأفريقية.

وقد وقع اختيار هذه الجمعية علي الساحل الأفريقي الغربي جنوب سيراليون،في منطقة تعرف باسم(رأس ميسور ادو) وهي مونووفيا الحالية،لتكون مطيقه يعيش فيها البعيد المحررون العائدون من أمريكا،حيث يعيشون في محيط أفريقي بحث يمارسون فيه حياتهم بعيدا عن ضغوط العنصرية البيضاء في الولايات المتحدة.وقد تم إنشاء هذه الدولة الجديدة في عام 1821.ودعمت بعد ذلك بتوالي وصول العبيد المحرر من أمريكا.وفي عام 1824 أطلق عليها اسم ليبريا، في عام 1847 صارت جمهورية مستقلة.وهي تعتبر لذلك أول جمهورية مستقلة في أفريقيا لها رئيس ومجلس تشريعي ودستور خاص،وعلم متميز،وأصبح شعارها(حب الحرية جاء بنا إلي هنا).

وتميز تاريخ هذه الجمهورية بالجهود التي سعت إلي توسيع الحدود وتحديدها،وحمايتها من هجمات القبائل الوطنية،والحكومات الاستعمارية المجاورة،والتجار والمغامرين،وتاريخ ليبيريا مليء بقصص الكفاح من أجل تحقيق الاستقلال وعقد القروض الأجنبية لتدعيم الاستقلال السياسي والاحتفاظ به،وقد فشلت قروض كثيرة سواء من أصحاب البنوك المتضامنين أو من الحكومات في تجنب تكرار الأزمات المالية،وقد أدي ذلك في السنوات الأولي من القرن العشرين أن تضع حكومة ليبيريا-التي يتحكم فيها 12,000 من أسلاف العبيد المحرر-الجمارك تحت الإدارة المشتركة لكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.وقد أدي نشوب الحرب العالمية الأولي،إلي إثارة الخلافات بين هذه الدول الأربع.

وقد أدي تضاؤل حجم التجارة ونقص الجمارك إلي ثورة القبائل الداخلية فليبيريا ينقسم إلي جزئيين،جزء تسكنه أبناء العبيد المحرر،ويتركز أساسا في منطقة منروفيا وما حولها،والجزء الأخر يقطنه القبائل وهي(ميندتان،ماندو،غرب الأطلسي والكرو).وتعتبر(الكرو)من أكبر القبائل وتقطن المنطقة الساحلية جنوبي منروفيا.وقد أثبتوا أنهم أقل قبائل ليبيريا مرونة في الخضوع للحكومة المركزية ولقبول سلطة إدارية غير سلطتهم القبلية.س

وبالرغم من الخلافات الناشبة بين الدول الأربع.الإ أن النفوذ الأمريكي كان سائدا في البلاد،فقد كانت قوات الشرطة الليبيرية والذخائر تنقل علي سفن الأسطول الأمريكي.وطالبت للولايات المتحدة بالإصلاح المالي والاجتماعي الإ أنها لم تستطع فرض ذلك علي ليبيريا التي كانت قد ضمت إلي جانب الحلفاء،ومع ذلك فقد نظمت القوات المسلحة الأمريكية قوات الحدود،وساعدت في العمل علي إعادة السلام والهدوء في البلاد،بل وعرضت منحة مالية قدرها خمس ملايين دولار،وذلك في مقابل منحها حق إدارة وزارة المالية،الإ أن برلمان ليبيريا رفض هذا الطلب.وفي عام 1922 أقترح الرئيس الأمريكي إعلان ليبيريا محمية أمريكية،الإ أن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض هذا الاقتراح.

وفي العام التالي كان(هارفي س.فايرستون)رجل المطاط الأمريكي يقوم بمسح عالمي بحثا عن موارد جديدة لإنتاج المطاط،في محاولة للقضاء علي الاحتكار الأنجلو-هولندي المتحكم في مناطق مزارع الشرق الأقصى.وقد عثر علي ظلته المنشودة في طقس ليبيريا وتربتها مع وفرة غير محدودة في الأيدي العاملة.ولم يستطع أن يشتري الأرض اللازمة فورا بسبب الدستور الليبيري الذي حكم ملكية الأراضي علي الأجانب،ولكنه استطاع أن يحصل علي حق تأجير قرابة مليون فدان انجليزي لمدة(99) عاما لإنتاج المطاط،ووعدت شركته بأن تدفع للحكومة الليبيرية نسبة كبيرة من الأرباح.

ومن أهم نتائج هذا الاتفاق حصول ليبيريا علي قرض يبلغ خمسة ملايين دولار من الشركة،التي وضعت قيودا بالغة الشدة لسداد هذا القرض،مما كان يشكل تهديدا لاستقلال ليبيريا وبالفعل فقد جاء هذا التحديد سنوات من تاريخ هذا الاتفاق نتيجة لما أثير في الولايات المتحدة بشأن التحقيق في ظروف العمال في ليبريا،وكما بلغت ديون ليبيريا عي عام 1931 نصف الميزانية الكلية للحكومة ورفضت ليبيريا دفع ديونها،وعليه فقد شكلت عصبة الأمم لجنة التحقيق في ذلك.وقد اهتمت هذه اللجنة بنشاط تجارة الرقيق وتورط نائب رئيس الجمهورية ليبيريا فيها أكثر من اهتمامها بدين نليرستون. إذ جاء في تقريرها أن جنود الحكومة كانوا يهاجمون القبائل من وقت لآخر ويخطفون الأطفال ويقومون ببيعهم إلي نائب الرئيس هذا،وكان بعض هؤلاء الأطفال يعملون في المزارع الساحلية ويصدر الباقي منهم إلي مزارع ساوتومي البرتغالية و(فرناندوبو) الاسبانية.وعلي ذلك فقد اقترحت العصبة ليبيريا تحت الإدارة الدولية. 

علي أن ليبيريا استطاعت أن توقف هذا الاقتراح،وأجبر الرئيس الليبيري(كنج)علي الاستقالة كما جرت محاكمته ومحاكمة كثير من كبار الموظفين وتعهد الرئيس الجديد الذي خلف كنج وهو(أودين باركلي)بأن يجري عدة إصلاحات لتحسين أحوال البلاد وللقضاء علس تجارة الرقيق تدريجيا فسحبت عصبة الأمم المتحدة الأمريكية رفضنا الاعتراف به،بل أن العصبة نفسها أرسلت بعثة تحقيق أخري عندما طلبت حكومة باركلي المساعدة المالية،وحاولت أن تفرض علي هذه الحكومة خطة للمساعدة تقوم علي أساس تعيين رجال إدارة أجانب.الإ أن حكومة ليبيريا قاومت هذه المحاولة،ودخلت في مفاوضات مع الشركة أدي إلي التصالح بينهم.وقد قام هذا التصالح علي أساس أن تحصل الشركة علي حقوق تعدين جديدة والإعفاء من الضرائب في مقابل تأجيل دفع الفوائد المستحقة.وبالرغم من هذا التصالح فقد ظلت حكومة ليبيريا تفتقد الأموال اللازمة للتعليم أو الخدمات الاجتماعية أو مختلف أنواع التقدم الاقتصادي.

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية وبضغط من الولايات المتحدة تنازل فايرستون عن 80% من مساحة أراضي الامتياز الممنوحة له،والتي قد استغلت بعد.وبالإضافة إلي هذا ألغي الاتفاق بين الشركة وحكومة ليبيريا ضمانات الاحتكار،ونص علي مراجعة دفع الفوائد،وتم إعداد برنامج للأولويات في ميزانية ليبريا.وطبقا لهذا البرنامج تمت موازنة متطلبات الاتفاق للتعليم العام والخدمات الاجتماعية،مع قرض فايرستون بصورة ضمنت تقديم الخدمات الضرورية في سنوات الأزمة،في حين قضي البرنامج بتسديد مبالغ كبيرة في سنوات الرخاء.

وأعطت الولايات المتحدة ترخيصا رسميا لشركة طيران أمريكية(بان أمريكان)، لبناء وصيانة مطار روبرتس. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية أصبح هذا المطار قاعدة جوية هامة للحلفاء،إذ أضحي أهم وسيلة اتصال إستراتيجية في هذه المنطقة.وبعد عام 1945 أصبحت هذه القاعدة-بالاشتراك مع البرنامج الأمريكي لتحسين المواني-حجر الزاوية في التقدم الاقتصادي.كما أدي استغلال الحديد في ليبيريا منذ عام 1956،إلي إقامة أول خط حديدي في البلاد،وبالتالي زادت الفرص في ليبريا في إقامة اقتصاد متنوع،وبدأت خطة تعليمية لقبائل الداخل وإعدادها للاشتراك في السياسة.

وفي عام 1960 أصبح عدد قليل مؤهلا لأول مرة علي الاقتراع السري،وللاشتراك في السياسة الجديدة.وعندما زادت ميزانية الحكومة أصبح من المحتم تسديد دين فايرستون قبل عام 1966. وهكذا وضح أن التحسن الاقتصادي لم يطرأ علي البلاد الإ منذ الحرب العالمية الثانية،ويرجع سبب ذلك إلي حد كبير إلي الرخاء العالمي الطويل المدى. وحتى وقت قريب بدت البلاد وكأنها تحتفظ بحريتها غير المستقرة،لمجرد ظروف عارضة وتوازن دقيق بين المصالح الأجنبية.

وقد اتسمت هذه الحقبة السيئة بسيطرة أبناء العبيد المحررين العائدين من الولايات المتحدة،أو ما أطلق عليهم اسم (الأمريكيين الليبيرين)،علي شئون السياسة والاقتصاد في ليبيريا.وقد ساعد علي ذلك سيطرتهم علي الحزب الحاكم في البلاد منذ عام 1847.وذلك بالرغم من وجود حزبين أولهما(حزب المحافظين الحقيقيين)وهو الحزب الحاكم منذ الاستقلال،ويضم الأمريكيون الليبيريون.و(حزب الإصلاح)وهو حزب سري ونشاطه محدود إلي درجة كبيرة،وإن المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه(سيباكا ستيفنس)في سيراليون،علي أن هذا بدأ يخف شيئا فشيئا عندما وصل(وليم تبمان)إلي رئاسة الجمهورية في عام 1943.

والمعروف أن النظام السياسي في ليبريا يشبه تماما النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية،فرئيس الجمهورية ينتخب،وثمة مجلسان تشريعيان هما مجلس الشيوخ ومجالس النواب ومده عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات، وهناك عضوان لكل مقاطعة من المقاطعات الخمس.أما مدة عضوية مجلس النواب فهي أربع سنوات،وهم ينتخبون حسب تعداد السكان.ورئيس الجمهورية علي رأس الجهاز التنفيذي،وهو مع نائب رئيس الجمهورية ينتخبان انتخابا مباشرا من الشعب لمدة ثمانية أعوام،ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية،ولكن لمدة أربع سنوات في كل مرة.ويعاون الرئيس مجلس من عشرة أعضاء،لا بد من تزكيتهم من أعضاء مجلس الشيوخ،ومن حقوق الرئيس أن يعين من يراه جدير بالمنصب الكبيرة كنواب الرئيس.

وقد أدخل الرئيس تبمان نظام انتخاب العام، وعمل علي تحرير المرأة.وبالرغم من أن كافة أنظمة ليبيريا توصي بالديمقراطية،الإ أنها ما تزال تحت الحكم المطلق،والفساد ممتد الجذور بين ساسة ليبيريا أكثر من أي قطاع أخر في غرب أفريقيا. وقد كانت أخر محاولة جديدة لمواجهة الحكومة في انتخابات عام 1951،تلك المحاولة التي قام بها أحد زعماء قبيلة (الكرو)ويدعي(دهدو توي)حين نظم معارضة تقوم علي تأييد قبلي.وقد أتهم بالخيانة في الحال،واضطر إلي الفرار من البلاد.وفي هذه الانتخابات انتخب فيها الرئيس تبمان مرة أخري لفترة أربع سنوات جديدة وبإجماع الآراء،وكانت المرة الأولي التي انتخب فيها في عام 1943 ولمدة ثمانية أعوام.

وبالرغم من ديكتاتورية تبمان،فقد كان من أثارها تغيير الحياة في الدولة،وإن كان هذا التغيير بطيئا،وليس مجرد الحفاظ علي الحالة النائمة،إذ أنه لم يكن راضيا عن اعتماده علي تأييد الأمريكيين الليبيريين الذين يعيشون علي ساحل والذين يشكلون 1% من السكان البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف نسمة،وكان هؤلاء يحكمون الدولة حكما تقليديا،لذلك فقد ذهب إلي الظهير القاري لليبريا من أجل التحدث مع الزعماء،وحمل معه بعض الأشخاص من الداخل وأشركهم في الحكومة.وكان هدفه من ذلك العمل علي توحيد عناصر السكان والتوفيق بين عنصر الوافدين وسكان المنطقة الداخلية وأيضا التوازن بين العنصرين.وبعبارة أخري حاول تبمان إنهاء العزل الاجتماعي الذي فرضه الأفريقيون الوافدون علي الإفريقيين القدامى وخلق قومية ليبيرية قوية بدلا من تقسيم ليبيريا إلي إقليمية الوافد وإقليمية الإفريقيين القدماء في داخل ليبيريا.

وأرسي الرئيس وليم تبمان برنامجه السياسي الرئاسي علي أساس سياسة الباب المفتوح للاستثمار الأجنبي،وقد استبعدت القيود التي تعرقل هذا الاستثمار لأسباب سياسية.وقد نتج عن هذه السياسة وجود كثير من المؤسسات الهامة الأجنبية من أمريكية وسويدية وألمانية وبريطانية في ميادين تجارة الأخشاب والمناجم والمنتجات الزراعية والمعيشة.ومنذ عام 1950 وما بعدها،اشتركت كل من مساعدات النقطة الرابعة التي تقدمها أمريكا بالإضافة إلي 20%من الميزانية في تنفيذ برامج التنمية لحل جميع المشاكل المتفاقمة المتعلقة بالصحية العامة والزراعة والطرق والتعليم.كما تم الاتفاق مع شركة فايرستون علي دفع 22% كضريبة دخل علي أرباحها لكي تساعد في تمويل برامج التنمية.كذلك تم التشجيع الشركات السويدية في البحث عن معدن الحديد،مما أدي إلي تفوق إنتاج الحديد علي إنتاج المطاط.

وبهذه الجهود انتعشت ليبيريا،ولأول اشتركت قبائل الداخل في شئون الأمة،وحصلت النساء علي حق التصويت.

وبالرغم من ذلك فقد ظلت(منروفيا)مسيطرة علي الدولة إلي درجة تدعو إلي الاحتلال،في الوقت الذي كان فيه التطور الاقتصادي يميل بشكل واضح إلي إقامة المشروعات الإسكانية في العاصمة.وكان حتما أن يجذب التقدم الاقتصادي إعدادا متزايدا من سكان ليبيريا،وكان مدينتهم الوحيدة،وأن تزداد أسباب التوتر الاجتماعي والاقتصادي،ولقد أثارت هذه الإصلاحات التي وضعها نظام تبمان الجمهوري،ضباط الجيش الليبيري فقاموا بانقلاب أطاحوا فيه بالرئيس تبمان وفرة علي البلاد الحكم العسكري.

رابعا:وسط أفريقيا البريطاني

من الممكن القول بأن وسط أفريقيا يتكون من ثلاثة مناطق تقابلت فيها قوي استعمارية مختلفة في فرنسا في أفريقيا الاستوائية الفرنسية،وبلجيكا في الكونجو(زائير)ورواندا-أوروندي،بريطانيا في الروديستين ونيا سالانا.وقد تم الاصطلاح علي تسمية هذه المناطق بوسط أفريقيا،وذلك بسبب إدارة الدول الاستعمارية لها كوحدات قائمة بذاتها.هذا بالإضافة إلي أن نشاط وأفكار الشعوب الخاضعة لهذه الدول المستعمرة كانت تتبادل التأثير فيما بينها وأوضح مثال علي ذلك أن قبيلة(الباكونجو)كانت موزعة بين البانجو الباجيكي وأفريقيا الاستوائية الفرنسية وأنجولا البرتغالية.وكانت عاصمة الكونجو البلجيكي(ليبولد فيل)تواجه عبر نهر الكونجو العاصمة برازافيل الفرنسية،وكان حتما أن يحدث تبادل مزدوج بين سكانهما،وكثيرا ما تدخلت كل منهما في شئون الأخر.

كذلك نجد أن حزام النحاس قد تم تقسيمه إلي قسمين وذلك بسبب الحدود التي تفصل بين الكونجو وبين روديسيا الشمالية.وكانت الحركة عبر هذه الحدود مألوفة وبأن يصاحبها ازدياد مستمر في المعرفة المتبادلة بين الشعوب التي تعيش علي جانبها.ولما كانت هذه المنطقة تقع بين غرب القارة وشرقها من ناحية وجنوبها من ناحية أخري.وأيضا تعتبر نوعا من الأرض الخلاء،فقد تصارعت عليها سياسات متنافسة من القومية الأفريقية والاستيطان الأوروبي.وبالرغم من أن كل إقليم كان يختلف عن الأخر،ووجود مواقف متناقضة عديدة في داخل هذه المناطق.فأنه يمكن القول بوجود وحدة بشكل ما وأيضا مشاكل بينها بوجه عام.

وتقع المستعمرات البريطانية في وسط أفريقيا بين موزمبيق من جهة الشرق وأنجولا من الغرب،وبتشوانا من الجنوب،وبوروندي والكونجو البلجيكي من الشمال،وهذه المستعمرات لها مشاكلها العنصرية المعقدة المعروفة أبان الاستعمار.وكان لكل مستعمرة من هذه المستعمرات أصل متميز ووضع مختلف قبل دخولها في اتحاد وسط أفريقيا الفيدرالي في عام 1953.فيناسالاند كانت محمية تحت سيطرة التاج البريطاني من عام 1890.ويغلب علي سكانها عنصر البانتو،في حين كانت روديسيا الجنوبية مستعمرة تحكم نفسها حكما ذاتيا يسيطر عليه المستوطنين البيض منذ عام 1922.وقد ضمت بريطانيا الأراضي التابعة إليها والأراضي التي كانت في حوزة شركة جنوب أفريقيا البريطانية وأعلنت عليهما في سنة 1924 وسميت باسم روديسيا الشمالية.وكانت هذه الحماية عبارة عن نظام إداري احتفظت بموجبه الشركة البريطانية يحق تملك المنطقة كلها وحق عقد المعاهدات مع الوطنيين.

وبنهاية الحرب العالمية الأولي توالت الهجرات الأوروبية وأزداد الاستيطان في هذه المنطقة زيادة كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية.وتركز الاستيطان الأبيض في روديسيا الجنوبية حتى أنها أصبحت تضم 90% من السكان البيض في عام 1921،وإن كانت هذه النسبة تناقصت بعد ذلك إلي 75%بعد اكتشاف حزام النحاس في روديسيا الشمالية. ومع هذا فإن نسبة الأفريقيين إلي البيض فيها هي 10إلي 1.وقد جلبت مناجم النحاس في روديسيا الشمالية المستوطنين البيض في أواخر العشرينات من هذا القرن فزاد عددهم إلي ما يزيد عن 60 ألف نسمة ومع ذلك كان عدد الأفريقيين يفوق هذا العدد بعشرين مرة.أما نياسالاند ذات الطابع الزراعي فقد قل عدد المستوطنين بها إلي 30 نسمة،في الوقت الذي كانت تحتاج إلي هيئة إدارية كبيرة،وكان عدد سكان الأفريقيين بها يزيد عن99,5% من مجموع سكانها .وكانت الكثافة السكانية في نياسالاند تزيد عن ستة أضعاف الكثافة السكانية في الروديسيتين،مما جعلها تعاني من تفاقم المشكلة السكانية بها،وزادت عندما هاجر إليها المئات من الأفريقيين من شرق أفريقيا البرتغالية.روديسيا الجنوبية(زيمبابوي).

استولت بريطانيا علي روديسيا الجنوبية،وحكمتها عن طريق شركة جنوب أفريقيا التي أسسها سيسيل رودس.وقد كان للحروب القاسية التي حدثت بين الأفريقيين والبريطانيين.أن اعتبر المستوطنين البيض أنفسهم حائزين علي حقوق خاصة علي كل من الدولة وسكانها مستبدين في ذلك علي أن(ملك الميتابيلي)قد تنازل لهم عن حقوق لم تكن ملك يديه علاوة علي أن شركة جنوب أفريقيا قد تمكنت فيما بعد من إخماد الثورات التي قام بها الأفريقيون .لذلك فقد اعتبرها المستوطنون البيض حقا مباحا وملكا مطلقا لهم،ونتج عن ذلك أن اكتسبت الطابع العنصري.

وتخلت الشركة عن حقوقها الإدارية في سنة 1923،بسبب ضعفها وزيادة قوة المستوطنين البيض ودورهم الهام في تنمية اقتصاديات الإقليم وفي الحكم والإدارة،فيما جعل الشركة تلزم بتأليف مجلس تشريعي،وتمنحهم بعض السلطات الإدارية،وإزاء ذلك تنازلت الشركة عن هذه المستعمرة إلي بريطانيا التي حولتها إلي مستعمرة تاج أي مستعمرة تحكم نفسها بنفسها مع تبعيتها للتاج البريطاني.وقد اتخذت بريطانيا هذا الإجراء عندما خيرت المستوطنين البيض من أن ينضموا إلي اتحاد جنوب أفريقيا أو تتحول روديسيا الجنوبية إلي مستعمرة تاج.وقد فضل المستوطنون البيض الخيار الثاني،وذلك خوفا من أن تبتلعهم القومية الأفريكانية،إذ كان غالبية هؤلاء البيض مهاجرين بريطانيين من الجزر البريطانية أو من جنوب أفريقيا،وعليه فقد ضلوا الحكم البريطاني في ظل مستعمرة تاج عن التمتع بالاستقلال تحت راية اتحاد جنوب أفريقيا.وذلك فعندما جري الاستفتاء العام في عام 1922 صوت المستوطنون البيض بأغلبية ساحقة لصالح الحكم الذاتي في مستعمرة تاج تحت الحكم البريطاني.وقد أعقب ذلك تصفية النشاط الإداري للشركة. وفي العام التالي منحت بريطانيا روديسيا الجنوبية الحكم الذاتي واعترفت بحقوق السيادة التي كان يمارسها البيض من خلال الجمعية التشريعية.وقد عمل هؤلاء البيض علي تنمية سلطاتهم غير المحدودة هذه والتي حصلوا عليها من بريطانيا،في أحكام سيطرتهم علي البلاد وحرمان الأفريقيين من مجرد التعبير عن أرائهم في حكم بلادهم.

ومع أن بريطانيا احتفظت بحق الفيتو-أي رفض أي قرار رفضا باتا بون أبداء الأسباب-ضد إصدار تشريعات من شأنها التفريق بين البيض والأفريقيين،الا أن ذلك لم يمنع حكومات روديسيا الجنوبية المتعاقبة من الاستمرار في تخصيص نصف الأرض للبيض والثلث فقط للأفريقيين،وأيضا في الفصل الأجناس والاحتفاظ بالسلطات الحكومية في أيدي الأوروبيين.وبمعني أخر تطبيق التفرقة العنصرية بين المستوطنين البيض والأفريقيين.

وكانت مساحة المعازل الأفريقية تعادل نحو ربع مساحة المستعمرة وقد حدد المرسوم الوزاري الصادر في 1920 حدود هذه المعازل بطبيعة دائمة.ولكن كثير من المستوطنين احتجوا حين علموا أنه لم يحظر علي الأفريقيين شراء أراضي خارج هذه المعازل.وبعد أن أصبحت روديسيا الجنوبية مستعمرة تاج،أرسلت بريطانيا لجنة برياسة سير موريس كارتر(1925)لكي تقوم ببحث مشكلة تقسيم الأراضي الخالية بين العناصر المختلفة في المستعمرة.وقد طالب البيض بزيادة أراضيهم وفرض الحظر علي ملكية الأفريقيين للأرض علي أساس أن المزارع غير الأوروبي سيعمل علي خفض قيمة الأراضي المجاورة.كما أن الأفريقيين لن يستطيعوا تطوير أنفسهم.

وعلي أي حال فقد وضعت لجنة كارتر تقريرها،وصدر في عام 1930 قانون توزيع الأراضي حيث أخذ بكثير من توصيات لجنة كارتر وقد أوضح في هذا القانون مبادئ التفرقة العنصرية الصارمة التي كان المستوطنون يعملون بجدية ونشاط في تطبيقها وسنوا القوانين التي تساعدهم في ذلك.إذ بمقتضي هذا القانون سمح لأوروبيين بإعدادهم الضئيلة(خمسين ألف سنة)في ذلك الحين(1930) بالاستيلاء علي مساحة إضافية تقرر بخمس أراضي المستعمرة تقريبا بالإضافة إلي ملكياتهم السابقة التي كانت تزيد عن ثلث مساحة المستعمرة،وبمعني أخر أصبح البيض يسيطرون علي ما يزيد قليلا من نصف مساحة البلاد.أما الأفريقيين فقد منحوا مساحة تعادل 8%من أراضي المستعمرة بجانب ملكياتهم السابقة،وبذلك أصبح الأفريقيون يملكون ثلث أراضي المستعمرة.أما الباقي فقد خصص للتاج البريطاني وهي مساحة تضم أراضي مصابة بذبابة تسي تسي أو جانة،بالإضافة إلي الحدائق العامة.وبعد أن حدد هذا القانون الأراضي منع في الوقت ذاته استئجار الأفريقيين للأراضي خارج المناطق المحددة لهم.وكان الهدف من ذلك آن يخرج الأفريقي للعمل مقابل أجر وبالتالي القضاء علي النقص في العمالة،الذي كانت تعتقد حكومة المستعمرة أنه السبب في تعويق تنمية المزارع الأوروبية والاقتصادية بوجه عام.

ويتضح مما سبق مدي التفرقة العنصرية إذ ليس من قبيل المصادفة إن الأراضي الأوروبية كانت تضم أحسن المزارع وجميع المناجم ووسائل النقل وبالتالي فإن الأفريقيين حتى لو أتيح استخدام الأساليب الحديثة الأوروبية فإن تقدمهم لن يكون موازيا لتقدم الأوروبيين،وعليه فإذا ما فكر الأفريقيون الانفصال عن الأوروبيين،وعاشوا حياة مستقلة فإنهم سيجدون أن معازلهم غير كافية لمتطلبات حياتهم وبدون الموارد لن يتمكن الأفريقي من التقدم.لكن إذا ما توافرت له الموارد المناسبة فإنه لن يقبل العمل في المزارع البيض والتي كانت تحتاج إلي أيدي عاملة ضخمة لا تتوفر الا في الأفريقيين ذوي الأجور الضئيلة.

ومظهر أخر من مظاهر التفرقة العنصرية التي عمل البيض علي تنفيذها بقوة القانون.قانون المصالحة الصناعية الذي صدر في عام 1934.إذ بالرغم من أن أجر العامل الصناعي ووضعه أفضل بكثير من أجر ووضع العامل الزراعي فإن القانون خص العمال البيض بالأجور العالية والمناصب القيادية وحرم العامل الأفريقي من منافسة العامل الأبيض.والواقع إن التفرقة الصناعية في المجال الصناعي كان أنها نتائج اجتماعية خطيرة تفقد أدت إلي أعمال أكبر طاقة عاملة في البلاد، كما تجاهلت الحكومة البيضاء نصيحة مستشاريها الذين أشاروا إلي أن الفرد الأفريقي إذا ما أدمج في اقتصاد المستعمرة-سوف يتحول بمرور الوقت إلي منتج ومستهلك جديد تعادل قيمته قيمة أي مستوطن أوروبي.ولما كان عدد الأفريقيين دائما يتزايد بمعدلات تزيد كثيرا عن معدلات المستوطنين الأبيض،وعليه يمكن القول أن سياسة البلاد لم تضع علي أساس تقييم الأهمية الاقتصادية هذه الزيادة علي المدى الطويل وأنما علي أساس الخوف الاجتماعي من نتائج هذه الزيادة.

وقد أيدت كل الأحزاب السياسية سياسية التفرقة العنصرية فيما يتعلق بالعمالة والأراضي في فترة ما بين الحزبين العالميين،لأن هذه الأحزاب يسيطر عليها البيض،ونتيجة لقلة عددهم كانت الأسماء وعضوية الجماعات الحزبية تتغير في كثير من الأحيان،لكن الأحزاب التي كانت تفوز في الانتخابات ظلت كما هي.وكانت الأحزاب تتأثر بالصداقات والشخصيات أكبر من تأثرها بالبرامج أو الإنجازات لذلك كان مجال المنافسة السياسية ضيقا إذا ما عرفنا أن البيض يمثلون الأغلبية المطلقة من حيث عدد الناخبين بفضل الشروط الانتخابية التي وضعتها حكومة المستعمرة الخاصة بقيمة الأجر والملكية الشخصية الواجب توفرها في الناخب.

وأول أحزاب قامت في روديسيا كان حزبان الأول حزب جمعية اتحاد روديسيا،وكان يؤيد الانضمام إلي اتحاد جنوب أفريقيا،والحزب الثاني كان حزب اتحاد الحكومة المسئولة.وكانت مهمة هذين الحزبين هو الإعداد من أجل الاستفتاء علي دستور عام 1922.وقد حكم حزب اتحاد الحكومة المسئولة بزعامة(شارلن كوجلان)البلاد مدة عشر سنوات،أما جناح المعارضة الضعيفة فقد شمل الحزب التقدمي ،وحزب الإصلاح. 

وقد تجمع الحزبان الأخيران وراء د.جود فري هيجنز،وكان يعمل طبيبا حصل علي عضوية المجلس التشريعي،وجذب انتباه الرأي العام بمناقشاته في المجلس التشريعي إبان المناقشات السياسية والاقتصادية التي حدثت بسبب نمو نوع من الخوف الاجتماعي لدي المستوطنين البيض من عواقب الاختلاط.وقد استطاع د.هيجنز بفضل شخصيته القوية،أن يفوز في انتخابات عام 1923.وبعد الفوز قام د.هيجنز بإدماج الحزبين في حزب واحد هو الحزب المتحد،فأتاح لأعضاء الحزبين فرصة تولي مناصب الوزارية وعدد من المناصب الأخرى الأقل أهمية. 

ولم تلق وزارة د.هيجنز معارضة قوية الإ من جذب صغير هو البيض.لكن هذا الحزب اختفي في غمرة الازدهار الذي عم البلاد(حزب العمل الروديسي)الذي كان يطالب بالمحافظة علي امتيازات بعد الحرب العالمية الثانية،وأيضا ساعد في اختفائه انقسام قادته إلي جماعات عديدة بسبب الخلافات التي نشبت حول النظرية الاشتراكية وعضوية الأفريقيين والشخصيات الحزبية وفي عام 1946ظهر الحزب الليبيري ليحل محل حزب العمل.وكان هذا الحزب قويا واستطاع أن يمثل بعد ثلاث عشر عاما أول قوة معارضة خطيرة(لهيجنز) وتقدم هذا الحزب ببرنامج اقتصادي غامض وكان يري أن الموارد الاقتصادية للبلاد يمكن استغلالها علي أحسن وجه لخدمة المشروعات الخاصة.وطالب بإتباع سياسة تفرقة عنصرية صريحة يتعلم في ظلها الأفريقيين المثابرة والنظام والعمل.وقد أخفق هذا الحزب-كحزب معارضة-بسبب علاقة أفراده بالمهاجرين الافريكانون القائمين من جنوب أفريقيا،وقد كان أحد قادتهم مؤيدا للألمان في الحرب العالمية الثانية.وظلت السلطة في يد(الحزب المتحد) الذي يتزعمه د.هيجنز باعتباره الحزب القوي الوحيد في البلاد.

ومن هنا فليس من الغريب أن يكون الحكم الحقيقي مباشرا وبسيطا رغم مظهره الديمقراطي ومؤسساته البرلمانية الدستورية. فالأوروبيون يمثلون أقل من 10% من مجموع السكان،ومع ذلك يستأثرون بكل الوظائف المهنية والتي تحتاج إلي مهارة.ولم توجد في روديسيا البيضاء الطبقة الدنيا في المجتمع الصناعي،والتي تتألف من العمال غير المهرة أو شبه المهرة.

وكانت اللجان والمكاتب الحكومية تتألف من أفراد تبهرهم المناصب الإدارية الصناعية وتملك المزارع الكبيرة وشغل المناصب الفنية العالية،وكانت الارتباطات الاجتماعية والعلاقات العائلية وثيقة بين أفراد هذا القطاع الصناعي من المستوطنين البيض لذا سهل تنسيق التعاون فيما بينهم وتنسيق رغباتهم.ورغم أن حكومة المستعمرة كانت تمثل كل المستوطنين البيض.فإن معظم الأوروبيين كان ينتمي إلي طبقة مختارة متميزة،ونمت الأحزاب السياسية والسياسات الحكومية والاتجاهات الاجتماعية الأوربية والمسائل الانتخابية داخل إطار محدد.

أما فيما يختص بالأفريقيين فقد كانت (الجمعية الروديسية)،تمثلهم في روديسيا الجنوبية.وكانت هذه الجمعية صغيرة-تشبه الجمعية الخاصة بالأفريقيين بنياسالاند في عام 1915.غير أن أعضائها كانوا من بين العناصر المتقدمة،وقد انحصر نشاطهم داخل نطاق الدفاع عن حقوق الأفريقيين المعترف فيها.وقد قام(كليمنتس كاديلي)وهو مهاجر من نياسالاند منذ عام 1919 ببعض النشاط داخل اتحاد عمال التجارة والصناعة في روديسيا الجنوبية.وبعد أربعمائة أعوام تأسست(جمعية الناخبين البانتو بروديسيا)وكان عدد أعضائها يقل عن الخمسين،ويرجع ذلك إلي قلة عدد الأفريقيين الذين كنت تتوفر فيهم الصفات الانتخابية الخاصة بالأجر والملكية،وقد أدت البطالة-التي نجمت عن ظروف الكساد الاقتصادي وقانون الحجز اللوني-إلي أضعاف(جمعية الناخبين)كذا(الجمعية الوطنية)وقد اندمجت في عام 1938 في حزب مؤتمر بانتو روديسيا الجنوبية.كما كان لمؤتمر  المسيحيين الوطنين نشاط فغال في الثلاثينات،وكان يطالب بزيادة فرض التعليم وإلغاء قوانين المرور،الا أنه لم يحاول مثل(مؤتمر البانتو) تحدي سياسات التفرقة العنصرية.

وكان (مؤتمر البانتو) هو الحزب الوحيد الذي يمارس نشاطه في فترة الحرب العالمية الثانية،وبعد انتهاء هذه تغير اسمه إلي (المؤتمر القومي الروديسيا الجنوبية)وقد انضم إلي هذا الحزب عدد كبير من جمعيات التأمين التعاونية،وأخذ يطالب بحق العمال في تنظيم الاتحادات العمالية.وكانت جمعية موظفي سكك حديد روديسيا الأفريقية،واحدة من هذه الجمعيات،ونجحت في حمل السلطات علي الاعتراف بها وبعد أن قامت بإضراب منظم في أواخر عام 1945.وبعد سبع سنوات انتخب أعضاء الجمعية(جوشوا نكومو) الذي كان موظفا بالسكك الحديدية لتمثيلهم.وكان نكومو هو الزعيم الأفريقي العمالي الوحيد الذي حظي باعتراف السلطات،الا أن التقدم الذي أحرزه كان مؤقتا لأن الحكومة لم تكن ملزمة بمقتضي (قانون الحاجز اللوني)بالتفاوض مرة أخري مع العمال.

وفي نفس الوقت وافقت الحكومة د.هيجنز علي سياسة جديدة يسمح بمقتضاه للأفريقيين بالإقامة في مدن صغيرة مستقلة علي أن ينفصل ساكنوها الأفريقيون بصفة دائمة عن معازلهم.وساعد التحضر علي حل الكثير من مشكلات العمل الخاصة بالأوربيين في روديسيا الجنوبية،الإ أنه خلق مشكلات جديدة الأفريقيين،إذ كانت أجورهم تساوي6/1 أجور الأوربيين الذين يشغلون وظائف مماثلة،وكان هذا الأجر لا يكفي لسد رمقهم ولم تكن لسكان المناطق الحضرية الحديثة حق التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والقبلية،التي كان الدستور يضمنها لكل الأفريقيين الذين يقيمون في المعازل.

وفي عام 1948 تجمع الأفريقيين في مدينة(بولاوايو)وراء بنيامين بورميو) بائع الكتب السابق الذي كان وكيلا لعدد من جمعيات التأمين التعاونية،واستطاع هذا الرجل تنظيم إضراب عمالي شامل كان من نتيجة أن قامت الحكومة بتحديد حد أدني للأجور، وكانت هذه أول مرة يتم فيها مثل هذا الإجراء،الإ أن الحد الأدنى كان منخفضا للغاية،لذا ظلت أصوات الأفريقيين تعلو بالشكوى.وبعد عامين أصدر المجلس التشريعي(قانون النشاط التخريبي)،الذي حول وزير العدل سلطة حظر نشاط أي تعليم.ونتيجة لذلك بدأ اهتمام الأفريقيين يتحول عن المشكلات المحلية إلي المشكلات العنصرية الأوسع نطاقا.وبدأت حركة حزب المؤتمر القومي الأفريقي في روديسيا الجنوبية بدخل في علاقات جديدة مع الأحزاب الأفريقية الأخرى في روديسيا الشمالية ونياسالاند.

روديسيا الشمالية(زامويا)

خضعت روديسيا الشمالية لبريطانيا وإدارتها شركة جنوب أفريقيا البريطانية منذ أواخر القرن الماضي وحتى عام 1924،عندما أصبحت محمية تابعة لوزارة المستعمرات البريطانية باسم روديسيا الشمالية.وأبان حكم الشركة لهذه البلاد،حاولت 1916 دمج الرودسيتين مما بما لها من نفوذ اقتصادي وإداري الإ أن المستوطنين البيض في روديسيا الجنوبية عارضوا ورفضوا أن يتصلوا عبء هذه المساحات الشاسعة الأطراف المتخلفة،بل واعتبروا ضمها صفقة خاسرة،خاصة وجود تلك الأعداد الكبيرة من الأفريقيين يعمل بعض أفرادها في وظائف هامة مقصورة علي البيض في روديسيا الجنوبي.أما فيما يتعلق بالمستوطنين البيض في روديسيا الشمالية فقد خشوا من أن يجر الضم في أذياله التنافس الاقتصادي من زراع روديسيا الجنوبية،وانتقال السلطة الإدارية إلي الجنوب مما يؤدي إلي إحلال عدد من المراكز الإدارية المزمرة في روديسيا الشمالية مثل ليفننستون.وبصفة عامة فإن فكرة الحكم الذاتي لم تخطر ببال المستوطنين البيض فيها لأنهم كانوا أقل عددا وأكثر تخلفا من الناحيتين السياسية والاقتصادية،ولم يتصورا أن باستطاعتهم –بإمكانياتهم الهزيلة-السيطرة علي تلك الساحة الهائلة من الأرض. كمما أنه في نفس الوقت لم تكن الحكومة البريطانية بعد الحرب العالمية الأولي قادرة علي مساعدة المستوطنين البيض في روديسيا الشمالية،بعد مفاوضات طويلة بين بريطانيا والشركة،وضع الحماية في عام 1924،وبالتالي تبعت وزارة المستعمرات البريطانية.

وحتى منتصف العشرينات لم تكن محمية روديسيا الشمالية تجذب الإ نفرا قليلا من الأوروبيين،وذلك بسبب جذب معظم أراضيها وقلة سكانها.وكان من المعروف أن معدن النحاس يوجد بها الإ أن استغلاله كان أشق من استغلال خامات كاتنجا(الكونجو زائير الآن).وفي عام 1923. استحدثت أساليب متطورة جديدة في استخراج النحاس أدت إلي إمكانية استغلاله استغلالا تجارية،وذلك بعد عامين فقط أي في سنة 1925.وكان معظم رأس المال المستخدم في هذه الصناعة بريطانيا وجزء منه أمريكا،وأوكلت معظم عمليات التعدين إلي إحدى فروع شركة جنوب أفريقيا والتي كانت لها أحقية مشروعة منذ أن كانت تستولي علي روديسيا الشمالية وبالتالي علي أراضي حزام النحاس بها.

وأتت العمالة اللازمة لاستغلال النحاس أول الأمر من نياسالاند التي تقع علي نحو 400 ميل.وكان العمال يأتون إليها في الغالب سيرا علي الأقدام،وأستورد العمال فيما بعد من المناطق المجاورة.وكان خط حديد الكاب-القاهرة الذي تبناه رودس قد وصل إلي إقليم كاتنجا في 1909،وأصبح يمر بالقرب من حزام النحاس الروديسي،كما كان خط حديد أنجولا الجديدة يعت،منفذا ثانيا لتصدير خامات نحاس روديسيا الشمالية.وفي الثلاثينات حيث كانت الأزمة الاقتصادية العالمة تعم العالم،لم يتأثر حزام النحاس بهذا الكساد العالمي بل حقق ازدهار كبيرا.وزاد عدد الأوربيين باطراد في روديسيا الشمالية فوصل عددهم إلي 3,600 نسمة في عام 1924،ثم وصل إلي أربع أضعاف الرقم في بداية الثلاثينات حتى وصل إلي 60,000 نسمة في عام 1953.وكان عدد الأفريقيين يزيد علي عدد الأوروبيين أول الأمر بنحو 300 مرة وصلوا إلي نحو أربعين ضعفا في 1953.

أما فما تعلق بالتطور السياسي في روديسيا الشمالية،فقد استمرت التنظيمات السياسية الأفريقية ضعيفة وقليلة وانصرف أعضاؤها إلي الكسب المادي الذي أوجده العمل في المناجم.لذلك كانت مشكلة دور الوطنيين في الحكم مشكلة إدارية أكثر منها سياسية،وقد نتج عن ما خلفته الشركة من أنظمة جامدة،أن أصبحت مشكلة الإصلاح الإداري مشكلة حادة،هذا فضلا عما أحدثه فجأة،نتيجة للتطورات الهائلة التي صاحبت اكتشاف النحاس واستخراجه من زيادة في دخول الأفراد،لزم معها تطوير الأجهزة الإدارية بحيث يتلاءم مع هذا التطور.

وحاول المستوطنون البيض في روديسيا الشمالية بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية أن يسيطروا علي البلاد،وذلك عن طريق تقليل السلطات الاستعمارية الحاكمة،مع حصولهم علي المزيد من السلطات حتى يحكموا قبضتهم علي الأمور فيها،وتحويلها إلي محمية بريطانية إلي دومينيون للبيض.وقد أدت هذه المحاولات البيضاء إلي زيادة جدة التوتر بينهم وبين الحكومة البريطانية حول الحقوق الممنوحة للأفريقيين في الأرض،أو ما عرف في ذلك الوقت باسم السياسة الوطنية،وخاصة عقب إعلان اللورد باسفيلد وزير المستعمرات في حكومة العمال البريطانية في 1930،والذي ذكر فيه بأن مصالح الأفريقيين لها السيادة علي مصالح المهاجرين البيض.وقد كان هذا الإعلان مفاجأة غريبة جهلت البيض يفقدون الثقة تماما في الحكومة البريطانية في تحقيق مصالحهم البيضاء.

والواقع أن روديسيا الشمالية تختلف عن الجنوبية في أنها تحولت إلي منطقة ليس للاختلاف في الدين أو العنصر أو اللون وزن فيها،وأصبح للأفريقيين فيها حرية العمل مقابل الأجر والعمل لأنفسهم كيفما شاءوا، كما أعطيت المشروعات المتعلقة بالتطور الاقتصادي الأولوية فيها للأفريقيين.وقدم المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه المستوطنون البيض احتجاجا رسميا في ديسمبر 1930نيتهم فيه الحكومة البريطانية بمحاباة الأفريقيين،غير أم الاحتجاج رفض علي الفور.وبدأ المستوطنون في روديسيا الشمالية يتحينون الفرص لتأييد إخوانهم في روديسيا الجنوبية الذين كان يفوقونهم عددا. وكانت الحكومة البريطانية تتمسك بسياسة لورد باسفيلد،ومع أن بريطانيا كانت تلتزم بالخطوط العريضة للإعلان باسفيلد،فإنه في الحقيقة كانت تؤيد القطاع الصناعي تأييدا يفوق تأييدها للعناصر التقليدية.

وإزاء محاولات الضغط الأبيض علي الحكومة البريطانية .أن شعر الأفريقيون بالمحاولات التي تبغي في تحويل بلدهم إلي روديسيا جنوبية أخري أو إلي اتحاد جنوب أفريقيا أخر،لذلك وفي عام 1940،قام خمسة عشر ألفا من عمال المناجم بإضراب كبير،ومع أن هذا الإضراب تم القضاء عليه بعنف،الإ أن الأفريقيين كانوا قد ذاقوا حلاوة العمل الجماعي وقوة التنظيم، فقاموا بإضراب أخرفي عام 1945 في مرفق السكك الحديدية أجبرت الإدارة البيضاء لمحمية روديسيا الشمالية بإعطاء الحق في تنظيم نقاباتهم العمالية.

وفي مقابل هذا منحت حكومة المحمية المزيد من الامتيازات للبيض مما أدي إلي اختفاء سيطرة الحكومة المحمية علي المجلس التشريعي. إذ ازداد عدد الأعضاء غير الحكوميين إلي ثلاثة عشر عضوا ما بين أعضائه البالغ عددهم واحدا وعشرين عضوا.وكان يتم انتخاب ثمانية أعضاء من بين ثلاثة عشر عضوا بواسطة البيض في حين كان يتم تعيين الخمسة الباقيين،وكان من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون المصالح الأفريقية.بالإضافة إلي ثمانية أعضاء أوروبيين نصفهم يختار من الموظفين والنصف الأخر يعين منهم بحكم وظائفهم،ولم يكن منح هذه الامتيازات الا خطوة كبيرة نحو وضع التشريع في البلاد تحت سيطرة البيض،هذا بالإضافة إلي أن أربع من الأعضاء من بين الأعضاء المنتخبين كانوا أعضاء في المجلس التنفيذي منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية،وبالتالي أصبحت الحكومة في النهاية تحت سيطرة المجلس التشريعي الأبيض.

ومنذ عام 1945 سمحت الحكومة البريطانية لأعضاء المجلس التنفيذي المنتخبين بإدارة المصالح الحكومية،ثم أمرت الحاكم البريطاني بإتباع المشورة الاجتماعية التي يقدمها له هؤلاء الأعضاء.وهكذا أصبحت صورة الحكم الذاتي للمستوطنين البيض في روديسيا الشمالية متكاملة إلي أبعد الحدود.ثم بعد ذلك أصبح الأعضاء الخمسة الباقيين ينتخبون من البيض أي أن 13 عضوا ينتخبهم البيض.

علي أن في عام 1948 سمح لاثنين من الأفريقيين بالدخول في المجلس التشريعي،وكان يقوم بانتخابهم مجلس تمثيلي أفريقي عبارة عن هيئة يتم تعيين جزء منها،بينما يتم اختيار الجزء الأخر من طريق المجالس الإقليمية، وفيما بعد تضاعف عدد الأفريقيين وأصبحوا أربعة.وعلاوة علي هذا كان قد حدث في ذلك الوقت تقدم ملموس في تطور النقابات العمالية الأفريقية وجمعيات المنتخبين التعاونية.وكانت الحكومة البريطانية قد أرسلت اثنين أحداهما من رجال النقابات العمالية الاسكتلندية المحتكين،والأخر متخصص في التعاونيات الأفريقية إلي روديسيا الشمالية. وقد عمل الاثنان علي خلق حركة عمالية منظمة لا تماثلها علي الإطلاق أي حركة عمالية سابقة لها في القارة الأفريقية.

كما بدأت جمعيات الرفاهية الوطنية،والتي كانت تعني في أوائل الثلاثينات بحماية الأفريقيين وتقدم الإعانات لهم، تتولي بالتدريج وظائف إدارية محلية نيابة عن حكومة المحمية أو الزعماء القبليين.وفي عام 1946 أتحدت جمعيات الرفاهية هذه وشكلت حزب مؤتمر روديسيا الشمالية،الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي لروديسيا الشمالية وقد تولي رئاسته في عام 1951(هاري نكومبولا).

نياسالاند ( مالاوى)

وبالرغم من أن نياسالاند كانت محمية منذ عام 1891وتحكمها نفس السياسة الاستعمارية البريطانية،الا أنها كانت تختلف اختلافا جذريا عن روديسيا الجنوبية.فقد كان معظم أراضي نياسالاند تقع خارج نطاق حزام النحاس يقيم فيه فلاحون يعيشون عيشة الكفاف،بالإضافة إلي شدة الكثافة السكانية بها،وعدم وجود مناجم التعدين أو صناعات فيها،مما جعلها بدون حواجز لونية-صناعية أو نقابات عمالية.وقد أدي فقر هذه المحمية الشديد إلي أن نلجأ سكانها إلي العمل في خارجها في جنوب أفريقيا وموزنبيق وروديسيا الشمالية والجنوبية،وفي تلك المناطق تلقوا دروس المجتمعات الصناعية وأراء وعادات الشعوب الأخرى.

وكان المستوطنون الأوروبيون الأوائل، الذين نزلوا بمرتفعات شيري جنوب بحيرة نياسا،قد أدخلوا زراعة البن والطباق.وأثبت المحصول الأخير-بعد عام 1910-أنه يدر ريحا كبيرا خصوصا عندما يزرعه الأفريقيون بتكاليف أرخص من الأوروبيين .وقد أدي ذلك إلي أن ترك بعض من الأفريقيين زراعاتهم المتنقلة شبه الرعوية.واستقروا في مناطق زراعية ثابتة.وكان من نتيجة ذلك أن تحول المستوطنون الأوروبيون إلي زراعة الشاي،الذي أصبح في عام 1933 المحصول الأوروبي الرئيسي في هذه الجهات.ومع أن الأفريقيين لم يكن لديهم رأس المال أو التسهيلات الفنية أو جمعيات التسويق الضرورية التي تساعدهم علي منافسة الأوروبيين، الذين يحوزون نحو 5% من الأراضي الزراعية، حيث يستخدمون فيها الأساليب الزراعية المتقدمة، فإن الآمال التي عقدت أول الأمر علي استغلال القطاع الزراعي في خلق نظام اقتصادي نقدي،قد أخفقت بسبب الحاجة إلي إعداد كبيرة من العمال في موسم الحصاد القصير.

وكان عدد قليل من الأفريقيين يعيش في مرتفعات شيري،عندما منحت حكومة المحمية بعض المستوطنين الأراضي بها.وجذبت هذه المزارع نحو 50 ألفا من منطقة البحيرة الواقعة في أقصي الشمال وأيضا حوالي 150,000من النجورو واللاجئين من موزمبيق،وكانوا هؤلاء يشكلون غالبية المستأجرين للأراضي الزراعية.في عام 1930 تحولت المرتفعات من منطقة قليلة السكان إلي أكبر منطقة مكتظة بهم،بين رواندا-أورونوي شمالا وناتال جنوبا.وكان لنياسالاند طابع مميز بين نيما بين الحربين العالميين،ذلك أن معظم المناطق القبلية القديمة بها الواقعة حول البحيرة،ظلت مستقرة نسبيا،ويغلب عليها الطابع الأفريقي.وكان نفوذ البعثات البشرية نسبيا بها كبيرا،في حين أصبح لإسكان في الجنوب يعانون من مشكلات العمالة والمستأجرين والهاربين من المستعمرات البرتغالية،وسرعان ما أصبحت هذه المنطقة كثيفة السكان بسبب الذين وفدوا إليها من جهات شتي وانفصلوا عن قبائلهم.ولما كان العمل في مرتفعات شيري مؤقتا وأيضا كان العائد منه ضئيلا لا يكفي لدفع الضرائب المفروضة علي العمال،كما أن العمل في المجال الزراعي غير متاحا للجميع في هذه المرتفعات المعزولة عن معظم الأسواق،لذلك بدأ عمال نياسالاند يخرجون إلي الأقطار الأخرى للعمل بعقود منتظمة وأجور مغربة. وكان عدد من خرج منهم في عام 1913 لا يقل عن عشرة ألاف عامل،وفي سنة 1937 وصل عدد العمال العاملين خارج بلادهم بخمس العمال الذكور البالغين فيها.وبعد الحرب العالمية الثانية زاد حجم العمالة في الخارج بعقود إلي 20,000 سنويا بخلاف العمالة التي تخرج طوعا إلي الخارج والتي تبلغ نحو 100,00عامل.وتشير التقديرات إلي أن ثالث العمال في نياسالاند بعد هذه الحرب. يعمل في المناجم في الخارج،في حين كان مماثل يعمل في الزراعة في الداخل،أما الباقي فكان مستأجر لأراضي المرتفعات أو يعملون في المدن،وكان هؤلاء العمال الذين يعملون بعقود خارجية يسهمون بنصف دخل البلاد.فلحق الضرر بالإنتاج،بالإضافة إلي النقص في الأيدي العاملة في هذه المناطق.وضعفت جهود القبائل والإرساليات بطريقة ملحوظة في هذه الجهات.

وقد أدت التغييرات الاجتماعية في نياسالاند،واتصال عمالها بعمال المدن في جنوب ووسط أفريقيا،إلي جعل نياسالاند مركزا للاتجاهات الوطنية.فالعمال العائدون من الرائد باتحاد جنوب أفريقيا،وكاتنجا،والرودسيين،كانوا يتناقلون الأخبار والانطباعات,وقد جذبت المشكلات الاقتصادية والسكانية انتباههم. وبعد الحرب الثانية بدأت حركة سياسية في الظهور تسير علي خطي المؤتمر الهندي،غير أن جذور قومية نياسالاند كانت ترجع في الحقيقة إلي السنوات الأولي من القرن العشرين.

وقد تأثر عمال نياسالاند المهاجرون في بداية عملهم بالخارج بعاملين الأول ما أطلقه عليهم الأفريقيون والأوروبيون لقب صبية نياسالاند إذ كان هؤلاء يقيمون معا ويتصرفون كجماعة بغض النظر عن خلافاتهم المحلية،بالإضافة إلي ذلك مواجهتهم في كل مكان عملوا فيه خارج بلادهم قيودا عنصرية واحدة،فالأساليب البوليسية والحواجز اللونية وقوانين المرور والسياسة الوطنية العامة كانت تختلف اختلافا بينا عن الطابع الطيب لحكومة بلدهم والإرساليات البشرية بها،وقد أعطي هذا الوعي لنياسالاند كيانا قوميا يخلصون له ويعتزون به في المستقبل البعيد.قد اتضح هذا الإحساس بالكيان في ظاهرتين مبكرتين هما اتحادات عمال نياسالاندي في المناجم الأجنبية،والجمعيات الوطنية في مناطق الإرساليات في نياسالاند ذاتها. 

وقد تأسست جمعية شمال نياسالاند الوطنية في عام 1912،وسرعان ما أدت إلي ظهور جمعيات مماثلة في الغرب والوسط.ووصلت حركة هذه الجمعيات إلي جنوب نياسالاند في نهاية الحرب العالمية الأولي،وكان لها أفضل تزويد الحلفاء بنحو 60,000أفريقي أثناء الهجوم علي شرق أفريقيا الألمانية،وقد طالبت هذه الجمعيات بإدخال تحسينات في مجال التعليم.وقد ناشد د.روبرت لوز رئيس (إرسالية ليفنجستون المقدسة)،حكومة المحمية بالتعاطف مع مطالب عقد الانتخابات لاختيار ممثلي الأفريقيين.وكنت هذه الجمعيات تؤيد الوسائل الدستورية وتحظي بالتأييد الفعال من جانب زعماء الوطنين.

ولم تكن كل الاضطرابات التي اندلعت منظمة بحنكة ودراية،إذ أن حركة الجمعيات لم تصل إلي المستأجرين الذين انفصلوا عن قبائلهم وسكنوا مرتفعات الا في العشرينات،وكانت الحركة الأولي التي اندلعت في جنوب نياسالاند تفتقر إلي التوجيه.في حين كانت التغيرات الاجتماعية عميقة الإرساليات صغيرة ومتطاعنة،ذلك استطاع أحد رجال التبشير،وهو(القس جوزيف بوت) أن يكون له نفوذ كبير. وقد طالب هذا الرجل بإتحاد مسيحي أفريقي مستقل،وقام بتعليم قبائل الزولو،ونادي بأن تكون أفريقيا للأفريقيين.

وكان من تلاميذ هذا القس شاب أفريقي يدعي(جون شليمبوي). الذي قام بانتقاد الزيادة في حجم الضرائب في عام  1911واعرب عن استيائه من اتجاه الزراع الأوروبيين إلي تشجيع الأفريقيين علي استئجار الأراضي من أجل كسب الأموال لدفع الضرائب التي فرضت عليهم.كما ألقي عدة محاضرات في عام 1915-شن فيها حملة عاتية علي الاستعمار أدت إلي انتشار الاضطرابات في كل مكان نتج عنها أن لقي اثنان من الأوروبيين حتفهما،فسارعت القوات البريطانية بمطاردة شيلمبوي وقتله رميا بالرصاص. 

وكان لهذه الإضرابات نتائج ثلاث هامة في انتشار عقيدة أن شيلمبوي لم يمت بل تحول إلي طائر هرب إلي أمريكا.وسف  يعود إلي نياسالاند مرة أخري ليحررها. كما  أن الحكومة بدأت تشدد رقابتها علي الإرساليات الصغيرة، وأيضا بدأت تهتم هذه الحكومة بالمسائل الخاصة بالتعليم وملكية الأراضي وحقوق المستأجرين.وأن كان هذا الاهتمام ضئيلا ولم يستفد منه الأفريقيون كثيرا.ذلك أن بالرغم من ثورة شيلمبوي فقد استمرت الحكومة في سياستها المتعلقة بمشكلة الأرض المستأجرين.فأصدرت في سنة 1917 نظاما خاصا باستئجار الموطنين الأوروبيين للأراضي،ينبع من اعتقادها بأن الاستيطان الأوروبي سوف يدفع لو مؤقتا بعجلة التقدم الأفريقي.ويزيد خطي التنمية الاقتصادية في البلاد.ومع ذلك فإن المستأجرين الأفريقيين لم يخطوا بأية حماية،ويرجع ذلك إلي الخطأ في التقرير الذي وضعته أحدي لجان الأراضي في 1920،وذكرت فيه أن لا يوجد نقص في الأراضي بل متوفرة للأفريقيين. وأيضا حين وضعت الحكومة ضمانات لمستأجري الأراضي في عام 1928،زاد الضرائب علي الأراضي زيادة كبيرة أخذت من المستأجرين. وفي الخمسينات من هذا القرن بذلت بعض المحاولات لإعادة توطين المستأجرين في أراضي التاج ومنحهم عقود ملكية خاصة بهم،الا أن السكان المتزايدون باستمرار ظلوا يعتمدون علي حقوق الإقامة غير الآمنة في مزارع الأوروبيين.

وهكذا يتضح أن محاولات الحكومة في حل مشكلة ملكية الأراضي وحقوق المستأجرين كانت قاصرة ولم تنصف الأفريقيون وظلت هذه المشكلة كما كانت من قبل سببا وراء تمرد شيلمبوي،مثارا للاضطرابات التي نشبت بين الحين والآخر في سنوات 1933،1943،1945، 1952،ولم يخفف من هذه المشكلة الا بيع المستوطنون الأوروبيون لأراضيهم للأفريقيين،وقد ترتب علي أن أصبحت نياسالاند موطنا للأفريقيين بلا قيود أو تفرقة عنصرية.

وظلت الإرساليات هي المسئولة عن التعليم بصفة أساسية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.علي أن الحكومة بدأت في العشرينات من هذا القرن في تقديم الإعانات المالية لهذه الإرساليات للقيام بالتعليم.وكانت هذه الإعانات في نهاية الثلاثينات تقدر بحوالي ربع حجم الإنفاق علي التعليم،أما الباقي فكان عن طريق الهبات التي تقدم لهذه الإرساليات. ولما كانت هذه الهبات محدودة وضئيلة الحجم فقد ظلت نسبة المتعلمين منخفضة،وقد قدرت في عام 1937 ب 37% من سكان نياسالاند ولم تستطع برامج التعليم الريفية التي تم تنفيذها علي نطاق واسع وبتكاليف منخفضة، أن تزود الأفريقيون بالخبرة الفنية أو الدراية السياسية المطلوبة.

وقد نظم الأفريقيون في عام 1924 في المناطق الأهلة بالسكان في الجنوب صفوفهم.وأصبحت جمعية(بلانتير)الوطنية أهم هيئة تتحدث بلسان الأفريقيين في السجن وتعرب عن استيائهم.وكان رئيس هذه الجمعية يدعي(ليفي ز.مومبا) الذي كان عضوا أيضا بجمعية شمال نياسالاند. وفي عام 1930 أصبح(مومبا) رئيسا لإحدى اللجان الممثلة لجمعية شمال نياسالاند.وكانت هذه اللجنة تعتبر في نظر أهل البلاد من القيود المفروضة عليها.والتي يكثر فيها المستوطنون الأوروبيون بمزيد من التسهيلات التعليمية.وظلت اللجنة موالية لبريطانيا العظمي في أثناء الحرب العالمية الثانية،لكن بعد عام 1944 أصبحت اللجنة نواة للحركة الوطنية التي أدت لقيام حزب(المؤتمر القومي الأفريقي لنياسالاند),وقد طالب هذا الحزب بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي ومعارضة التفرقة العنصرية والسياسة الأبوية،ومع ذلك فقد كان هذا الحزب وجمعياته واللجنة لا تعادي بريطانيا.

اتحاد وسط أفريقيا

منذ أن استقر النفوذ البريطاني في الروديسين ونياسالاند،وفكرة تشكيل اتحاد بين هذه الأقاليم تراود بريطانيا.وكانت شركة جنوب أفريقيا البريطانية قد اقترحت من قبل إقامة اتحاد بين الروديسين الخاضعين لإدارتها،وبين نياسالاند ذات الاقتصاد التابع للروديسين الا أن معارضة المستوطنين البيض في روديسيا الجنوبية في عام 1915،أفشلت هذا الاتحاد،بسبب رغبتهم في التخلص من حكم الشركة وقتئذ.

علي أن اكتشاف امتداد مناجم النحاس في روديسيا الشمالية في العشرينات من هذا القرن،وازداد الطلب علي هذا المعدن،أدي إلي زيادة ضخمة في مصادر الدخل بها.وعندما أدراك المستوطنين البيض في روديسيا الجنوبية قيمة الاتحاد مع الشمال.أخذوا يضغطون علي الحكومة البريطانية من أجل إقامة نوع من الاتحاد بين الروديسين.وقد استجابت بريطانيا،وأرسلت لجنة برياسة (هيلتون يانج)، التي قامت بعملها من 1927 إلي 1929، وقد أشارت في تقريرها إلي التناقض الصارخ في سياسة الإقليمين تجاه الأفريقيين،وعليه فإن ضم روديسيا الجنوبية في اتحاد مع المحمين الأخريين مصيره الفشل بسبب سياستها العنصرية.ومع ذلك فقد أشارت اللجنة إلي إمكانية الحصول علي بعض المميزات بإقامة شل من الوحدة الاقتصادية القوية.كما درست اللجنة مدي إمكانية ضم روديسيا الشمالية ونياسالاند في اتحاد مع شرق أفريقيا،الا أنها وجدت استحالة هذا الاتحاد وبسبب وسائل المواصلات السيئة بين المنطقتين.

وفي عام 1936 ضغط المستوطنون في روديسيا الجنوبية والشمالية علي الحكومة البريطانية وطالبوها بتحقيق حكم ذاتي مشترك أبيض،وعلي ذلك أرسلت بريطانيا لجنة أخري برياسة(الفيكونت بليد سلوي) لدراسة مدي إمكانية تحقيق ذلك.وقد استمرت هذه اللجنة إلي عدد كبير من الأفريقيين في روديسيا الشمالية،حيث لست بجلاء أنهم يخشون من امتداد السياسة العنصرية إليهم،ولهذا أوصت اللجنة في تقريرها بالتعاون بين الحكومتين في المسائل العملية.وذكرت أيضا أن التعاون الاقتصادي بينهما سوف يؤدي بالتدريج إلي اتحاد سياسي،وأن سياسة البيض في روديسيا الجنوبية سوف تصبح أكثر تحررا بعد أن يحقق الأفريقيون مزيدا من التقدم، وأن الاتحاد سوف يجذب رأس المال الأبيض إلي المناطق غير البيضاء حتى هذه التي تفتقر إلي أي موارد.وأيدت لجنة بليد سلوي مشروع الاتحاد من الناحية الشكلية لا من الناحية العملية،علي أساس أن هذه سوف تؤدي إلي الحد من الخلافات بين الأقاليم المختلفة،وأن فلسفة جديدة يقبلها الأفريقيون والأوروبيون علي السواء سوف تحل محل الوصاية والتفرقة،وهما فكرتان ثبت تناقضهما من الناحية العملية.

وأرجي، تنفيذ مقترحات بليد سلوي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية،وفي عام 1945 تم تأسيس مجلس وسط أفريقيا في سالسبوري،وكان يتكون من حكام الأقاليم الثلاثة وأعضاء المجالس التشريعية.وكان المجلس عبارة عن هيئة استشارية بحته،الا أنه كانت له سكرتارية خاصة.علاوة علي قيامه بمجموعة مختلفة من الخدمات المشتركة.كما تم تنسيق برامج البنوك والبحوث في هذه الأقاليم،وانتقل الإشراف علي السكك الحديدية في الأقاليم الثلاثة وبتشوانالاند من شركة جنوب أفريقيا البريطانية إلي إدارة حكومة موحدة.

وعلي الرغم من هذا المجلس،الا أن المستوطنين البيض في كل من الرودسيين لم يقتنعوا به،لأنه لم يستطع أن يرضي مطالب الأوربيين المزايدة في الرودسيين الخاصة بتخليصهم من النفوذ البريطاني وسيطرتهم علي إدارة شئونهم الخاصة.وعلي ذلك ظهر مشروع الاتحاد مرة أخري في السنوات التالية للحرب خاصة في عام 1947 حين طالب البيض في روديسيا الشمالية بالحكم الذاتي،ووجد (روي ويلينسكي) رئيس المجلس التشريعي للمحمية والمتحدث باسم البيض أن حكومة العمال البريطانية تعارض حكم البيض ومشروع الاتحاد الكامل وبين الأقاليم الثلاثة.واعتقد كل من(هيجنز وويلينيسكي) أنه في الإمكان يكون هناك اتحاد محدود بين البيض في هذه الأقاليم.بمعني أخر أن البريطانية وذلك عندما لمسا أن بريطانيا تشجع النقابات العمالية الأفريقية وجمعيات المنتخبين التعاونية وفكرة التمثيل السياسي.لذلك فقد أدركا أن منطق تقدم الأفريقي سيكون بمثابة تحد مطلق للسياسة البيضاء.

وعلي ذلك فقد نظم البيض في الأقاليم الثلاثة مؤتمرا عقد في عام 1949 لم يدع إليه الأفريقيون،حيث وافقوا علي استبدال الاتحاد الكامل باتحاد فيدرالي.وكلك وافقوا علي أفضلية وجوب تمثيل الأفريقيون في مجلس أخر علي تمثيلهم في البرلمان الفيدرالي،وأيضا قرروا تكوين لجنة من الخبراء تم تعيينها لرسم صورة مبدئية لخطة مفصلة.وقد أثارت إجراءات البيض هذه مخاوف الأفريقيين،الإ أن بريطانيا أكدت لهم بأنها لن تتخلي عن مسئولياتها تجاههم،وتجاهلت هذه المحاولات البيضاء،وبالرغم من ذلك فقد وعدت أيضا بالنظر في أي مشروع فيدرالي يقدم إليها.

وشهدت السنوات التالية اجتماعات عديدة عقدها المؤدين لفكرة قيام الاتحاد من المستوطنين البيض هددوا فيها بالانضمام إلي اتحاد جنوب أفريقيا حيث تمارس الفرقة العنصرية علي نطاق واسع،وكان هؤلاء بزعامة مستوطني روديسيا الجنوبية.وإزاء هذا التهديد أصدرت بريطانيا المنشور الأبيض لسنة 1951 والذي كان بمثابة توفيق بارع بين مسئوليات الحماية البريطانية ورغبات المستوطنين البيض،وفيه تقرر قيام حكومة فيدرالية جديدة تكون لها سلطات واسعة علي الشئون الاقتصادية.وبناء علي ذلك عقد مؤتمر في أبريل 1953 من حكام الأقاليم الثلاثة وحضره وزير المستعمرات لبريطانية حيث تقرر فيه قيام الاتحاد الفدرالي لوسط أفريقيا علي الأسس التالية. 

أولا : يتكون برلمان الاتحاد من 35 عضوا يكون توزيعهم كالآتي:بالنسبة لروديسيا الجنوبية يكون عدد من يمثلها(17) عضوا منهم(14)عضوا يمثل الأوروبيين ،(3) أعضاء يمثل الأفريقيين بالنسبة لروديسيا الشمالية فيمثلها(11)عضوا منهم(8)أعضاء يمثلوا الأوروبيين(3) أعضاء يمثلوا الأفريقيين.أما فيما يتعلق بنياسالاند،فيمثل الأوروبيون (4)أعضاء وتمثل الأفريقيون ثلاثة أعضاء.وعلي ذلك يكون عدد من يمثل الأوروبيون(26)عضوا،وعدد من يمثل الأفريقيين(9)أعضاء في هذا الاتجاه.وواضح أن هذا التوزيع بجانبه الصواب إذا ما عرفنا أن عدد الأفريقيين يبلغ سبعة ملايين ونصف في حين أن عدد الأوروبيين لا يزيد عن أربعمائة ألف نسمة فقط في الأقاليم الثلاثة من هذا الاتحاد. 

ثانيا: يكون للاتحاد(حاكم عام) مسئول عن إدارة شئون الاتحاد،بينما يكون لكل إقليم حكومته المحلية.

ثالثا: يختص برلمان الاتحاد بالنظر في الشئون الخارجية والدفاع والجمارك والصادرات والعملة والطرق الرئيسية والسكك الحديدية والبريد والتلغراف والنقل الجوي والتعليم العالمي،بينما تكون الحكومات المحلية لكل إقليم من أقاليم الاتحاد مسئولة عن المسائل التي تتعلق بالشئون اليومية الأفريقيين كالزراعة ومدارس الأفريقيين مشاكلهم الخاصة بهم داخل حدود الإقليم. 

وكانت حكومة المحافظين بزعامة وينستون تشرشل،التي تولت الحكم في بريطانيا بعد أكتوبر 1951، تنظر بعين التفاؤل إلي الاقتصادية لهذا الاتحاد فروديسيا الشمالية غنية بمواردها،وتتوفر العمالة في نياسالاند ورأس المال والخبرة الفنية في روديسيا الجنوبية،وبالتالي سيؤدي الاتحاد إلي زيادة رفاهية وامن هذه الأقاليم الثلاثة.ومن المركز أن البيض الأفريقيين الذين يخشون من تسلط فريق منهم علي الأخر سوف  يضعف معارضتهم أمام احتمالات التقدم والتنمية التي ستنجم عن هذا الاتحاد.ومع هذا فإن طبيعة وسياسة الحكومة الفيدرالية سوف تعتمد من الناحية العملية علي مدي ما ستتمتع به من قوة وعلي طريقة انتخابها.

وقد ثارت مشكلات كثيرة حول هاتين المسألتين،ويرجع ذلك إلي أن المفهوم المثالي لهذه السلطة يجب إقراره وتعديله عن طريق التفاوض.لكي يتسنى وضع دستور عقلي.وكانت وزارة المستعمرات تري باعتبارها السلطة الحامية أن الازدهار الاقتصادي داخل الاتحاد يحقق مصلحة الأفريقيين علي المدى الطويل أكثر من الاستقلال في ظل الفقر والشح.كما أن مشروع الاتحاد هذا بدأ بمثابة وسيلة للحد من سياسة روديسيا الجنوبية العنصرية المتطرفة دون الاعتداء علي حقوق الحكم الذاتي.وكان الاتحاد يحقق نظاما للمشاركة بين العناصر الجنسية المختلفة بدلا من الوصاية الأبوية أو التفرقة غير المشروعة.

وظهرت المشكلات العملية حول عدد من النقاط المحددة في الدستور الفيدرالي،الذي تم وضعه بوضع التنفيذ في عام 1953.ذلك أن الشئون الأفريقية في روديسيا الشمالية ونياسالاند ظلت تحت السيطرة البريطانية،في حين انتقلت هذه الشئون في روديسيا الجنوبية إلي الحكومة المركزية الجديدة.ومع أن الأفريقيين اقتنعوا بذلك الإ أنهم استاءا بسبب ما نص عليه الدستور من إمكان إجراء تعديل أو منح البلاد استقلالها في ظرف عشر سنوات،وعلي هذا كان من الممكن أن تلغي الحكومة الفيدرالية بعد أن تحصل علي استقلالها،الأنظمة الجديدة وتعيد السياسة الانفصالية العنصرية وتطبقها علي كل الأفريقيين في الأقاليم الثلاثة.وبدأ خطر وقوع هذا الاحتمال محققا،إذ يتعلق بنظام الانتخابات الفيدرالية الذي يعطي الأوروبيين السيطرة علي الحكومة المركزية،فقد كانوا يمثلون غالبية الناخبين،بسبب الشروط القاسية الواجب توافرها في الناخب،وكان الدستور 1953 يقضي بعدم تعديل النظام ما دون موافقة بريطانيا والبرلمان الفيدرالي الذي يسيطر علي البيض.

ومن الناحية النظرية كانت شروط الانتخابات تبدو ضرورية لتشكيل حكومة رشيدة يرأسها الأوروبيون،إلي أن يحصل الأفريقيون علي التعليم والثروة والدخل الكافي ليصبحوا علي قدر من الحضارة يتيح لهم فرصة المشاركة في الحكم.وأتاح القانون الجديد لكل أفراد الذين تتوافر فيهم هذه الصفات-بغض النظر عن جنسهم-فرصة الأداء بأصواتهم علي أساس القائمة الموحدة.وكان هذا النظام يعتبر فرصة طيبة لتنمية التعاون السياسي بين العناصر،الا أن التطبيق العملي أثبت عكس هذه النظرية،وهو ما توقعه الأفريقيون عندما عارضوا من البداية فكرة الاتحاد.

وقد أخذت تحتاج أقاليم الاتحاد موجات من التذمر وعدم الرضاء.فقد طالب الأفريقيون في نياسالاند الاستقلال الكامل والمنفصل لكل إقليم،وقد نبع ذلك من خبرتهم واحتكاكهم مع البيض حيث لمسوا ذلك من ظروف العمل في روديسيا، وبالتالي فقد كانوا يشكون في أن تسعي أية حكومة يسيطر عليها البيض،لتحسين التعليم أو تخفيف حدة الحواجز اللونية إلي الحد الذي يمكن للأفريقيين من أن يصبحوا أغلبية انتخابية،وكانوا يعرفون أيضا أنهم في ظل المشاركة سوف يصبح لهم دور ثانوي في كل الأقاليم ولهذا لم يتخذ الأفريقيون في ظل هذا الاتحاد أية ضمانات،كما كانوا يشكون في أن تستطيع بريطانيا الاحتفاظ بوصايتها،وهكذا لم ينجح الاتحاد في حيز القومية الأفريقية وأصبح من أعدي أعدائها ومن أقوي العوامل لأثارتها.

وكان برلمان الاتحاد-وهو مكون من مجلس واحد-تحدد فيه المقاعد علي أساس عدد أصوات الناخبين لأعلي أساس عدد السكان.وكان الناخبون المتكلمين باللغة الانجليزية،وتتوافر فيهم إحدى الصفات الانتخابية الخاصة بالدخل أو الثروة أو التعليم هم الذين ينتخبون أعضاء البرلمان. وعلي هذا كان نحو 95% من الناخبين من الأوروبيين في كل إقليم.أما فيما يتعلق بانتخاب الأعضاء الأفريقيون في البرلمان،فقد كان يتم انتخابهم بطرق متعددة،ففي روديسيا الجنوبية كان يسمح لهيئة انتخابية خاصة تتألف عن 92%من غير البيض بانتخابها وفي روديسيا الشمالية ونياسالاند كانت المجالس التمثيلية المعينة التي تتألف من غير البيض هي التي تقوم باختيارهم عن طريق الانتخاب المباشر.

وفي عام 1957 استحدثت تعديلات دستورية أدت إلي زيادة مقاعد البرلمان أو الجمعية الفيدرالية إلي(44)مقعدا،تنتخب روديسيا الجنوبية(24) مقعدا وروديسيا الشمالية(14) مقعدا ونياسالاند(6) مقاعد،وهذه المقاعد ينتخبها البيض،أما فيما يتعلق بتمثيل الأفريقيين فقد زاد عدد ممثليهم إلي (12)عضوا.وسمح لهم في روديسيا الشمالية ونياسالاند بانتخاب ممثليهم عن طريق الانتخاب العام وذلك لأول مرة.علي أن الأوروبيين كانوا يستأثرون بنحو ثلاثة أرباع عدد المقاعد في الجمعية الفيدرالية،ذلك بموجب دستوري 1953، 1957.

وكانت الأحزاب السياسية داخل الاتحاد الفيدرالي امتدادا للأحزاب.التي وجدت في الأقاليم الثلاثة في الفترة التي سبقت قيام الاتحاد.فقد أعاد د.هيجنز(أصبح فيما بعد السير جودفري) في روديسيا الجنوبية تنظيم(الحزب المتحد القديم) فشل تنظيمين يعملان معا في اتساق تام هما(حزب الحركة الفيدرالية)الذي أصبح يعرف باسم(حزب الحركة الفيدرالية المتحد)س.وكان هذا الحزب يسيطر علي الجمعية الفدرالية،مما جعل د.هيجنز يفوز بمركز رئيس الوزراء الفيدرالي.أما الحزب الثاني وهو(حزب الرودسيين المتحد) فكان يؤيد تعيين(جار فيلد تود) رئيسا للوزراء في إقليم روديسيا الجنوبية.

وكان جناح المعارضة البيضاء في روديسيا الجنوبية يمثله الليبراليون اليمنيون،وأيضا داخل الاتحاد الفيدرالي ،وكان يطلق عليهم اسم(الحزب الكونفيدرالي. وقد انضم هذا الحزب مع(حزب الروديستين المتحد) والذي يتزعمه تود.وحتى عام 1956 لم يكن هناك حزب معارض أبيض داخل الاتحاد،لكن في هذا العام أسس وينستون فيلد حزب الدومينيون،وكان هذا الحزب يؤيد باستمرار حكم البيض وإبعاد المناطق غير البيضاء والصغيرة الموارد من الاتحاد.وفي عام التالي أقيل تود من منصبه كرئيس لوزراءروديسيا الجنوبية 1953- 1957 وأيضا من (حزب الروديستين المتحد)وذلك بسبب تأييده لعملية الاندماج التدريجية وتوسيع القاعدة الانتخابية وعملة علي رفع مستوي الأفريقيين،وجعله للتآخي بين العناصر المختلفة وسيلة لخلق مجتمع متقدم يشارك فيه الكل، مما أدي إلي تكتل البيض ضده وعزله وأبعاده عن الحياة السياسية بل واعتقاله.كاد حزب الدومينيون يتغلب علي (سير ادجار هوايت هيد) خليفة تود.غير أن التنظيمات الموالية لهيجنز استطاعت أن تحقق أغلبية ضئيلة،وتسيطر علي الحكم في روديسيا الجنوبية بجانب سيطرتها علي الاتحاد الفيدرالي،وعندما حصل هيجنز علي لقب لورد ترك تسير الشئون السياسية في الاتحاد إلي(سير روي ويلفينسكي) الذي كان يتزعم الجمعية التشريعية في روديسيا الشمالية وأيضا اتحاد عمال السكك الحديدية البيض بها.

غير أن محاولات السيطرة البيضاء هذه لم تستطع كبت المشاعر والأماني الأفريقية في نياسالاند وروديسيا الشمالية جاهروا قرارا معارضتهم لهذا الاتحاد.وقد اختلطت المنازعات المستمرة التي وقعت بسبب مسألة الأرض في نياسالاند بشعور عدم الرضا تجاه الاتحاد.ففي عام 1953 وعام 1959 أعرب الأفريقيون عن مشاعرهم في شكل مظاهرات عنيفة زادها عنفا وصول د.هاستنجنز باندا-ولد في 14 مايو 1906 –وتزعم الحزب القومي الأفريقي في نياسالاند،وكان قد نفي لمدة (40)عاما في بريطانيا والولايات المتحدة حيث عمل فيها بمهنة الطب،وقد وصل د.باندا إلي بلاده في يوليه 1958، وبدأ علي الفور حملة إعلامية من أجل الانسحاب من الاتحاد مما نتج عنه زيادة الصدام بين الأفريقيين والبوليس.

وعلي أي حال فإن عودة د.باندا إلي بلاده تعتبر مرحلة هامة في التطور السياسي في وسط أفريقيا البريطاني.إذ كان سياسيا وطنيا واسع التجربة لا يتقيد بالقيود القبلية.كما قام بتشكيل حزب جديد في سبتمبر 1959 عرف باسم(حزب مؤتمر مالاوي) وذلك بدلا من الحزب السابق(حزب المؤتمر القومي الأفريقي) والذي حظر وياينسكي نشاطه بعد المظاهرات العنيفة التي احتاجت البلاد في عام 1959. علي أن الحكومة الفيدرالية اعتقلت باندا وحظرت نشاط حزبه الجديد،وعملت علي قمع الحركة الوطنية.وأدت هذه التطورات إلي أن يصبح باندا رمزا دائما لموقف الأفريقيين ومعاداتهم للاتحاد الفيدرالي.

علي أن هذه المقاومة الأفريقية،ومعاداتهم للاتحاد الفيدرالي قد أجبرت بريطانيا علي تأجيل عملية إعادة النظر في دستور الاتحاد. التي كان مقررا لها أن تتم في عام 1960،وبدلا منها شكلت لجبة برياسة(لورد مونكتون) لإعادة بحث الاتحاد.وقد أوصت اللجنة في تقريرها بتحقيق قدر أكبر من الحرية لكل إقليم داخل الاتحاد،وتحقيق تكامل اقتصادي تدريجي،وتوسيع قاعدة الانتخاب.كما طالبت أن يكون للأفريقيين السيطرة بالتدريج علي الاتحاد،وتطبيق مبدأ المشاركة الفعالة وأوصت اللجنة بضرورة فصل الأقاليم بعضها عن بعض إذا استمرت موجة السخط الأفريقية.

وقد قوبلت مقترحات هذه اللجنة بالاستياء،فقد رفض الحزب اليفدرالي المتحد،الانفصال ولم يقبل التهديد بضياع سيطرة البيض علي مقاليد الحكم في روديسيا الجنوبية.كما عارض هذه المقترحات أيضا علي كل حزب(مؤتمر مالاوي)الذي يتزعمه د. باندا،وأيضا حزب الاستقلال الوطني المتحد.بزعامة(كينيث كاوندا) الذي حل محل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي كان يرأسه لكومبولا في روديسيا الشمالية.وكانت أسباب معارضة هذين الحزبين تختلفان عن أسباب معارضة الحزب الفيدرالي المتحد.

وكان الاتحاد قد واجه مشكلات عريضة تتمثل في أن هذا الاتحاد قد أشغل شذوة القوميات المحلية وأثار مخاوف الأفريقيين بسبب مساوئ الحكم الذاتي الذي منح للبيض في روديسيا الجنوبية،بالرغم من أن اتحاد حاول تحقيق مبدأ المشاركة بين العناصر من اجل تجنب هذه المساوئ. كما أن نظرية التبادل الاقتصادية بين أقاليم الاتحاد سوف تتغلب علي الاختلافات السياسية والاجتماعية والعنصرية قد ثبت فشلها.بسبب أن التنسيق الاقتصادي لم ينهض علي أساس التعاون المتبادل بين هذه الأقاليم،وإنما علي أساس قوة العمالة الكبيرة الجنوبية لم تكن المصدر الوحيد لرأس المال والخبرة الفنية في منطقة حزام النحاس بل وأيضا من مناطق خارجية فيما وراء البحار.وإزاء هذه المشاكل والمعارضة القوية من الأفريقيين والبيض لمقترحات(لجنة مونكتون) ،اضطرت بريطانيا إلي إعادة النظر في أمر هذا الاتحاد، فدعت إلي عقد مؤتمر في لندن في عام 1960 لبحث هذه المشكلات التي يواجهها الاتحاد.علي أن الأفريقيين في الأقاليم الثلاثة رفضوا حضور هذا المؤتمر،وعقدوا مؤتمرا فيما بينهم أوضحوا سبب امتناعهم عن حضور مؤتمر لندن بأن مجرد الحضور يعني موافقتهم علي فكرة الاتحاد المرفوضة منهم أصلا،وطالبوا بحل الاتحاد فورا وإعطاء الأفريقيين حق الانتخاب العام دون شروط،بحيث يكون المبدأ العام للتصويت هو(صوت واحد لشخص واحد.

وانتهي مؤتمر لندن في فبراير 1961،وتقرر إدخال تعديلات علي دستور الاتحاد يسمح بتمثيل الوطنيين بنسبة أكبر مما هي عليه،وعلي ذلك تقرر إجراء الانتخابات في أقاليم الاتحاد.الا أن الأفريقيين قاطعوا هذه الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 1962،ولم تجد وسائل الإرهاب التي اتخذت لحمل الأفريقيين علي الخضوع. فأضرت بريطانيا أن تعلن في 31 ديسمبر 1963 حل الاتحاد وفي العام التالي(1964) استقلت كل من روديسيا الشمالية ونياسالاند وقد عرفت الأولي بعد الاستقلال باسم(زامبيا)وترأس حكومتها،كينيت كاوندا،وعرفت الثانية بعد استقلالها باسم(جمهورية مالاوي)ورأس حكومتها د. هاستجنز باندا.

أما روديسيا الجنوبية فقد طالب المستوطنون البيض الذين انقرضوا بالحكم فيها الحكومة البريطانية بمنح هذه البلاد استقلالها مثل روديسيا الشمالية ونياسالاند،وذلك بعد انحلال الاتحاد.وفي هذه الأثناء استقالت وزارة وينستون فيلد،وخلفتها وزارة(أيان دوجلاس سميث)،التي أعلن رئيسها بمجرد تولي وزارته الحكم،بأنه لن يسمح للأفريقيين بأي نصيب في إدارة البلاد،وأن هدف حكومته الأساسي هو إعلان استقلال روديسيا ووضع دستور جديد لها يكفل السيادة الكاملة البيض فتكون كل السلطات والإمكانات في أيديهم.وبدأ(سميث)علي الفور سياسته القديمة لتصفية الحركات القومية الأفريقية،فأعتقل الأعضاء البارزين في حزبي اتحاد شعب زيمبابوي الأفريقي(زابو)،واتحاد زيمبابوي الوطني الأفريقي(زابو)،وعلي رأسهم جوشوا نكومو والكاهن(ندابانجي سيتولي).

وكانت الحركة الوطنية الأفريقية يقودها حزب المؤتمر القومي الأفريقي،الا أن الحكومة البيضاء دق وجهت إليه عدة ضربات قاسية انتهت بأن قامت بحله،مما أدي إلي أن يحل الأفريقيون محلة الهيئة الوطنية الديمقراطية بزعامة حوشوا نكومو.وقد واجهت هذه الهيئة نفس المصير الذي واجهه حزب المؤتمر القومي الأفريقي. فحل محلها(حزب اتحاد شعب زيمبابوي الأفريقي). علي أن الخلاف نشب بين زعماء هذا الحزب حول مواصلة الكفاح علي أرض والوطن ومواجهة الحكومة العنصرية القائمة، آو الكفاح من الخارج أي في المنفي.وكان علي رأس المنشقين سيتهولي وبعض رفاقه علي حوشوا نكومو، وأعلن هؤلاء المنشقون عن قيام حزب جديد باسم (اتحاد زيمبابوي الأفريقي القومي).

وأثناء ما كانت تمارسه حكومة سميث من أبشع أنواع التعذيب والاعتقال ضد الأفريقيين،كانت تتفاوض مع بريطانيا لننال استقلال روديسيا الجنوبية،الا أن هذه المفاوضات فشلت بسبب رفض الحكومة سميث المتعنت في الاعتراف بحقوق الأفريقيين،ورغبة بريطانيا في أن يقوم في هذه البلاد حكما ديمقراطيا يقوم أساسا علي حكم الأغلبية أي حكم الأفريقيين وإزاء هذا الفشل أعلنت حكومة سميث الاستقلال لروديسيا الجنوبية في 11 نوفمبر 1965.

وقد أثار هذا الإعلان العنصري استياء العالم بصفة عامة، والشعوب الأفريقية بصفة خاصة، وقامت انجلترا والأمم المتحدة بغرض عقوبات اقتصادية علي هذه الحكومة العنصرية بهدف إجبارها علي التخلي عن هذا الإعلان ومنح الأفريقيين حقوقهم المشروعة،الا أن ذلك لم يثمر بسبب قوة اقتصاد روديسيا الجنوبية، بل تمادت هذه الحكومة فوضعت دستورا جديدا تغلب عليه الصفة العنصرية،وطرحه للاستفتاء العام علي المستوطنين البيض الذين وافقوا عليه.وبموجب هذا الدستور وهذه الموافقة أعلنت حكومة سميث في العام التالي بأن روديسيا الجنوبية قد أصبحت جمهورية ذات سيادة ومنفصلة عن بريطانيا.

وبالرغم من هذا الإجراء فقد شهدت السنوات التالية محاولات لحل مشكلة روديسيا ،الا أنها فشلت سواء أكانت هذه المحاولات من جانب سميث وبريطانيا أو بين سميث والأفريقيين.

وإزاء هذا الفشل المستمر بين سميث والأفريقيين قام هؤلاء بتشكيل جبهة وطنية متحدة تضم جوشوا نكومو وكان مسئولا عن الحرب ضد حكومة سميث في غرب روديسيا منطلقا من زامبيا وبتسوانا،بينما واصلت قوات روبرت موجابي القتال في الجنوب والشرق وذلك بعد أن قرر الأفريقيون خوض غمار الحرب ضد المستوطنين البيض الذين تكبدوا خسائر فادحة أجبرت حكومة أبان سميث إلي أن يسلم لهم بتقاليد حكم بلادهم.وعندما تم لهم هذا قاموا بإعادة الاسم القديم لبلادهم وهو(زيمبابوي) بدلا من روديسيا الجنوبية. وأيضا غيروا اسم العاصمة(سالسبوري) إلي اسم هراري.وباستقلال زيمبابوي تكون دول اتحاد وسط أفريقيا قد استقلوا تماما وأصبحوا أعضاء في رابطة الكومنولت البريطاني وفي هيئة الأمم المتحدة. 

التفرقة العنصرية

تعاني أفريقية في الوقت الحاضر مشاكل كثيرة، كشكله توزيع الأرض على السكان من أجل الاستثمار الزراعي أو الرعوي أو المعدني ومشكلة قصور التعليم. ومشكلة التوزيع القبلي للسكان. وغيرها من المشاكل. ولكن ليست هناك من مشكلة ترتبط باستعمار الأوروبيين لأفريقية أكثر من مشكلة التفرقة العنصرية، فقد نشأت بنشوئه وسايرته ولازمته. وإن اختلفت درجة ظهورها في جزء دون آخر أو تنوعت مظاهرها في قطر بخلاف آخر. وهي المشكلة التي سوف نحاول أن نبين بعض مظاهرها المختلفة في هذا الباب. 

وتعني بالتفرقة الجنسي أو الحضاري على سكان الأجزاء التي احتلها. أن يثبت تفوقه الجنس أو الحضاري على سكان الأجزاء التي احتلها. مما يرتب له حقاً في أن يتمتع ببعض الامتيازات التي لا يتمتع بها السكان الوطنيون مما يجعل استغلاله لبعض المواد حقاً من الوجهة القانونية بعد أن تمتع به يحكم قوته من الوجهة العلمية. 

ومعني هذا أنه بدون هذه القوانين الاستثنائية التي تخالف الناموس العالم والتي يسنها المستعمر ،وفي ظل القوانين العادية أن يترك السكان الوطنيون لهذا المستعمر الطارئ، فرصة هذا التمتع وهذا الاستثمار الذي يريده.

وأنهم سوف يطغون عليه بعاداتهم وتقاليدهم وكثرتهم العددية إلي الحد الذي يجعل استثماره للبلاد عبئ عليه. 

وعلى ضوء هذا التفسير نستطيع أن هذه القوانين الاستثنائية التي يسنها المستعمر والتي بدونها لا يستطيع الحصول على فرصة الاستثمار نثبت عن طريق غير مباشر ضعفه النسي بالقياس إلي قوة الوطنيين. فهذه التفرقة العصرية التي يحقها المستعمر إذن شأنها شأن التفرقة المذهبية أو الدينية سواء كانت صريحة أو خفية فهي من ناحيتها النفسية دليل ضعف لا دليل قرة، ودليل لتخطيط أخلاقي لأرقي أخلاقي. ولولا السلاح الحديث الذي يستعمله  صاحب التشريع لإثبات تفوقه المزعوم وإثبات حضارته، لأنهار هذا التفوق أمام قوة من تصدر ضدهم هذه القوانين وسقطت (حضارته) الآلية أمام (بربرية) الآخرين ، وأنه لولا  هذه القوانين الاستثنائية لانهار نظامه الاجتماعي الذي مني على الشكل المصنوع والذي يفاخر بأنه صمد أمام  تجارب القرون الخمسة الأخيرة أمام النظام القلبي الذي كان ولا يزال مبنيا على الحضارة الرعوية أو الزراعية البدائية. 

وإن المتتبع لتاريخ هذه المشكلة منذ نشوئها في أفريقية ليري أن البلاد التي درجت على الحياة في ظل القوانين العادية والتي لم تحاول أن تسن قوانين اسنثائية قد جري فيها الاستثمار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي بسرعة أكثر ظهوراً منها في الإفطار التي حاولت هذه التفرقة العنصرية. 

فمحاولة إثبات التفوق الأوروبي بقوانين استثنائية، وهي التي درجنا على أن نطلق عليها اسم التفرقة العنصرية، خلقت في الوطنيين روحاً للعناد والمقاومة، انتهت إلي إنشاء منظمات وطنية جعلت همها هذه التفرقة. 

وليس أظهر للأمثلة على ذلك مما حدث في جنوب أفريقية حين برز حزب المؤتمر الأفريقي مبكراً في سنة 1913، ولم يكن قد مضي على إنشاء اتحاد جنوب أفريقيا أكثر من ثلاث سنوات من أجل مقاومة السياسة التي رسماً قانون الأرضي. وفي شرق أفريقيا حيث تألفت جمعية شرق أفريقية في سنة 1922 من أجل حماية حقوق الكيكوبو. الأمر الذي أدي إلي إراقة الدماء في كل من جنوب أفريقيا وشرفها. وجري الحال على عكس ذلك في غرب أفريقيا حين ترك أمر استغلال الموارد بيد السكان الوطنيين على أن تشرف عليهم القوة المستعمرة. دون محاولة من الآخرين لفرض سيطرتهم أو إثباتها، فقد جري الاستعمار والاستثمار جنبا إلي جنب دون توقف أو إراقة للدماء. 

وإذا كانت الحكومة المستعمرة قد نجحت في هذا الوقت المبكر من سحق هذه الحركات باعتقال زعمائها، فإن هذه الحركات لم تمت، بل اندفعت إلي الباطن ليمارسها أعوانها في شكل حركات سرية. وظلت تنتهز الفرصة الموانية للظهور. حتى إذا بدرت بإدارة إنهاك قوة المستعمرين خلال الحروب العالمية بدت هذه الروح في شكل ثورات عارمة عاني المستعمرون في سحقها عناء كلفتهم كثيراً من المالي والجهد. بل إذا كانت هذه الحركات المبكرة قد بدت في أول أمرها لاتري إلا إلي مجر المساواة، وإلي القضاء على التفرقة العنصرية، وأن تبني بالتعاون مع القادمين الأوروبيين مستقبلاً اقتصاديا واجتماعياً مدعما. فإنها اتجهت بعد ذلك إلي محاولة إثبات حق تقرير المصير، لا من أجل الحصول عليه في ذاته، بل من أجل اتخاذه وسيلة إلي هدف أكبر هو استرداد  الأرض وطرد المستعمر والحصول على الاستقلال وأصبح مجرد الحصول على المساواة شيئاً لا يؤبه أمام المطالب الجديدة. 

التفرقة في شرق أفريقية:- 

يبلغ عدد سكان كينيا ستة ملايين نسمة منهم 42 ألفا من الأوروبيين أي 0.8 % ومعظم هؤلاء الأوروبيين من البريطانيين، ولكن يوجد بينهم بولنديون وإيطاليون واسكندنافيون وبوير ونسبة الأخيرين 22% من الأوروبيين أي 2%  من مجموع السكان، بينما يبلغ عدد الأسبوعين 158 ألفا أي 3% من مجموع السكان وكلهم باكستانيون وإلي جانب هؤلاء يوجد 7 آلاف من جوا البرتغالية ثم ألفا من العرب أي 0.4 % إلي جانب بعض الصوماليين. 

أما في تنجانيقا، فبينما يبلغ عدد السكان 7.965.00 ألفا وفقاً للتقدير الأخير ، فإن 95% منهم أفريقيون، وتنقسم الخمسة الباقة بين 3.5% من الباكستانيين ثم 0.8% بريطانيين و 0.4 %  إلي جانب بعض الصوماليين. 

أما في تنجانيقا، فبينما يبلغ عدد السكان 7.965.000  ألفا وفقاً للتقدير الأخير، فإن 95% منهم أفريقيون، وتنقسم الخمسة الباقية بين 3.5% من الباكستانيين ثم 0.8% بريطانيين و 0.4% عرب و 0.3 % بوير. 

وإذا وصل عدد سكان أو غندا إلي خمسة ملايين وتسعمائة ألف ، فإن 99.2%  منهم من الأفريقيين، بينما يكون الهنود 0.7% والبريطانيون هنا لا يتعدون 0.1%. 

ومن ذلك نستطيع أن تفهم لم تبدو مشكلة التميز العنصري في كينيا أقوي منها في غيرها، فنسبة الأوروبيين فيها على ضالتها أكبر من نسيتهم في أي جزء آخر في شرق أفريقية . ومن الطبيعي أن يكون سبب ذلك أيضاً ملائمة مناخها لسكني البيض بسبب وجود منطقة كبيرة فيها مرتفعة السطح إلي أربعة آلاف قدم وهي هضبة الكيكوبو. مما يجعلها منطقة قليلة الحرارة ولكنها في نفس الوقت قليلة المطر، بينما ارتفاع الأرض في أوغندا ووقوعها على خط الاستواء أمطارها مستديمة طول السنة، فتعرضت لبعض أمراض قتاله كمرض النوم. 

ولابد أن وجود الحكومة النظامية في معظم جهات أوغندا، قبل الاحتلال البريطاني، وكذلك وجود من الملكية الفردية فيها، جعل استيلاء القادمين من الأوروبيين على أرضها أمراً من الصعوبة يمكان، الاستيلاء سهلا. 

وقد بدت هذه التفرقة العنصرية في كينيا منذ اللحظة الأولي لدخول الحكم البريطاني فيها. فقد تكومن أول مجلس تشريعي في سنة 1907، ومكوناً من 36 عضواً، مثل المصالح الأفريقية فيه عضوان بريطانيان، وظل الحال كذلك إلي سنة 1938، حين أستبدل بهما عنصران أفريقيان. 

وفي سنة 1952 تمت تغييرات دستورية أخري ارتفع بها عدد أعضاء المجلس إلي 47 عضواً، ثمانية منهم بريطانيون بحكم وظائفهم وثمانانية عشر عضواً معيناً اثنان فقط إفريقيان. ثم واحد وعشرون عضواً منتخباً، منهم أربعة عشر من الأوروبيين وستة من الأسيوبين وعربي واحد وليس بينهم أفريقي واحد. 

وكان نصيب الأفريقيين من المجلس التنفيذي أسواً من ذلك لم يكن لهم من يمثلهم فيه حتى سنة 1954 ، وحين عين لهم واحد بينما يثمل الأسبوعين عضوان ويبلغ عدد أعضاء هذا المجلس اثني عشر يرأسهم الحاكم العام. 

وإذا ما قدم اقتراح بزيادة عدد الأعضاء الأفريقيين من أجل زيادة اشتراكهم في تحمل أعباء الحكم، رفض هذا الاقتراح من أجل زيادة اشتراكهم في تحمل أعباء الحكم، رفض هذا الاقتراح. وبذلك أصبحت  هذه  الحكومة سواء في سلطتها التنفيذية أو التشريعية كما قال اللورد ها بلي ( لا تمثل البلاد في شيء). ومن الطبيعي أيضاً أن ترتفع أصوات المتعلين الأفريقيين من أجل زيادة نصيبهم فكان أكبر المطالبين بذلك حزب الاتحاد الأفريقي. 

أما التفرقة في المجال الاجتماعي فلا تقل عن ذلك ظهورا إن لم تكن أشد، وظاهرة لابد أن نشير إليها قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع وهي أن الأوروبي في شرق أفريقية يتوقع أن يقابل بمظاهر احترام وتبجيل إينما ذهب. وإذا لم يقم الأفريقي بتوقيع بها اعتبر الأوروبي هذا العمل نوعً من الاهانة بل أمعن بعضهم في تحدي الشعور الأفريقي إلي حد أن يطلبوا أن يسلك الوطنيون إزاءهم سلوك العبيد. ولا ينكر أن هناك بعض من اتسعت عقولهم فحلت نفوسهم من التعصب إلا أن ميله إلي معاملة الأفريقيين على قدم المساواة يقابل من زملائه بمعارضة شديدة حتى ليتجنبه معارفه، إذا وضع يده في يد أفريقي. أما مظاهر التفرقة فهي قيام مجتمعين منفصلين تمام الانفصال فالنوادي الأوروبية والفنادق. بل أن بعض المناطق مغلقة تماماً في وجوه الأفريقيين. كما لا يسمح لهم إلا ببعض أماكن الدرجات الدنيا في السينما. وقد سمعت بعض لنوادي بعضوية الأفريقيين فانضم إليها بعض المنعلين في الجامعات الأوروبية ووجدوا حسن المعاملة داخلها ولكنهم لا يكادون يخرجون إلي خارج أسوارها، حتى تقوم التفرقة بينهم وبين زملائهم الأوروبيين الذين يتجاهلونهم إلي أقصي خدود التجاهل. 

ومع أن أوغندا وتنجانيفا أسعد حالا من كينيا من ناحية التفرقة العنصرية، إلا أنها موجودة في بعض أجزائها فقد منع الدكتور رالف بانش السكرتير العام المساعد لهيئة الأمم من دخول أحد الفنادق في كمبالا.

وتتمثل هذه التفرقة أيضاً في أجور العمال فأجر الأفريقي مع انخفاضه انخفاضاً هائلاً، عن أجر زميله الأوروبي الذي يعمل في نفس العمل، لا يتكافأ مطلقاً من نوع العمل. ونحن لا نستطيع أن نتقدم انخفاض مستوي كفأته عن كفأه العامل الأوروبي لا نستطيع أن ننقد انخفاض مستوي كفأته عن كفأه العامل الأوروبي ولكن ظاهرة الانخفاض عامة، حتى وإن تساوي العاملان في الكفأة. وحجة الأوروبيين في ذلك أنهم يساعدون العامل الأوروبي كي يحتفظ بالمستوي الأوربي لمعيشة. هذا إلي أن العامل الأفريقي – كما يقولون – يستطيع  أن يحصل على دخل أضافي لأنه لابد وأنه يعمل في زراعة أرضه. ولكن هذه الحجة تسقط، إذ عرفنا أن العامل الأفريقي الذي يعيش في المدن من أجل العمل في الصناعة أو الفنادق أو البيوت أو غير ذلك قلما يكون له أرض يزرعها. 

وتتمثل التفرقة العنصرية، أكثر ما يكون في مشاكل الأرض. فقد أباح قانون الأراضي استيلاء الدولة على كل الأراضي الخالية أو التي ليس لها ملاك ومعني ذلك أن أصبحت أراضي المحمية ملكاً حلالاً للدولة، بل أباح قانون التاج أن تستولي الحكومة على أي أرض شاءت لأي غرض شاءت دون أن تعوض أهلها أو مالكها. فكان أن طردت قبائل أفريقية بأكملها من أرضيها كي تستولي عليها الحكومة وتعطيها إلي مشتغلين من البيض. وجعل متوسط الأرض التي يملكها الرجل الأبيض عشرة آلاف فدان. اتخذت شكل إيجار لمدة 99 سنة لم يلبث أن ارتفع إلي 999 سنة. 

وكان طبيعياً أن تكون هذه الأراضي التي يستولي عليها الأوروبيون هي الأراضي المرتفعة ذات الخصوبة الكبيرة. وكان ذلك في سنة 1933. ثم في سنة1934 وقد أدي هذا إلي طرد الأفريقيين عن أراضيهم ولكنهم لم يلبثوا أن عادوا إليها كأجراء. 

وقد أرادت حكومة العمال في سنة 1930 أن تهدئ من روع الأهالي فأصدرت بياناً بأن الأرض المحجوزة للأفريقيين ستظل كذلك إلي الأبد ولكن ذلك لم يحل دون أن تنزع الحكومة أراضي منطقة كافر تدي حين أكتشف الذهب فيها. 

ومع أن بعض الأراضي قد اغتصبت وأعطي للأوروبيين في أوغنا إلا أن ذلك كان بسيطاً إذا قيس بما حدث في كينيا وحجة الأوروبيين في هذا الاغتصاب أنه لابد من تثبيت الملكية الفردية وتوزيع الأرض الصالحة الزراعة وتوزيعها على الوطنيين يجعلهم من صغار الملاك  الأمر الذي يهدم اقتصاد البلاد ويمنع تقدمها وليس هناك ما يسرع بالتقدم مثل الملكية للكبيرة التي تسمح باستخدام الآلات مما  يؤدي إلي رخص الإنتاج.

وجعل إنتاج البن في كينيا  قاصراً على الأوربيين ومنع الإفريقيون من زراعته وأجبر وا على اقتلاع أشجاره التي زرعوها.

وليس التميز العنصري في شرق أفريقيا قاصراً على الوطنيين بل يمتد أيضاً إلي الأسيويين الذين بنظر إليهم الأوروبيون كمنافسين خطرين لهم. 

وقد قدم الهنود إلي شرق أفريقية لأول مرة حين اشتركوا في فتحها كجنود ثم في بنائها كعال وخاصة عند مد الخط الحديدي إلي الداخل. 

والهنود هناك ذوو عمة ونشاط يعلمون في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية فهناك 48 مزرعة هندية في كبيوس، تنتج ثلاثين ألف طن من القصب كل عام  كما أنهم يلعبون في جميع مدن شرق أفريقية دور تاجر متوسط، أي تاجر نصف الجملة والقطاعي علاوة على انتشارهم في جميع المدن وخاصة الصغيرة منها، حيث لا يستطيع الأوروبي الحياة . ولذا يعترهم الأوروبيون منافسين خطرين لهم، كما أنهم قد يلعبون في المستقبل دور القائد للأغلبية الأفريقية ولذا يود الأوروبيون لو أغمضوا عيونهم ثم نحوها ووجدوا شرق أفريقيا خالياً من الأسيويين. 

ويكون الهنود جالية قوية مترابطة يساعد غنيها فقيرها، ويحاولون أن يقوموا بمشروعاتهم الخاصة. بل استطاع عدد كبير منهم أن يرسل بأولاده إلي الجامعات الأوروبية. ومن ثم كان انتقام الأوروبيين منهم ظاهرا فحرموا كالإفريقيين من تملك الأراضي العالية كما طبقت عليهم قوانين العزل نأفردت لهم أحياء خاصة. بل استطاع عدد كبير منهم ظاهرا فحرموا كالإفريقيين من تملك الأراضي العالية كما طبقت عليهم قوانين العزل فأفردت لهم أحياء خاصة. كما بخسوا حقهم في التمثيل السياسي كما رأينا وحجة الأوروبيين في ذلك أن المستوي الاجتماعي للنهود منخفض ويعلمون دائماً على خفض مستوي الحياة للأوروبيين. 

ولكن يمتاز الهنود هنا، بأن أصواتهم ترتفع بين الحين والحين، في طلب المساواة التامة بينهم وبين الأوربيين، ولسانهم في ذلك ممثلوهم في المجلس التشريعي أو التنفيذي وكذلك جرائدهم وكبار رجالهم ، ومن وراء هذا كله حكومتهم التي تطالب حكومة لندن بإلغاء كل تفرقه بينهم وبين الأوروبيين.   

 لأنهم جميعاً أعضاء رابطة واحدة، هي رابطة الكومونولث البريطاني، ولا تستطيع حكومة لندن أن تعارض هذا الاتجاه، وإلا تعرض الكومونولث للخطر. فتتظاهر بالتدخل لدي حكومة شرق أفريقيا، من أجل إلغاء هذه التفرقة. التي تمت بالرغم من اتحاد كل من اتحاد كل من الباكستان وكينيا في تكوين إمبراطورية واحدة. هي الإمبراطورية البريطانية، وبالرغم من أن قانون سنة 1915 لم يمنع الهنود من امتلاك الأرض في أي جزء من أجزاء للبلاد، فعند توزيع الأرض في المرتفعات، لم يمنحوا حق شراء أي أجزء منها، بل اشتراط أن يكوون المشتري من أصل أوروبي، ووقفت الحكومة الهندية آنذاك في صف رعاياها بدعوي أنهم طردوا أجزاء كثيرة في الإمبراطورية ( جنوب أفريقيا واستراليا). وأنهم في شرق أفريقيا يملكون حق المساواة استناداً إلي مالهم من سبق الإقامة وما كان لجهودهم من آثر في تقدم البلاد. 

وعقب الحرب العالمية الأولي، زاد شعور العداء للنهود، نتيجة لكثرة مهاجرتهم إلي شرق أفريقيا، وما كان له من الأثر على كثرة أرباحهم خلال الحملة على أفريقية الشرقية الألمانية في الوقت  الذي انصرف فيه البريطانيون إلي الحرب، فارتفعت صيحة البريطانيين بتحديد هجرتهم يدعوي سوء أحوالهم الصحية أكثر من أحوال الوطنيين. 

وقد أدخل اللورد ملنر، التفرقة بينهم وبين البريطانيين في المناطق السكنية في المدن، ولكنة أوصي بأن لا تكون هناك أي تفرقة في الهجرة، وأوصي أيضاً أن تخصص لهم كل المساحات التي تدخل في تعريف (الأماكن المرتفعة ). 

وفي سنة 1933 أصدرت الحكومة البريطانية تصريحاً بشأن سياستها تجاه الهنود أكد سياسة اللورد ألجين بشأن تخصيص المرتفعات للبيض وإلغاء التفرقة في حق الإقامة أما حق الهجرة فوعد أن يعالجها على ضوء هذا التصريح أصبح لكل بريطاني الجنسية الحق في الدخول إلي كينيا طالما يملك وسائل معيشته فأخذ التوتر بين الهنود والبريطانيين يزول تدريجياً وأن ظلت شكواهم من بقاء امتياز تخصيص المرتفعات للأوروبيين، مما جعل علاقات الهنود بالبريطانيين في شرق أفريقيا وإن كانت لا نزال يشوبها للفتور إلا أنها أفضل بكثير من علاقتهم في جنوب أفريقيا. 

ولكن المنافسة التي يخشاها الهنود بالبريطانيين المتعلمين إذ الوصول إلي مرتبة الهنود الاجتماعية سهل أمام الأفريقيين بالقياس إلي مرتبة البريطانيين. 

ولا يجد الهنود تفرقة في المعاملة في تنجانيقا لأنهم تمتعوا بالمساواة منذ أيام الحكومة الألمانية لأنها عرفت قيمتهم الاقتصادية. كما أن شروط الانتداب ثم الوصاية تؤمنهم ضد أي اضطراب إداري، فكان من أثر ذلك أن أصبحت أغلبية تجارة القطاعي في أيديهم . كما ارتفعت مكانتهم بسبب إدارتهم لعدد كبير من الأراضي التي تركها الألمان فحلوا محل الشركات الألمانية في تجارة الصادرات والواردات. كما بدأت الحكومة البريطانية تستخدمهم في الدرجات الصغرى، مما ساعدهم على تكون مجتمعهم الخاص، الأمر الذي ساعدهم على أن يكون لهم ثلاث نواب في الجمعية التشريعية من بين 10 هم المعينون غير الرسميين ولهم هناك 3 مدارس حكومية و 53 مدرسة أهلية و 11 مدرسة أخري تتسلم هبات من الحكومة. 

ولقد لفت مجلس الأمن في دوراته المختلفة النظر إلي الإخطار الكامنة التي يتطور عليها التعاون الملحوظ بين مستوي كل من فئات السكان ورحب بما أكدته السلطات القائمة بالإدارة من أن سياستها موجهة نحو السير بالسكان الوطنيين إلي تبوء مكانهم إلي جانب الطوائف المحلية من المهاجرين وأعراب المجلس عن أمله في أن تتمكن السلطة القائمة بالإدارة من مضاعفة الجهد لتحقق في أقرب وقت ممكن القدر الذي يساهم فيه السكان الوطنيون بنصيب كامل في الإدارة ومشروعات التنمية الاقتصادية. وبعد أن أكدت السلطة هناك أنه يوجد أكثر من سبع وسبعين منظمة وهيئة معترف بها قائمة على تمثيل الأجناس والتعاون بينهما كمجالس المقاطعات والسلطات البلدية وإليه الفضل في إنشاء كثير من تلك المنظمات والهيئات، الأمر الذي يعود إلي رغبة السكان الوطنيين في الاشتراك مع الأجناس الأخرى في مظاهر الحياة المختلفة.

التفرقة في جنوب أفريقيا: 

كانت حركة الهجرة الكبرى التي قام بها السكان البولنديون والبوير نوعاً من الاحتجاج على الحكم البريطاني من ناحية، وعلى سياسته الاقتصادية من ناحية أخري، ومن ناحية ثالثة كراهيتهم للسياسة التي جرت عليها الحكومة البريطانية من حيث المساواة القانونية بين رعاياها الأوروبيين والوطنيين وكذلك سياسة إلغاء الرق، وكان الرأي البريطاني يميل إلي منح الوطنيين حق التصويب على قدم المساواة القانونية بين رعاياها الأوروبيين والوطنيين وكذلك سياسة إلغاء الرق، وكان الرأي البريطاني يميل إلي منح الوطنيين حق التصويت على قدم المساواة مع البريطانيين، ماداموا يتمتعون بنفس المستوي الثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به البريطانيون، وظهرت ذلك واضحاً عند تأليف اتحاد جنوب أفريقيا في سنة 1910 . 

وكان منشأ سياسية التفرقة اقتصاديا بحتا حين قام حزب العمال في جنوب أفريقيا بطالب صراحة في سنة 1912 بسياسة التفرقة وهي التي تعني وضع السكان البيض في مركز السيادة السياسية والاقتصادية. وكانت حجته في ذلك المحافظة على مستوي الحضاري الأوروبية سوي مستوي الأجور. 

وفي سنة 1924 تألف الحزب الوطني مع حزب العمال وتسلما معا الحكم وكان أساس تآلفهما تعضيد التفرقة العنصرية ومن ثم اتجهت سياسة الحكومة إلي تقسيم البلاد إلي مناطق للوطنيين وأخري لغيرهم على ألا يباح للوطنين الحياة في خارج المناطق المخصصة لهم إلا إذا كانوا في خدمة الأوروبيين.    

وفي سنة 1923 تألف الوطنيون البريطانيون مع الوطنيين المتطرفين وأصبح الجنرال هرتزوج رئيساً للوزارة فسن في سنة 1936 قانون الهيئات والأراضي الوطنية فأقيمت بمقتضاه هئية وطني جنوب أفريقيا وأعطي لها حق شراء ما مساحته 15.345.000 فداناً لسكني الوطنيين. ولم يكن تخصيص الأراضي هدفا في ذاته . بل كان وسيلة إلى هدف أبعد . إذا لم يكن تخصيص الأراضي هدفان ذاته. بل كان وسيله إلي هدف أبعد. إذ لم تلبث هذه التفرقة أن ظهرت في قوانين العمال. فترك مكان (العامل غير المدرب) للوطنيين وجعل اللون أساساً في عقود العمل في شركات التعدين فأبطل حق استخدام الوطنيين في مراكز العمال المدربين وهي اصطلاح ظهرت في قانون العمل الذي صدر في سنة 1911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

وظهرت هذه التفرقة بشكل أوضح في الناحية الدستورية.ففي المؤتمر الوطني الذي عقد في سنة 1908، من أجل التمهيد لإنشاء إتحاد جنوب أفريقيا كانت مشكلة منح حق الانتخاب أو عدم منحهم أياه هي أعظم المسائل التي كانت تحول دون تأسيس الاتحاد. فجمهوريا الترتسفال وأورلج لم يسمحا بهذا الحق لغير الأوروبيين، بينما كانت ولاية الرأس وناتال قد سمحتا به من قبل. إذ أباحته مستعمرة الرأس في سنة 1853 على قدم المساواة مع البريطانيين سواء كانوا أفريقيين أو أسيويين، وذلك عملاً بمبدأ المساواة بين جميع رعايا التاج البريطاني، الذي تربطهم رابطتا الولاء للتاج والمصلحة المشتركة. ومن ثم ظهر التعارض بين السياستين تجاه الملونين وقد كان لو لأية الرأس بعض العذر أولا في إتباع هذه السياسة إذا كان سكانها غير الأوربيين فئة قليلة حتى إذا زادوا نتيجة لضم أجزاء وطنية، وبدأت بعض الأغلبية الوطنية تظهر في بعض الكشوف الانتخابية أدخل في سنة 1885 شرط درجة التعليم بين شروط الانتخاب، كما رفع شرط القدرة المالية من حد أدني  قدره خمسون جنيها إلي خمسة وسبعين، كما وضع شرط ملكية الأرض. ورغم أباحة حق الانتخاب لمن ملك هذه الشروط من الوطنيين. فاته في خلال الخمس والعشرين سنة التي تلت، أي حتى تأسيس الاتحاد لم ينتخب نائب واحد من الملونين، وكذلك كانت ناتال قد أباحته في سنة 1856 على أساس المساواة التامة بين السكان، ثم لم تلبث أن وضعت هي الأخرى بعض العراقيل والشروط التي تمتع قيد الملونين، حتى إذا كانت سنة 1909 كان عدد الملونيين – المقيدين في كشوف ناخي تلك الولاية- لا يزيد عن 189 ناخيا. 

ولما كانت سياسة التفرقة تري ولو ظاهرا إلي ( حفظ مستوي الحضارة الأوروبية) كانت النتيجة الطبيعة لهذه السياسة في مجال الصناعة حفظ أجور العمال في مستوي عال يتلاءم مع ما يسمونه ( بالعامل صاحب الحضارة)، وكذلك أعطاء العمال الأفريقيين أجوراً تتلاءم مع العامل ( غير المدرب). ومن ثم أصبح العامل الوطني لا يستطيع الاعتماد على مرتبة أو أجره من أجل المحافظة على مستواه مهما كان مخفضاً. ولابد أن يكون له إلي جانب مرتبه، ملك ما في المناطق المخصصة للوطنيين كي يحصل منه على بعض الإيراد ومن ثم أصبحت هناك فجوة كبيرة بين أجور العمال الأوربيين وأجور العمال الوطنيين. 

ويبلغ متوسط مستوي أجور الأولين (الأوروبيين ) في أعمال قعدين الذهب 712 جنيها في السنة طبقاً لإحصاءات سنة 1953 بينما لا يزيد متوسط أجر العامل الوطني عن 51 جنيهاً يضاف إليها بعض الخدمات التي قد يستطيع أن يؤديها والتي لا يزيد مبلغ استفادته من أجورها 50٪ من مرتبه ومرتبات العمال في حرفة التعدين هي الأساس التي تسوي عليه أجور الحرف الأخرى وخصوصاً للعمال الإفريقيين. 

وقد تضاعف عدد المؤسسات الصناعية بين سنتي 1930 – 1950، وبلغ مقدار الزيادة في عدد العمال في نفس المدة 260٪، فكان نصيب العمال الوطنيين منها ارتفاع عددهم من 90.500 عاملاً إلي 395 ألفا. 

ومن الطبيعي أن ترتفع الأجور بعد الحرب العالمية الثانية وكان معدل أجرة العامل الوطني قبل الحرب 46.2 جنيهاً في سنة 1948. 

وقد أدي النقص الذي عانته الصناعة خلال الحرب في عدد العمال الأوروبيين، إلي زيادة أجر إعمال الوطنيين وشدة الطلب عليهم. فاضطرت إدارة السكك الحديدية إلي أحلال 12 ألف عاملان وطنياً في وظائف كانت وقفاً على العمال الأوروبيين، ومن ثم أدي أتساع نطاق الصناعة مع نقص عدد على العمال الأوروبيين إلي نقل بعض الوظائف التي كانت توصف بأنها للعمال المدربين إلي كونها للعمال غير المدربين. 

وبالرغم من هذه التغيرات التي حدثت في حقل الاستخدام، فأن التفرقة اللونية  في مجال الصناعة مازالت مستمرة. وهي مؤسسة على اعتبارات اقتصادية. وقد لوحظ أن ليست هناك من صناعة في جنوب أفريقيا تتدرج فيها الأجور على أساس الكفاءة أو الخبرة بل تتأثر كلها بقانون أجور الصناعة الصادر في سنة 1937 الذي يحد أجور الوطنيين بمستوي خاص لا يتعداه. وتتبع الحكومة نفس النظام فيما تدفعه من أجور. 

وهناك بعض الصناعات الثانوية التي تستخدم كلا من العمال الأوروبيين والوطنيين في نوع واحد من العمل. مما خلق نوعا من المصلحة المشتركة، ولكن سياسية الحكومة اتجهت إلي العترف باهيئات والاتحادات التي تمثل العمال الأوروبيين وتتجاهل الأفريقيين. 

وقد أدي قانون الأجور الصادر في سنة 1925 والمعدل بقانون 1937. 

إلي قيام هيئة من أجل تحديد أجور العمال الزراعيين والخدم مع ملاحظة أن جميع المشتغلين بهاتين الحرفتين من الوطنيين. وقد أوصت هذه الهيئة في سنة 1937 بأن يكون الحد الأدنى للأجر مما يتيح مستوي كريما من الحياة كما أوصت بعدم اتخاذ اللون أساسا لتقدير الأجر. 

وهناك اتحاد عام للاتحاد التجارية ولكنة لا يتيح عضويته للاتحادات الأفريقية البحتة. 

وامتدت سياسة التفرقة إلي مجال التشريع الاجتماعي والصناعي فصدر في سنة 1949 قانون منع الزواج المختلط. وفي قانون عما البناء في سنه 1951 منع تشغيل الوطنيين في أعمال البناء التي تستلزم كفاءة خاصة. 

ولكن حجر الزاوية في سياسة التفرقة كان قانون Reserves Aet  الذي صدر في سنة 1950 الذي يحدد لكل فئة خاصة من السكان مكاناً خاصاً لنعيش فيه ولا يمكن أن تبرحه. وكانت هذه الفئات ثلاثا هي البيض والملونون والأفريقيون. وفي سنة 1956 صدر قانون يتيح النقل الاجياري لأي فئة من الأفريقيين من منطقة إلي أخري. وتجددت محاولة أخري للحد من نشاط الوطنيين وهي إصدار قانون التصاريح الذي يجب أن يحملها الوطنيون 

والحق أن التشريعات التي نظمت مركز الوطنين من حيث علاقتهم بالأوروبيين تشمل كل مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فإقامتهم المحددة.  

في مناطق خاضعة لقانون التصاريح. وأحوالهم للقضائية التي تخضع للعرف والتقاليد الوطنية، وإن كانت محصورة بينهم إلا أنها كلها تخضع للقضاء والنظم الأوروبية. 

ففي ولاية الرأس كانت معاملات الوطنيين على أساس معاهدات زعمائهم الذين سمح لهم بممارسة بعض السلطة تحت رقابة بعض المأمورين البريطانيين وبعد سنة 1850 ترك لهم أكبر قدر من السلطة وفي سنة 1855 سمح للمأمورين البريطانيين بالاشتراك معهم عند مباشرة بعض القضايا وأصبح للزعماء مبلغ معين  يتسلمونه سنوياً. 

وفي ناتال بينما كان عدد البيض في أول الأمر لا يتعدي بضعة آلاف إلا أنهم حددوا عدد الوطنيون المقيمين في كل منطقة بما لا يتجاوز حاجة العمل. فلم يبح لزارع أوربي أن يحتفظ لخدمته، بأكثر من خمس عائلات وطنية. ورحل الباقون إلي أماكن جديدة وجعل للأشراف عليهم مشرفون منهم، أعطوا حتى حق الفصل في أمورهم طبقاً لقوانينهم. وجعل هؤلاء المشرفون موظفين في الحكومة. ومن الطبيعي أن يكون هؤلاء المشرفون في مركز ثانوي بالنسبة لموظفين أعلي منهم من الأوروبيين وهم مأمورو المقاطعات. وإذا ما اتهمت هذه الولاية بأنها لا تسعي مطلقاً إلي رفع مستوي الإفريقيين أدعت عدم وجود مستوي حضاري يشتقون منه حضارة أرقي فقد جعلت إدارة هذه المناطق في يد إدارة وطنية أنشئت في سنة 1875. 

وفي سنة 1908 من قانون جديد جعلت بمقتضاه جميع الهيئات الخاصة بالوطنيين الإشراف المباشر. وفي سنة 1920 سن قانون.   

الشئون الوطنية الذي أنشئت بمقتضاه مجالس محلية وطنية في ناتال وجعل تنفيذ قراراتها هنا بموافقة وزير الشئون الوطنية. 

وفي الترنسفال قامت الحكومة في سنة 1887 بإنشاء إدارة خاصة للشئون الوطنية من أجل ألأشراف على جميع أحوال الوطنين. وتمتعوا في سنة 1920 بإنشاء المجالس المحلية الوطنية وكذلك حدث في أورنج رغم قلق عدد الوطنيين فيها. 

وإدارة الشئون الوطنية هي الإدارة تتجمع فيها كل شئون الوطنيين وأهم وظائفها تقديم النصيحة في الشئون الوطنية بعد استشارتها للوطنيين. وإذا ما أنشئت المجالس المحلية الوطنية  في سنة 1920 أنشئت اللجنة الدائمة لشئون الوطنيين ويرأسها وزير الشئون الوطنية، وأعطيت مركزاً استشارياً في كل تشريع يمس مصالح الوطنيين. 

أما عن تخصيص بعض الأراضي للأفريقيين بدأت الحكومة في إتباعه منذ منتصف التاسع عشر، بحجة حماية مصالح الأفريقيين من القادمين الأوروبيين. وإذا ما قبلت قبائل وطنية الدخول تحت سلطة الحكومة البريطانية، واتجهت هذه الأخيرة إلي تخصيص أراضي لهم، ترك أمر تدبير أمرها لهم ومعني هذا أن الزراع الأوروبيين استقروا حيث أرادوا دون مراعاة مصالح الوطنيين أخذوا بعد ذلك في التفكير في عزل الوطنيين في بعض المناطق الخاصة. وأفذاوا في سن القوانين الخاصة بهذا النوع من الأراضي . بحجة حمايتهم من هذا التدخل الجديد. وكانت نتيجة هذه الإجراءات وجدت عند تأسيس الاتحاد في سنة 1910 مناطق خاصة. 

بالوطنيين تعادل مساحتها 7.13 % من مجموع مساحة الاتحاد. وترك الوطنيين داخل مناطقهم الخاصة حق ملكية أرضيهم طرق تخضع للعادات والعرف. وبذلك أصبحت مصالح الأوروبيين هي الأولي بالرعايا ويصبح حق الوطنيين في الشراء محدوداً في مناطق خاصة. وحرم عليهم الشراء خارجها حتى إذا زاد عدد الوطنيين بمرور السنوات أضيفت إلي هذه المساحات مساحات جديدة. وجعل لهم حق هذه الزيادة متواليا على أن تتولاء هيئة شئون الوطنيين. 

هذا إلي أنه يجب أن تلاحظ أن سياسة التفرقة لا تتطلب فقط تحديد أراضي للوطنيين بل تقضي أيضاً أن لا يسمح للوطنيين بأن يشغلوا أرضي في المناطق غير المخصصة لهم. 

وإذا ما أضطر الأوروبيون– تحت ضغت الحاجة إلي أيدي للوطنيين أن يقيموا خارج هذه المناطق المخصصة لهم خصصت لهم في المدن أماكن منعزلة. ولكن الاهتمام بمناطقهم المنعزلة في المدن كان محدوداً مما أدي إلي انتشار الأمراض بينهم وارتفاع نسبة الوفيات. وكان عدد الوطنيين الذين يعيشون في المدن في سنة 1921 قد وصل إلي 508 ألفا أي ما يعادل 13 % من مجموع الوطنيين. فارتفع العدد في سنة 1953 إلي 2.213.000 أي ما يعادل 27% منهم وقد تم تحديد إقامة الوطنيين في الأحياء الخاصة بهم وفي المدن بمقتضي قانون سنة 1923. وخضع فيه هؤلاء القاطنون لشروط  خاصة، منها أن يحمل كل منهم ترخيصاً من السلطة المختصة يبيح له الإقامة. وينتهي هذا التصريح بمجرد انتهاء. الحاجة إليهم ومن الطبيعي أن يعطي هذا التصريح إلا لمن كان صاحب عمل يبيح له الإقامة. ولا تدفع الحكومة مصاريف صيانة هذه الأحياء الوطنية بل عليها أن تدير مصاريفها بنفسها ويبلغ عدد المدن التي بنيت بها أحياء خاصة بالوطنيين 48 مدينة. 

وأختلف الضرائب المباشرة على الوطنيين من ولاية إلي أخري فبينما. بلغت 12 شلنا في الرأس بلغت الترنسفال جنيهين ولا يخصص منا شئ للصرف على الوطنيين. وهذه ما تسمي بضريبة الرأس. 

في المناطق الزراعية تجمع أيضاً ضريبة مقدارها عشرة شلنات عن كل كوخ. وهذه تصرف على الشئون الوطنية وأهمها التعليم الذي جعل اللون أساساً للفصل بين الأوربيين وغيرهم. وكان في أول أمرة ، في يد الجمعيات التبشيرية. وكان دينيا في أول الأمر وبده باتجاهه نحو البرامج  العلمية في سنة 1860 ولم يكن هذا عن رغبة في تقدم الأفريقيين بقدر ما كان رغبة من رجال الصناعة في استخدام العمال المتعلمين. وإذا ما تألفت اللجنة الأهلية لشئون التعليم ، أوصت بأن يتلقى كل أفريقي التعليم الأولى . أما لجنة التعليم الفني والمهني فإنها أوصت أن يتجه تعليم الأفريقيين إلى الحرف اليديوية , والتعليم الزراعي، وإن أوصت باتحاد التعليم بين الأوروبيين والأفريقيين حتى سن الثانية عشر. ثم ينفصل التعليم الأفريقي عن الأوروبي انفصالاً تاما في المرحلة الخيرة لئلا يؤدي اتحادهما إلى إلغاء التفرقة العنصرية. 

وإذا كان نصيب التعليم من ميزانية الاتحاد قد بلغ 38.568.632 جنيهاً فنصيب الوطنيين لم يتعد 6.637.53 جنيهاً تدفع منها المجالس المحلية الوطنية 698.665 جنيهاً.
فكانت نتيجة ذلك أن كانت مصاريف التلميذ الأفريقي 6.41 جنيهاً في العام، بينما بتكلف التلميذ الأوروبي41.99 جنيهاً، وتدفع البعثات التبشيرية من نصيب التلميذ الأفريقية نسبة وصلت إلي 13% في سنة 1934 ارتفعت بعد ذلك إلي 34%. 

وليست التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا موجهة نحو الأفريقيين فحسب، بل نحو غير الأوروبيين عامة ومعظمهم من الهنود. وإذا كان معظم الهنود في شرق أفريقيا من رعايا جمهورية الباكستان، فمعظم هنود جنوب أفريقيا من رعايا جمهورية هندستان. وعلاقتهم مع جنوب أفريقيا قديمة، تعود إلي ما قبل مجئ الأوروبيين بمدة كبيرة وهؤلاء يملكون حضارة قوية متميزة، ولذا نظر إليهم الأوروبيون كمنافس قوي لهم هناك حتى لقد لقبوهم بالخطر الأسيوي غير المحدود. وظهر شعورهم العدائي مبكراً في العبارات الشديدة التي وجهتها إليهم المظاهرات في دربان سنة 1896. 

وقد اضطر الأوروبيون حين قدموا إلي استخدام الأسيويين. فالزراع الأوائل في ناتال واجهتهم مشكلة الأيدي العاملة. والأفريقيين لم يكنوا متعودين للعمل لقاء أجر. والإدارة لم تسمح باستخدامهم بالأجر. لكن لما كان العمل ملجأ، فإنهم استخدموهم كضرورة اقتصادية رغم وجود المعارضة من الأوربيين، وكان عملهم مرضياً إلي أن أصبحت زراعة قصب السكر تعتمد عليهم اعتماداً كلياً. وإذا ما توقفت هجرتهم بين سنتي 1866 و 1874 تحت ضغط المعارضة الأوربية ألخ الزراع في جوب إعادتها، فرضخت حكومة ناتال. وعقدت مع حكومة الهند انفقاً بقضي. 

بتقديم عدد من العمال، تبلغ أجورهم عشرة آلاف جنيهاً سنوياً. واستمر دخول المهاجرين بهذا الشكل دون عائق حتى سنة 1911. وكان لهؤلاء العمال عند انتهاء عقود استخدامهم – حرية الإقامة أو العودة إلي بلادهم. حتى إذا زاد عددهم نصت العقود الجديدة على وجوب إعادة غير المجددين، بل وضعت في وجوههم الصعوبات، إذ نص القانون على أن العامل الهندي الراغب في الإقامة، عليه أن يستخرج ترخيصاً بذلك يكلفه ثلاثة جنيهات سنوياً. أما الذين يفضلون العودة، فتكون عودتهم على نفقة الحكومة. ولكن رغم كل هذه الإجراءات فضل كثيرون الإقامة. رغم القانون الذي صدر بمنع تملكهم. وحدد القانون رقم 3 لسنة 1884 بعض شوارع وأحياء لهم. 

وقد ساعدت حرب البوير على استمرار تدفق الهجرة الهندية، ورغم أن الحكومة البريطانية احتجت لدي حكومة الترتسفال على وضع هذه القيود على رعاياها الهنود، إلا أن الترتسفال حافظت على هذه القوانين تحت ضغط رعاياها الأوربيين. مما دعا إلي قيام معارضة إيجابية، تولاها محام شاب هو غاندي، الذي أصبح فيما بعد بطل الحركات الوطنية الهندية، واتخذت هذه المعارضة شكل امتناع عن التسجيل كمحاولة لكسر قانون الهجرة. فلم تحد الحكومة بدآ – إزاء عنف هذه المعارضة واحتجاج كل من حكومة الهند ولندن – من استثناء النهود من الإجراءات التي حمتمها القانون على أساس وضع قانون جديد لجميع المهاجرين ينص فيه على تحديد عدد الهنود المتعلمين الذين يسمح لهم بالدخول سنويا. 

وسن هذا القانون سنة 1913 واشترط معرفة المهاجر للغة أوروبية، وأعطي وزير الداخلية حق إخراج أي مهاجر أو جماعة بسبب من أولتهم لعادات خاصة أو انخفاض مستوي معيشتهم، الأمر الذي يتعارض مع مصلحة الاتحاد. 

وقد أدي صدور هذا إلي حركة عصيان مدني، قام بها الهنود بقيادة غاندي. إذ أن هذا القانون منع حرية دخول الهنود إلي ولاية الرأس. كما أضاع حق الإقامة لمن يقيمون بمقتضي عقود في ناتال. لاسيما الذي تزاوله بعض طوائف الهنود – غير مصرح به في الاتحاد، واتخذت حركة العصيان شكل إضراب، أدي إلي كثير من الضحايا. وقامت الصيحات في الهنود. مما أدي إلي تدخل الحكومة الهندية، ثم إلي تراجع حكومة الاتحاد وتسليمها بأحقية الهنود في معارضتهم، ولكن هذا الانتصار الذي حازه الهنود، كان سبباً في مزيد من الشعور العدائي من الأوروبيين. 

وأتت الحرب العالمية الأولي وجند كثير من الأوروبيين في الجيش، فحل الهنود محلهم في كثير من المراكز الصناعية. مما كان سبباً في الضيق الذي شعر به فقراء العمال الأوروبيين. فقد أثري عدد كبير من هنود ناتال والترنسفال. مما دعا إلي احتجاج الأوروبيين على طغيان الهنود على أملاكهم فاتخذت بعض الإجراءات للحد من تملكهم. بل ارتفعت أصوات تطلب تطبيق لسياسة التفرقة العنصرية على الرعايا الهنود. وكانت هذه الصرخات قوية عنيفة إي حد أن استجابت الحكومة لها. فطبق عليهم قانون المناطق المحدودة ووقف وزير الداخلية في مجلس النواب ليقدم لهذا القانون فقال ( أن الدافع لهذا القانون، هو ما ظهر من أن الهنود عنصر غريب عن السكان، وليس هناك من حل لمشكلتهم إلا إنقاص عددهم). وكانت حجة الحكومة في إصدار هذا القانون صعوبة حفظ المستوي الصحي بينهم وأن 90% من المخالفات الصحية كانت من نصيبهم. بينما يرد الهنود على ذلك – وتؤيدهم الحكومة الهندية- أن كل هذه الحجج ليست إلا مظهراً لمشكلة اقتصادية، يعانيها الأوروبيون، إذا أن التاجر الهندي منافس خطر للتاجر الأوروبي. إذ هو للبضائع الرخيصة أكثر فائدة للأهالي وللطبقات الفقيرة من البيض. وكانت معارضة الحكومة الهندية – تؤيدها الحكومة البريطانية – سبباً في وقف إجراءات تطبيق إجراءات المناطق المحددة على الهنود لقاء مساعدة الحكومة لمن يرغب في العودة إلي بلده منهم. 

وكان عدد هؤلاء الهنود في سنة 1936 يصل إلي 219.732 ونسبة زيادتهم تصل 2.5 % يعمل بعضهم في ناتال في الزراعة والصناعة. بل منهم من يعمل موظفاً في الإدارات الحكومية. بينما يحترف أكثرهم التجارة في الترتسفال والرأس. بل قبضوا في الأخيرة على جميع أنواع تجارة القطاعي من التسويق حتى المخازن الكبرى ذات الفروع في الأقاليم. وزبائنهم في العادة من الوطنيين والفقراء الأوروبيين. بل يملك بعضهم في دربان مخازن كبيرة تستخدم الأوروبيين، مما أدي في النهاية إلي ازدياد شعور العداء نحوهم. الأمر الذي منعهم من التمتع بحق الانتخاب في معظم ولايات اتحاد جنوب أفريقيا  سوي الرأس الأس. وحرمهم من سماع أصواتهم في بالنواحي الإدارية والقانونية التي تمس مصالحهم. وخاصة نظام الحصول على تراخيص العمل. وهي من الأمور التي يحتمها القانون. وقصد بها التطبيق على الهنود خاصة. وقرارات إصدارها موضوعة في يد الموظفين. والمحاكم منوعة من النظر في قراراتهم.

 ويلقي الهنود هذه التفرقة أيضاً في تعليم أولادهم. مما دعاهم إلي تأسيسهم المدارس الخاصة بهم، ولكنها تتلقي إعانات سنوية من الحكومة وقد بلغ عددها أكثر من عشرة آلاف مدرسة، بل استطاعت تبرعاتهم أن تفتح لهم كلية في دربان سنة 1929، قبلت حكومة ناتال مسؤولية الصرف عليها. 

وبدت هذه التفرقة أيضاً في بعض المجتمعات، إذا لهم أما كنهم الخاصة في القطارات وكانت بعض المطاعم والمحلات الخاصة ترفض استخدمهم، بل ترفض دخولهم، ولكن الحكومة الهندية تدخلت وساعدت على تحسيني أحوالهم. 

وأكثر ما يشعر به الهنود الآن هو التصديق عليهم في استعمال حق منح التراخيص والقيود التي وضعها حكومة الترنسفال على حق التملك. ولكن الرأي يميل إلي سن التشاريع الخاصة بهم.

ومن المفيد هنا أن نذكر رأي القائلين بالتفرقة العنصرية في هذا الجزاء من أفريقية ويمثلهم الحزب  الوطني الذي يرأسه حالياً ما لان. يقول أن من تطلق عليهم لفظ الوطنيين هم من قبائل البانتو الذي كانوا يسكنون وسط أفريقيا جنوبي منطقة البحيرات. وأنهم قدموا إلي جنوب أفريقيا في نفس الوقت الذي قدم فيه المستوطنون الأوروبيون، ودارت الحرب بين الفريقين من أجل الاستقرار وفي هذه الحرب كتب الأوروبيون بدماء ضحاياهم صفحة بحد خالده في تاريخ جنوب أفريقيا كسبوا بها حق الإقامة فهم لم يستولوا على أراضي أحد . بل كانت الأرض خلا حين قدموا إليها، ونازعهم عليها هؤلاء من الشمال ولم يكن هؤلاء القادمون من الشمال قبيلة واحدة يربط بينها رابطة الدم أو القرابة أو اللغة ، بل قبائل مختلفة تدور الحرب بينهما لأنفه الأسباب فكان الرجل الأبيض هو الذي أنقذهم من هذا الفناء . فاذا كانت الحكومة قد خصصت لهؤلاء الأفريقيين هذه المعازل التي يقيمون فيها، فلكي يسيروا في طريق تدرجهم وفقاً لبيئتهم الخاصة وقوانينهم وعقيلتهم الخاصة. وإذا تعلم منهم أحد فخدمة مواطنيه متاحة له في مواطنهم وفقاً لعقليتهم وظروفهم. ولن يحاول الر جل الأبيض الدخول إلي هذه المعازل ليسكب على الأفريقيين حقاً ليس له ووجوده فيها غير مرغوب فيه. 

بل أن القاتلين بالتفرقة العنصرية لا يعارضون منح أية امتيازات للملونين فحسب. بل يعارضون أيضاً قدوم أوروبيين جدد إلي بلادهم. فهم قد أصبحوا أفريقيين ولا يريدون لبلادهم أن تزدحم بالمشاكل أكثر مما بها. 

وقد عرضت حكومة الهند على هيئة الأمم المتحدة في سنة 1947 مشكلة التفرفه العنصرية في جنوب أفريقية وشكت من هذه السياسة التي تتبعها الحكومة نحو الوطنيين والملونين، واستطاعت أن تحصل من الهيئة على قرار باستنكار هذه السياسة. وتوصية منها إلي حكومة اتحاد جنوب أفريقيا بالإقلاع عنها وتطبيق مبدأ المساوة التامة بين جميع رعاياها في الحقوق والوجبات دون مراعاة للون أو الجنس أو الدين عملاً بمبادئ هيئة الأمم. 

ولكن حكومة الاتحاد أصرت على تجاهل هذا القرار واستمرار في تطبيق سياسة التفرقة ومازالت تطبيقها وهي في ذلك متمسكة بحق سيادئها في أراضيها وأن ليس لهيئة الأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.  

في المستعمرات الفرنسية: 

وإذا كان البريطانيون قد صارحوا الناس بوجود سياسة التفرقة العنصرية فليس معني ذلك وجودها في المستعمرات البريطانية دون غيرها من المستعمرات هذه التفرقة في شرق أفريقية بل في كينيا فأنهم لا يشجعونها في جنوب أفريقيا، بل يحرضون حكومة اتحاد جنوب أفريقيا دائماً على التجاوز عنها أو الإقلال منها على الأقل. ولكن التفرقة العنصرية موجودة أيضاً في غير من المستعمرات البريطانية. 

فالدستور الفرنسي ينص على مساواة جميع من سكن فرنسا والمستعمرات الفرنسي أمام القانون. ويرسل من أبناء هذه البلاد نوابا إلي كل من مجلس النواب والشيوخ، مما يخدع بعض الدارسين للسياسة الفرنسية بل تمعن في الخداع فتجعل عدد النواب الوطنيين في المجالس التشريعية مساويا لعد الفرنسيين.

ولكن النظرة للسطحية لا تكفي لان تجعلنا تقول مع القائلين أن التفرقة العنصرية غير موجودة في المستعمرات الفرنسية. فقد ذكر ناقبل ذلك أن فرنسا تقسم المقيمين في المستعمرات الفرنسية إلي ثلاث فئات. أو لها المواطنون، وتشمل الفرنسية ومن يرضي من الوطنيين أن يتعامل وفقاً للقوانين الفرنسية، وخاصة في الأحوال الشخصية ويشترط إلي جانب ذلك معرفتهم للغة الفرنسية، ثم الوطنيون المواطنون، وهم الذين تعلموا الفرنسية وقبلوا التعامل وفقاً للقوانين الفرنسية فيما عدا قوانين الأحوال الشخصية، بل احتفظوا لأنفسهم بالتعامل وفقاً لقوانينهم الوطنية. ويمكنا أن تقدر موقف هؤلاء وعددهم إذا عرفنا أن القوانين الفرنسية تقسم الإرث بالتساوي بين الأولاد، ثم تحرم الزواج بأكثر من واحد، وكذلك الطلاق إلا أمام القاضي. وإذا أدركنا ما في كله من مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية. وأدركنا أيضاً أن 99% من سكان المستعمرات الفرنسية في أفريقيا من المسلمين. انتهينا إلي نتيجة عدم وجود من يرضي أن يدخل في زمرة الطبقة الأولي، ومن ثم أصبح السكان الوطنيون في درجة دون الفرنسيين. أي في الطبقة الثانية على أكثر تقدير، وإذا عرفنا أيضاً أن شرط معرفة اللغة الفرنسية ضروري لمن يدخل في هذه الطبقة انتهينا أيضاً إلي نتيجة صغر نسبة الوطنيين الذي يتمتعون بحق الانتخابات على قدم المساواة بين الفرنسيين وبالتالي المساواة الحقيقية أمام القانون. إما الطبقة الثالثة التي حرمت من معرفة اللغة الفرنسية، فهذه ليس لها حساب مطلقاً في الأمر. وإذا أباحت القوانين الفرنسية للوطنيين المواطنين حق الانتخاب للمجالس المحلية، جعلت نوابهم مساوين في العدد لنواب الطبقة الأولي. وبذلك أصبح النائب الفرنسي عن الطبقة الأولي لا يمثل إلا عدداً محدوداً من الناخبين، بينما يمثل النائب الوطني عن الطبقة  الثانية عدداً يبلغ أضعاف من يمثلهم النائب الأول. وبذلك أصبحت هذه المساواة حقيقة لاوجودلها. 

ولعل أظهر مظاهر هذه التفرقة أيضاً ما يبدو ي النظام القضائي. فقد رأينا كيف أباحت الحكومة الفرنسية في كل من تونس ومراكش، وجود محاكم وطنية بحجة المحافظة على العرف والتقاليد الوطنية. كما أباحت المعاهدات التي عقدتها مع الزعماء الوطنيين في غرب أفريقيا وجود محاكم قبلية وضعت في يد رؤساء القبائل أمر سماع ما يرفع إليها من القضايا، والفصل فيها وفقاً لعادات هذه القبائل أمر سماع ما يرفع إليها من القضايا، والفصل فيها وفقاً لعادات هذه القائل وتقاليدها، مما ينقي المساواة أمام القانون وخضوع الجميع لإجراءات واحدة وقوانين واحدة وهي أولي مظاهر المساواة. 

هذا وقد أطلقت الحكومة  الفرنسية على من اشتراك مع الفرنسيين في الحكم وعرفوا اللغة الفرنسية وقبلوا العمل في بعض وظائف الإدارة اسم النخبة Elite  وهي كلمة توحي بالتفرقة أكثر مما توحي بالمساواة. 

وإذا عرفنا أيضاً أن إدارة المستعمرات الفرنسية سارت وتسيري وفقاً للقوانين الفرنسية التي تشرع في باريس، وأن اللغة الفرنسية هي اللغة المستعملة في الدوائر الحكومية، وأن الموظفين الفرنسيين هم الذين يديرون أمر هذه الوظائف، أدركنا نصيب هؤلاء النخبة من الوظائف الحكومية فقد اقتصر أمرهم على بعض وظائف الترجمة وصغار الكتبة. وإذا حرم الوطنيون من حق التمتع بوظائف الترجمة بلادهم أمكننا أن نقول أن المساواة انتفت انتفاء ناماً. 

وقد أباح القانون الفرنسي أيضاً للعمال الوطنيين أن يكونوا النقابات على قدم المساواة مع الفرنسيين، وهذه النقابات أعطيت نفس الحقوق إلي تمتعت بها نقابات العمال في باريس، كتحديد الحد الأدنى للأجور، وتجديد ساعات العمل، بل وللتهديد بالإضراب وتقريره ولكنا إذا عرفنا أن هذه النقابات لابد أن تكون مختلفة أي مكونة من الوطنيين والعمال الفرنسيين أدركنا أن مراكز الرئاسة في هذه النقابات قد احتفظ بها الفرنسيون وسيروها وأصبحوا فيها أصحاب الكلمة.أما إذا كون عمال بعض الصناعات نقابات وطنية بحنة، فهي لابد أن تكون فروعاً للنقابات الفرنسية كي يمكنها أن تنضم إلي اتحاد عام النقابات في بروكسل. وبذلك أصبح العمال الوطنيون غير ذي قيمة مطلقاً. وقد رأينا أمثلة لهذا النظام في الكمرون الفرنسي. وكانت النتيجة أن لم يقبل الاندماج من الوطنيين في نقاباتهم إلا من أراد استغلال أخوانة الوطنيين لمآرب خاصة بهم، مثل منظمات العمال الشيوعيين أو من حكمهم.

وأباحت القوانين الفرنسية للوطنيين أيضاً حق التملك على قدم المساواة مع الفرنسيين. ولكنا إذا عرفنا أيضاً أن جميع المستعمرات الفرنسية في أفريقيا لم تعرف الملكية الفردية قبل دخول الفرنسيين. وأن القوانين الفرنسية اشترطت من أجل الاعتراف بالملكية الفردية. وجود مستندات ثانية لها قبل الفتح الفرنسي. أدركنا استحالة تملك الوطنيين للأرض. في للوقت الذي صدرت فيه القوانين بمصادرة الأملاك التي ليس لها صاحب أو التي عجز أصحابها عن إثبات ملكيتها أو التي مات أصحابها خلال عملية الفتح أو أراضي الغابات أو الجبال أدركنا كذلك أي نصيب من الأرض استولي عليه الفرنسيو وأي نصيب آخر من الأرض تركوه للوطنيين حتى إذا تم لهم هذا الاستيلاء بدأوا باستغلال الآلي الحديث الذي يقف دونه الاستغلال الوطني القديم، ومن أصبح المحصول الأجنبي هو الغالب سواء في الكم أو الكيف. كما كانت الاتخاذ المرتفعة من نصيبهم والمنخفضة من نصيب الوطنيين. وهكذا اكتملت التفرقة العنصرية. ولعنا لدرك مقدار هذه التفرقة أيضاً إذا عرفنا أن الفرنسيين حين أكملوا فتح تونس والجزائر استولوا أيضاً فرنسيين، بل جعل لهم أيضاً حق الإشراف على المساجد نفسها. 

وتظهر هذه التفرقة أيضاً في الضرائب، فبينما وضعت الضرائب على الفرنسيين والمواطنين الفرنسيين على العمل والإيراد، وضعت الزكاة على الرأس لغيرهم، ولم يعف منها النساء، وفي بعض المناطق الإسلامية وضعت الزكاة على ماشية الأرض، ولكن جعلت قيمتها 10% من قيمة الحيوان المملوك كما جعلت العثور على الأرض. وهذه الأسماء وإن كانت عربية مما يظهر علاقتها بأحكام الدين  الإسلامي، إلا أنها لا تمت إلي الدين الإسلامي بصلة. فالزكاة في  الإسلام عينية كما أنها لا تزيد عن 2.5% وإذا كانت الزكاة في الإسلام قد حددت مصارفها، فإن الحكومة الفرنسية قد أضافتها إلي الإيراد العام.       
في المستعمرات البلجيكية 
وكذا أعلنت حكومة بلجيكا في المستعمرات البلجيكية وقبلها حكومة الكونغو الحرة، المساواة النامة بين رعاياها القاطنين هناك والوطنيين ولكن. تطبيق هذه المساواة كان تطبيق هذه المساواة كان أبعد ما يكون عن هذه المساواة. فقد جعلت إدارة الوطنيين بيد زعمائهم ونوابهم فأقيم منهم أكثر من ستة آلاف زعيم ليجمعوا الضرائب ويتقاضوا منها مرتباتهم ويدفعون الباقي إلي الخزانة العامة. ولم يجعل للإدارة البلجيكية أي تدخل فيهم. ومن الطبيعي أن لا يكون للوطنيين نصيب في وظائف الحكومة المركزية أو الإقليمية عدا هذه المهمة، إذ حفظت الوظائف الأخرى للأجانب، وبذلك أصبح هناك مجتمعان منفصلاً تمام الانفصال. لا يشعر أحدهما بالآخر، ومن ثم أصبح للبلجيكيين ومن معهم من الأجانب حياتهم الخاصة، ومن الطبيعي أن تجري هذه الحياة على مثال ما كانت تجري في بلجيكا، بينما جرت حياة الوطنيين على نحو ما كانت تجري قبل ذلك. 

وفي مجال الضرائب، جعلت إدارة الكونغو الحرة الضرائب على الوطنيين على شكل كميات من المطاط ألزموا بتقديمها وقدر أبنا كيف أدت هذه الضرائب إلي ارتكاب كثير من الفظائع التي أثارت ثائرة الرأي العام العالمي. مما كان سبباً في الصحية الكبرى التي أثيرت في بداية القرن العشرين. والتي انتهت إلي تحول إدارة هذه الدولة إلي أن تصبح مستعمرة بلجيكية، أبقت هذه الضريبة، ولكنها جعلنا نقداً. وتراوحت قيمتها بين سبعة قروش ونصف في بعض الجهات، وأربعين قرشاً في البعض الآخر، ومن الطبيعي كذلك أن يكون البلجيكيون وحدهم هم المشترون لما يجمع من المطاط، فكان بيدهم تقدير هذا السعر وفق مصلحتهم. كما وضعت على الوطنيين جزية الرؤؤس، و لكل فرد من الوطنيين بطاقة تسجل فيها أقساط هذه الضريبة ومواعيد دفعها إلي رؤسائهم المحليين. بينما وضعت الضرائب على الأوروبيين وفقاً للدخل وتدرجت من واحد إلي عشرة في المائة، وحدد حدها الأدنى بتسعة آلاف فرنك مع إعفاء الألف والخمسمائة فرنك الأولي من الضرائب. 

وكذلك تعرضت الأهالي الوطنيون وحدهم لسخرة بتشغيلهم في الأعمال العامة بدون أجر أو باجر محدد ضئيل دون أن يتعرض لذلك فقد أباح مرسوم 26 ديسمبر سنة 1922 للسلطات الإدارية تجنيد الوطنيين لتشغيلهم حمالين مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في الشهر. وخمسة وعشرين يوماً في العام. يدير فيها هؤلاء المسخرون أمر غذائهم بانفسهم حتى إذا كانت سنة 1952 خففت الإدارة من هذا السخرة بأن منعتها إذا كانت هناك وسائل حمل اخرى يمكن الإفادة بها ولكن في نفس الوقت أبيحت السخرة افجابارية في أعمال الزراعة للمواد الغذائية على أن لا تزيد مدة السخرة عن ستين يومياً في السنة. 

وتباح السخرة دون حد أعلى للأيام إذا كانت لأعمال عامة تتعلق بقرية من القرى . ويلاحظ أن القوانين المختلفة تجنبت بقدر الإمكان كلمة السخرة أو العمل الإجباري وأبدلتها بكلمة التجنيد . وفي المستعمرات الفرنسية، أباحت القوانين بعد إلغاء تجارة الرقيق في سنة 1848 أن يوضع القاطنون تحت تصرف الإدارة لتشغيلهم في الأعمال العامة، وفرضت قوانين الكمرون وترجو عقوبات بالغة على من لا يطبع أوامر الحكومة، من أجل هذا التجنيد الذي يفرض في حالة الطوارئ التي تفرض من أجل الأعمال الضرورية. 

وقد حاولت الحكومة البلجيكية في عهد الجديد منذ سنة 1908، إزالة هذه المساوئ بما أسمته القانون الاستعماري. إلا أن الحاجة إلى اليد العاملة، وخاصة في مناطق النحاس في كاتنجا وكاساى دفعت إلى التهاون في هذه الإزالة، ثم إلى وضع القوانين التي تبيح السخرة إلى منطقة رواندا أوراندى في سنة 1925. وأعطت هذه القوانين للشركات حق طلب المساعدة من الجهات الإدارية لأجل مدها  بالعدد الذي تطلبه من العمال ورغم وجود ما يسمى بلجنة حماية الوطنيين ، فإن أثرها كان ضئيلاً في تخفيف حدة السخرة، بالرغم من تعضيد السكينة الكاثوليكية لها. وكان كل ما استطاعت أن تفعله أن جعلت نسبة من يسخر في هذه الأعمال لا يزيد عن 10 % من القادرين على العمل، إذا كان مكان العمل لا يبعد أكثر من يومين عن القرية و15% إذا جرى العمل في نطاق القرية. كما أتيح للسلطات الوطنية مساعدة هؤلاء المجندين ، وإن كان القانون لم يبين نوع المساعدة التي يمكن منحها لهم . وأخيراً اضطرت الشركات من أجل ضمان العدد الكافي من العمال إلى إسكانهم في مناطق قريبة من المناجم ولكن الظروف الصحية التي عاشوا فيها كانت من السوء إلى حد أن أشاعت الموت بنسبة كبيرة بينهم. 
وحدث هذا الإسكان بعد ان كتبت الشركات معهم عقوداً بالعمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وأختير الشبان لأعمال المناجم. بينما عمل العجائز في أعمال الزراعة والحقول التي تديرها الشركة . وأبيح في سنة 1934 لهؤلاء المتعاقدين أن يجلبوا عائلاتهم معهم. مما أدى إلى زيادة نسبة الوفيات . إذ كانت تكاليف الطعام للأسرة لٍرة الواحدة تبلغ أربعة فرنكمات ونصف في اليوم ، بينما لم يكن اجر العامل يزيد عن ثلاثة فرنسكات وثلاثة أرباع لفرنك ، مما دفع الشركة إلى منحهم علاوة اجتماعية للأولاد. 
ولكن لم يلبث النقص في الأيدي العاملة الأوروزبية ، أن دفع الشركات إلى زيادة الاهتمام بالعمال الوطنيين، بل إلى بذل المعونة الطبية لهم، وكذلك إلى عتعليمهم، وأخيراً إلى تدريبهم من أجل الحلول مكان الأجانب ، وذلك منذ سنة 1952، فأخذت حدة هذه التفرقة في المعاملة تخف تدريجياً حتى أصبح العامل الوطني في المستعمرات البلجيكية ، أفضل بكثير من العمال الوزنيين في المستعمرات الأخرى، ولكنه ما زال دون الأوروبيين بكثير. 

في المستعمرات البرتغالية :  

وفي المستعمرات البرتغالية ، أباح قانون  أكتوبر سنة 1914 تشغيل العاملين أو من ليس لهم منزل ثابت في الأعمال العامة أو الخاصة وعقابهم إن عصوا أوانمر التشغيل الإجبارؤي ، وزطالت مدة هذا العمل افجمباري إلى عام. 

في المستعمرات الإيطالية :  

ولم تظهر التفرقة العنصرية في ا لمستعمرات الإيطالية قبل مجئ الحكم الفاشي ولذا سارت العلاقات بين الوطنيين واتلإيطاليين ، وقد لاحظ مستر وايلد نائب قنصل بريطانيا في البحر الأحمر انتشار هذا النوع من العلاقات وذكر أن أولاد هذا النوع من الزواج ذوي ذكاء ظاهر ومستوى صحي عال . كما لاحظ الكاتب الأمريكي هربرت ماتيو ، الذي ناصر الحركة الفاشية في غزوها لأتيويا، مشاركة النساء الوطنيات للرجال الإيطاليين في إدارة الأعمال . وكانت الحكومة تشجع هذا النوع من العلاقات من اجل جذب الإيطاليين إلى المستعمرات ، بل وصل هذا التشجيع إلى حد نشر صور النساء الوطنيات في اوضاع مغرية في الجرائد الإيطالية من أجل إثارة الإيطاليين. 

وكان مجئ الفاشيين إلى الحكم نذيراً بظهور سياسة التفرقة من أجل تأكيد سيادة ازلجنس الإيطالي. إلا أنها لم تكن رسمية ولا عنيفة. ولكن بدء بظهور هذه السياسة بشكل رسمي منذ سنة 1937، فصدر قانون 19 أبريل سنة 1937 الذي نص على عقوبة الحبس خمس سنوات للمواطن الإيطالي الذي يصهر إلى اتيوبي. ونص قانون 17 سبتمبر سنة 1938 على عدم الاعتراف بأية زيجة بين المواطنين (الإيطاليين) والرعايا (الوطنيين) كما جعلت عقوبة الحبس خمس سنوات للطرفين. وأطلق على الأوروبيين اسم الآريين وعلى الوطنيين اسم غير الآريين. واكتفى القانون في حالة إقدام أحد الآريين غير الإيطاليين على تأسيس علاقة زوجية مع المواطنين بطرده من الممتلكات الإيطالية. 
وإذا جرأ أحد الرعايا على التمتع بامتيازات المواطنيين حكم عليه بالحبس ستة أشهر وغرامة ألفي ليرة. وكانت هذه الأمتيازات تشمل الجلوس في المقاهي الخاصة بهم والركوب في التوبيسات أو ال ركوب في سيارات الأجرة أو التقدم إلى المدارس. 

وكان الأولاد الذين يولدون من والد إيطالي ، يحرم عليهم نان يحملوا اسم ا لوالد، بل حتم عليهم أن يشاركوا الوطنيين مركزهم ، ومحرم على الأب الإيطالي أن يساهم في تعليم الطفل المختلط أو المحافظة عليه. 

وجعل الغرض من التعليم قاصراً على إعداد مجرد موظفين   للإدارة، ولذا كان نصيب الوطنيين من التعليم ضئيلاُ ، كي يكون نصيبهم من الوظائف صغراها . فقد أوصى معهد العلاقات الثقافية مع الابلاد الخارجية، بأن يكون مستوى المعاهد الوطنية عملياً أولياً ، من أجل وضع الوطنيين في قالب خاص من أجل تهيئتهم لعمل خاص ، ولا يخرج عن حدود بيئته سواء كان يدوياً أو زراعياً. 

وقد ذكر بعض الكتاب الإيطاليين أن خلق وطني صالح خرافة بريطانية يجب ان تعمل إيطاليا على تجنبها . فإذا ما دخلت قوات الحلفاء أرض الصومال الإيطالي في سنة 1914 لم تجد أثراً لمدرسة واحدة وطنية حكومية بل وجدوا فقط ست مدارس تديرها الإرساليات الدينية الكاثوليكية عدد طلبتها في سنة 1939 عن 1772 طالباً. 

الجزء الثاني
جذور الجامعة الأفريقية

الفصل الأول

جذور الجامعة الأفريقية

من بين الأفكار الخاطئة التي نصر علي التمسك بها في أيامنا هذه أنه لا يمكن للإنسان أبداً أن يلم بما يدور في عقل الأفريقي . ومن سوء الحظ أن هذا اتجاه يبين لنا حقيقة الأوربيين ، وعلي الأخص أولئك الذين قضوا معظم حياتهم في أفريقيا ، أكثر مما يدلنا علي حقيقة الأفريقيين . لقد أصبح الأوربيون ينتزعون بوجه خاص إلي أن يفكروا في أفريقيا من وجهه النظر الأوربية ، وطبعاً من جهة نظر المصالح الأوربية . وهذا ينطبق علي الأوربيين في الغرب كما ينطبق علي الأوربيين في الشرق ، وهي نقطة وضحها بجلاء المستر توم مبويا في مؤتمر حديث عقد في القاهرة بقوله : إننا نجد أن كلا من الغربيين والروس ينظر إلي الأفريقيين من خلال نفس المنظار ، وهو منظار احدي عدساته مكتوب عليها غربي ، والأخرى شيوعي . وبما أن معظم الأجانب ينظرون إلي الأفريقيين بهذه الطريقة ، فليس من المستغرب أن يفشلوا في تفهم الحقيقة الوحيدة الكبرى عن قارتنا – وهي أن الأفريقيين ليسوا بغربيين ولا بروسيين ، وإنما هم أفريقيين .

وهذا أمر في غاية من البساطة – لو أدركه الإنسان ، ولكن حتى يتم ذلك فسنظل قطعاً نقرأكما سيظل دون شك أو لتلك الذين يحررون الوثائق السرية العليا يكتبون عن جيزنجا الشيوعي ، وكازافوبو الغربي ، وناصر عدو بريطانيا ، ونيجريا صديقة بريطانيا ، وكل المتنوعات الأخرى من هذا القبيل – زعماء أفريقيين معتدلين ( عانين بذلك أولئك الذين معنا ) أو متطرفين ( أولئك الذين ضدنا ) 

وليس هناك بالطبع شيء جديد أو غريب فيما يختص بهذه النظرية التي تتسم بالأنانية المطلقة ، ولكنها تساعد عند تطبيقها لها علي أفريقيا المعاصرة علي أن توضح لماذا يبدو لنا تصرف الزعماء الذين نصبغ عليهم نعوت الحرب الباردة – تصرفاً متناقضاً . ماذا يقصد الرئيس جمال عبد الناصر بمهاجمته موسكو وهو علي علاقة طيبة معها ؟ لماذا طلب سيكوتوري المناهض للغرب من الأمريكيين أن يمدوه بالدولارات لمشروع توليد الكهرباء من القرى المائية الجديد في غينيا ؟ إننا فقط حينما نكون قادرين علي أن ندرك دون غضاضة أن الزعماء الأفريقيين يشعرون لأول مرة في تاريخهم أن لهم الحرية أن يبيعوا ويتابعوا ويستوردوا ويصدروا ويقترضوا ويقتبسوا الآراء ويتبادلوها من وإلي أية منطقة في أ4وربا أو أي جزء من العالم ، نستطيع أن نتفادى الخطاء الذي نقع فيه ، وهو أن نعزو إليهم دوافع بعيدة كل البعد عنهم ، وبذلك نتفادى التصرف بغباء لخوفنا من أنهم منضمون إلي الجانب المعادي . 

إن نبذ الأفريقيين للانصياع للسادة الأجانب علي أي صورة ما نبذاً تاماً وتوكيدهم الجازم أن المصالح الأفريقية تحتل منهم مركز الصدارة يوضح لنا – توضيحاً قد يكون تاماً ما نقصده بالجامعة الأفريقية . ولكن علي الرغم من أنه من المستطاع التحدث عن الطريقة التي تفصح بها الجامعة الأفريقية عن نفسها ، إلا أنه ليس من السهل أن نعثر علي تعريف دقيق لهذا اللفظ الجديد نسبياً بين المفردات السياسية العالمية . ولقد تعود الناس أن يستعملوا كلمة الجامعة الأفريقية . أنصاراً كانوا أو خصوماً ، كما لو كانت شعاراً لمبادئ سياسية . إنها ليست كذلك .

إنها من الوجهة العلمية ممكن ترجمتها إلي مجموعة من المبادئ الهادية ، ولكن من الممكن أن تختلف هذه اختلافاً بيناً- وغالباً ما يحدث هذا ربما بقدر ما اختلفت الدوليات الاشتراكية الأربع في إيضاح تفهمها للاشتراكية ، الأمر الذي لا يحط طبعاً من شأن الأفكار الاشتراكية أكثر مما يحط قيام مدارس فكرية أفريقية مختلفة من شأن الجامعة الأفريقية . 

مشاعر العالم الأسود

الجامعة الأفريقية في جوهرها حركة أفكار ومشاعر وأحياناً تتمثل فيها وحدة التركيب ، وأحياناً ترقي إلي مستوي الحقيقة التي لا اعتراض عليها ، وأحياناً تتضارب فيها الآراء . إن الجامعة الأفريقية ممكن تشبيهها من بعض النواحي بالاشتراكية ، ومن ناحية أخري يمكن تشبيهها بالفيدرالية العالمية ، أو بحلف الأطلنطي أو بأوربا الفيدرالية ، وكل من هذه يتسع مدي تفسيره عند تطبيقه العملي أتساعاً عظيماً . ومع ذلك فالجامعة الأفريقية في أعمق معانيها تختلف عن كل هذه الحركات في أنها من طراز فريد . 

ولم تبدأ الجامعة الأفريقية في أرض الوطن ، ولكنها بدأت في أرض الغربة ولقد نشأت الصهيونية في وسط شرق أوربا . أما الجامعة الأفريقية فقد نبتت بذورها في الدنيا الجديدة . إنها تطورت وسط ما يصفه الدكتور شيب رسون بأنه " مثلث النفوذ الأطلنطي المعقد " ، الذي تتكون أضلاعه من الدنيا الجديدة وأوربا وأفريقيا . ولقد تشرب سكان أفريقيا هذه الأفكار الجديدة في طورها الأول – الذي يمتد من منصف القرن التاسع عشر إلي قبيل القرن العشرين – من دراساتهم في الولايات المتحدة وفي بريطانيا بعد ذلك . وسنصف عملية غرس البذور هذه في فصل لاحق. 

وليس من اختصاصي فيما يتعلق بذلك أن أحاول تقديم ملخص تاريخي أو ملخص شامل للقوي العديدة السياسية والدينية والثقافية التي كانت بطرقها المتباينة النذر الأولي لحركة الجامعة الأفريقية . إن مهمتي هي اكتشاف التفاعلات العاطفية والدوافع التي أوجدت أفكار الجامعة الأفريقية الحديثة المنشأة . وعلي ذلك أطلقت لنفسي العنان لأقفز من قرن لآخر ، ومن قارة لآخري مقتبساً أقوال الكتاب والشعراء والوعاظ لأوضح ما تتضمنه من اتحاد للمواطن والأفكار في العالم الأسود . 

ولقد تدفق الحافز العاطفي لمفاهيمها من تجارب قوم مشتتين علي نطاق واسع ، قوم من سلالة أفريقية شعروا إما مادياً بسبب تجردهم من الملكية أو بسبب العبودية ، أو اجتماعياً واقتصاديا وسياسياً وعقلياً من جراء الاستعمار- إنهم قد فقدوا أوطانهم . وقد جر عليهم فقدهم هذا لأوطانهم الاستعباد والاضطهاد والتميز العنصري والاحتلال . ونشأ عن هذا فقدان استقلالهم وكرامتهم . الكرامة تلك الكلمة الجليلة السحرية بين مفردات الجامعة الأفريقية ؛ فاستعادة الكرامة هي الدافع الأساسي لكل تصرفاتهم.

الغريب والمنفي

إن هذا الصرح المنير الشامخ للجامعة الأفريقية يمكن للإنسان أن يدرك مغزاه فحسب لو أنه ذكر نفسه أن عند جذوره تتأصل تلك المشاعر العميقة من الحرمان والظلم والاضطهاد والنبذ. ومركب العواطف هذا – من الغربة والنفي – هو أول العوامل في إنماء أفكار الجامعة الأفريقية . وهذا المركب هو الذي يرمز إليه فيما جاء علي لسان طريد كلود ماك كي الذي في احدي قصائده 

إن نفسي أسيرة جسمي لفي اشتياق 
إلي الأرض القائمة التي قدم منها آبائي 

وترغب شفتاي ترديد ما يدور في خلدي مما لا يسمعه أحد 

وتود روحي أن تغني أغاني الغابة التي طواها النسيان 

وإني لأشتاق أن أعود إلي الظلام والسلام 

ولكن دنيا الغرب العظيمة تتحكم في 

وقد لا آمل إطلاقاً في خلاصي منها 

مادمت أجثو لآلهتها الغرباء 

إن شيئاً في مفقود ، مفقود إلي الأبد 

إذا قد خرج شيء حيوي من قلبي 

وعلي أن أسلك سبيل الحياة شبحاً 

أسير بين البشر منبوذاً

إذا قد ولدت بعيداً عن الزمن 

رازحاً تحت سوط الرجل الأبيض . 

تضارب المشاعر نحو الغرب

إن قصيدة كلود ماك كي الشهيرة بحق زاخرة بعواطف أخري تعكس وتتنبأ بأفكار سياسية ، فهناك الكفاح المتجاذب مع دنيا الغرب العظيمة التي لا أمل إطلاقا في خلاصنا منها خلاصاً تاماً. إن أفريقيا تناديه، ولكن لا عودة إليها ، وحيث إنه قد جثا لآلهة غرباء ، فإنه منفي روحاً ، مفقود إلى الأبد – شبح "شيء منبوذ، وتوضح لنا روح التجاذب هذه عجز الزنوج عن التحرر من الغرب ، حتى أولئك الذين يشعرون بعدم استقرارهم في مجتمعه. وإنا لنجد في هذا أحد مظاهر الصراع الباطني الانطلاقي القوي الذي يفسر لنا دعوة جارفي إلى العودة إلى أفريقيا. إنها عاطفة قوية، ولكن لا حول لها سياسياً. 

ونجد نفس النغمة في شعر كونتي جول، إذ يصفها بقوله إنها ظلت تعتلج عاجزة في نفسه مدى طويلاً. ونجدها أقوى بكثير في شعر لا تجستون خيوز الذي قام برحلة إلى أفرييا على عكس معظم كتاب الزنوج غيره، وعند عودته أنشد يقول : 

إننا نصيح بين ناطحات السحاب. 

كما صاح أجدادنا 

بين أشجار النخيل

ولأننا وحيدون نسير في تيه مظلم

ويملأ قلوبنا الهلع. 

تضامن الزنوج : 

وإننا لنجد في شعر لانجستون هيوز الأصداء القوية للحن ثالث يثابر على ترنيمه – هو الرغبة في خلق شخصية مشتركة بين جميع الذين من سلالة زنجية وإيجاد شعور أقوى بالتضامن والأمن وشعور بالوحدة 
 والكيان السياسي بين الجماعات المنعزل للزنوج الذين اجتثوا من ديارهم واستقروا في الغربة أولا، ثم بينها وبين الزنوج في أفريقيا. 

نحن أولى قربى – أنت وأنا 

أنت يا من تقطن جزائر الهند الغربة

وأنا يا من أقطن كينتكي

أولى قربى – أنا وأنت 

أنت يا من تقطن أفريقيا

وأنا يا من أقطن الولايات المتحدة 

إخوة – أنا وأنت 

ولانجستون نفسه من سلالة مختلطة ، ولونه فاتح بدرجة أنه كان ينظر إليه في أفريقيا كرجل أبيض
 ولكنه كانت لديه حساسية عمقه من جهة اللون ؟ أنظر إليه يترنم بقوله : 

إنني زنجي

أسود كالليل 

أسود كأعماق وطني أفريقيا.

ويعبر حينما يكتب عن شعره فيما يختص باللون وسواد البشرة عما يعتبر دون ريب الموضوع الرئيس في الجماعة الأفريقية – الوعي الجنسي الناشئ عن اللون ، وهذا أمر يظهر بقوة وجلاء في قصته تطورها. 

الشعور بالنقص : 

قاس أيها الزنجي المسكين

أيها الزنجي الأسود كالأسى والحزن 

إننا نجد في هذين البيتين اللذين نظمهما الشاعر السنغالي دافي ديوب كل ما يمكن للإنسان أن يعرفه عن أن السواد يعادل الحزن والآلام والخنوع. ولقد ظل اعتقاد اليهود وثقتهم في أنفسهم تزدهر قرونا بفضل احتضان الأسطورة الدينية التي تتلخص في أنهم شعب اله المختار. وعلى الرغم من ذلك فإن كثيراً من اليهود أخذوا يتقبلون حكم النقص الذي أصدرته الأمم عليهم. أمام الزنوج وخاصة أولئك الذين يعيشون في أرض الشتات ، فلم يكن لديهم أسطورة إنجيلية كهذه نشد من عضدهم ويمكن أن نرى بوضوح لأي مدى أخذوا يتقبلون الحكم الذي صدر عليهم من البيض من الدراسات العظيمة القيمة التي قام بها الدكتور هارولد .ر. اسحق وآخرون من الطريقة التي ينظر بها أطفال الزنوج إلى أنفسهم كما يتضح من المثال الآتي : 

« في السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية في كتاب يحتوي صوراً تمثل الأجناس البشرية... شاب وسيم يمثل البيض وهندي أحمر ثم شخص أسود بشر أجعد – ذلك كان أنا، شخصاً متوحشاً، آكلا لحوم البشر، في ذيل قائمة الجنس البشري .. كان في الدرك الأسفل ... وكانت تلك الصورة التي احتواها الكتاب صورة المكان الذي أثيت منه، والأصل الذي تشعبت عنه ...
 ».

نبذ مبدأ النقص والزهو باللون :

لم يكن إطلاقاً تقبل فكرة نقص الجنس الأسود عن غيه من الأجناس إذعاناً للظلم هو الاستجابة الوحيدة لمجتمع كانت كل قيمه قما أوربية ، وكان هذا التقبل يبدو في أقل مظاهرة في أقاليم البحر الكارينب، إذ كانت هناك مقاومة ذات حدين « مادية وثقافية
. ومع ذلك فقد كانت الصورة السائدة هي صورة التأقلم التي اتخذت أشكالا متعددة – فأحيانا كان يصاحبها قلة التحمس ، والسلبية والتبرم ، ولكنها اتجهت ببطء إلى أن تكون أكثر إبداعاً. 

وكان هناك دائماً شعراء يصورون في أِعارهم المرارة التي يحس بها الرجل الأسود الذي كانت منزلته تعادل منزلة أدنى كلب في عالم أبيض ولكنهم ازدادوا فخراً بلونهم الأسود بدلاً من ازدارثه، وفي هذا رد فعل كاف للفكرة للقائلة بأن كل ما هو أسود شر ومخيف وبدائي ... لقد تشجع الزنوج أن زهوا ببشرتهم السوداء ، بدلا من أن يحسوا أنها تجللهم بالعار ، وتجد هذه النغمة تعبيراً عاماً عنها في كل من الدنيا الجديدة وأفريقيا. ويرجع هذا إل منتصف القرن التاسع عشر على الأقل . 

ونجد هنا في الشعر الجرئ للشاعر التوجوي الدكتور . ر. أ. أمارتو الذي عاش في أوربا فترة طويلة : 

إلهنا أسود اللون 

أسود سواداً أبدياً

بشفتتين كبيرتين شديدتي الحساسية.

وشعر مجدول وعيون سمراء صافية

وذلك لأننا خلقنا على صورته

إنا إلهنا لأسود 

واستمع إليه حينما يكتب عن جنة الزنوج : 

هناك تغني ملائكة في سواد الحبر الهندي 

وقد يسيون أكثر سوادا منهم

وتجد هذه النغمة كذلك في شعر الشعراء الأمريكيين . انظر إلى لانجستون هيوز ينشد قائلاً : 

أسود 

كالليل النيس

أسور كالأرض العميقة المثمرة

جسد

من أفريقيا

قوى أسود 

وديع 

كالليل البهيم

أغنيتي 

ترنمها الشفاه السوداء

من أفريقيا 

جميلة 

كالليل البهيم

أسود 

من أفريقيا 

أنا وأغنيتي 

ونجد هذه النغمة تتردد بعد ذلك في شعر ليوبولد سينغور رئيس جمهورية السنغال الآن : 

أيها المرأة العارية ، أيتها المرأة السوداء

التي لا يكسوها إلا لونها الذي هو الحياة...

إن جمالك ليصعق القلب مني

كما يصعق البرق النسر

وقد وصلت نغمة التحدي هذه ذروتها في أشعار إيميه سيزير الذي يعترف به كثير من الناس كأحد الشعراء الفرنسيين المعاصرين العظام وكثورى وكزعيم مارتنيك
 السياسي الذي لا منازع له. لقد كان هو الذي أوجد مفهوم الزنوجة الذي سنتحدث عنه قريباً . استمع إليه وهو يقول : 

إن زنوجتي ليست صخرة صماء

يلقى بها وسط الحياة الصاخبة 

وليست غشاء مائياً لا حياة فيه 

إن زنوجتي ليست برجاً ولا معبد صلاة 

إنها تغوص كالسهم في جسم الرض الملتهب

وتنطلق في أعماق كبد السماء المشتعل

إنها تقضي على الخنوع الحمق 

يجلدهم الأقوم 

الإحساس بماض مفقود 
ولقد صاحب الشعور بتقبل سواد البشرة رغبة أخرى في إعادة التنقيب عن الماضي المفقرد للجنس الزنجي – وهذه لحمة أخرى من لحم الجامعة الأفريقية عبر عنها بجلاء شاعر جرايابا ليون دالماس بقوله : 

رد إلى لعبي السوداء لآلعب بها 

لعبتي البسيطة حسب دوافعي 

لأستعيد شجاعتي وجرأتي 

لأشعر بأن نفسي هي نفسي

نفس جديدة من ا لنفس التي كنتها بالأمس 

بالأمس 

دون تعقيدات 

بالأمس حينما ساعة الشتات عن الوطن 

الشخصية الأفريقية 
إننا نجد في قصيدة دالماس هذه فكرة الشخصية افريقية الحديثة النشأة : 

لأشعر بأن نفسي هي نفسي ... نفس جديدة من النفس التي كنتها بالأمس حينما أتت ساعة الشتات : 

ولقد أعلن الزنجي الأمريكي جون أدوارد بروس قائلاً : إنني زنجي وزنجي لحماً ودما : إنني أسود اللون تماماً ، وإني لفخور ببشرتي السوداء الجميلة .. وذلك استجابة لماجولا أجنبي من يوروبا 
 حينما افتتح عام 1902 ما يحتمل أن تكون أول كنيسة وطنية مستقلة في غرب أفريقيا وكان أجيبي هو أول شخص استعمل بخصوصه أدوارد بلايدن الذائع الصيب أحد أهالي جز الهند الغربية لفظ الشخصية الأفريقية التي أوضحها بقوله : إن أفريقيا تكافح لتكون لها شخصية مستقلة وقد أثر خطاب أجيبي الافتتاحي تأثيراً عميقاً في جون أدوارد بروس (1856 – 1924) وهو صحفي من نيويورك ومن الأعضاء المؤسسين للجمعية الزنجية للبحث التاريخي لدرجة أنه تزعم وفداً من زنوج نيويورك للمطالبة بجعل 11 من أكتوبر عيداً يحتفل فيه بذكرى أجيبي لتخليد ذكراه كشخصية أفريقية ولقد تأثر برومن تأثراً بالغاً بأفكار بلايدن عن نشأة شخصية أفريقية متميزة . 

ولقد عبر أحد أقارب إدوارد بلايدن ألا وهو الدكتور . و. بلايدن
 عن مخاوفه من أن يقضي تشرب الأفكار الغربية دون تبصر على الشخصية الأفريقية المتميزة مع مرور الزمن، وذلك في الخطاب الذي ألقاه في افتتاح الكلية الليبيرية عام 1881 حينما انتخب عميداً لها. 

وهناك قليل من السفسطة الفكرية الحديثة والأيدلوجية السياسية فيما يختص بالشخصية الأفريقية في خطاب الدكتور بلايدن الزاخر بالمعاني الذي يوجد نصه في الملحق رقم 23
 . إن أهميته تقع في الأهمية التي علقها علي الرغبة في التحكم في عملية التبادل الثقافي . وإنه ليكفي في هذه العجالة أن نقتبس عبارات موجزة من خطاب الدكتور بلايدن.

" يجب علي الأفريقي أن يتقدم باتخاذ طرق تابعة من نفسه ، ومن الواجب أن تكون له قوة تختلف عن قوة الأوربي . لقد أقام الدليل علي أنه يعرف كيف يستعين بالثقافة الأوربية ، وأن في قدرة أن يستفيد بها وربما كانت البينة علي هذا ضرورية ولكنها ليست كافية ، إذا يجب علينا أن نظهر للملاْ أن في استطاعتنا أن نسير بمفردنا وأن نشق طريقنا بأنفسنا . ويجب ألا نرضي أن يشكل النفوذ الأوربي في هذه الأمة سياستنا ، ويسن قوانيننا ، ويقضي في محاكمنا ويتشبع به جونا الاجتماعي ...

وستكون غايتنا أن نزيد من مقدار الوسائل النظامية البحتة ، ونقلل إلي أدني حد من مقدار التأثيرات الملهية التي أشرت إليها كمعوق للنمو الصحيح للجنس . وربما كان المبدأ الصحيح للثقافة العقلية هو : الاحتفاظ بتوازن دقيق بين الدراسات التي تبعد العقل عن نفسه وتلك التي تعيده ثانية إلي اتزانه، وعندما ألقي نظرة علي العالم كله لا أجد مكاناً يمكن للزنجي أن يحصل فيه علي هذا النوع من الثقافة أفضل من أفريقيا ، حيث يتمكن بمعوقات أقل من بين المؤثرات التي تتكتنفه من أن يكتشف مكانه وعمله ، وأن ينمي مواهبه وقواه الخاصة ، وهي كذلك خير مكان لتدريب الشباب الزنجي علي أساس العادات التي جبل عليها ، مع إحساس بالكيان الجنسي واحترام الذات والحرية " ، 

وفي مناسبة أخري قال الدكتور بلايدن : 

" إن كل تقاليد ومأثوراتنا ترتبط بجنس أجنبي . فليس لنا شعر أو فلسفة غير ما نظمه أو كتبه مسخرونا . إن الأغاني التي تعيش في أسماعنا والتي تتردد غالباً علي شفاهنا هي الأغاني التي سمعناها تغني بواسطة أولئك الذين كانوا يصيحون طرباً حينما كنا نئن وننوح. كانوا يتغنون بتاريخهم الذي كان تاريخ انتهاك لكياننا . لقد ترنموا بانتصاراتهم التي كان تاريخها تاريخ إذلال . ولسوء حظنا حظنا الكبير تلقنا أهوائهم وعواطفهم ودخل في حدسنا أن لنا آمالهم وقوتهم . والآن إذا كان لنا أن نكون أمة مستقلة – أمة قوية – يجب أن نصغي إلي أغان للسفسطة ولأزيغ فيها لإخواننا وهم يتغنون بتاريخهم ، وينبئونا عن مأثوراتهم وتقاليدهم ، وعن الأحداث العجيبة الغرقية لحياتهم القومية القبلية وعن الأعمال الفذة ، فيما نسميه خرافاتهم . ويجب أن نرهف السمع إلي أناشيد البحارة من رجال الكرو الذين يسيرون قواربنا ، وأناشيد رجال قبائل البسة والجولا ، الذين يفلحون مزارعنا . ويجب أن نقرأ كتابات المانجو والفي علي الرغم م أننا  قد نظنها كتابات ركيكة . 

وسأعالج في فصل قادم تطور مفهوم الشخصية الأفريقية ، ومفهوم الزنوجة والأفكار الأخرى التي نشأت نتيجة لرد الفعل العقلي الذي أحدثته في نفوس الشعوب السوداء دنيا السجن التي عاشوا فيها . أما في هذا الفصل الافتتاحي فقد وجهت جل عنايتي لمحاولة الكشف عن جذور القوي التي أوجدت الجامعة الأفريقية . إن العامل المشترك في هذا كله هو ثورة الملونين ضد ماسماه إيميه سيزير بالتأثير الذي يحدثه الموقف الاستعماري ، أو نصف الاستعماري أو الشبيه بالاستعمار . ولقد وجد هذا الموقف في الدنيا الجديدة وأوربا بدرجة لا تقل عن وجوده في أفريقيا . ونتج عن ذلك مثلث النفوذ الأطلنطي الذي غذي حركة الجامعة الأفريقية . أفريقيا للأفريقيين :

إن شعار الجامعة الأفريقية هو أفريقيا للأفريقيين . وعلي الرغم من أن الجامعة الأفريقية نشأت من إحساس بالتفرقة العنصرية ، فان شعارها لم يتفق إطلاقاً مع هذا . إن أصل التعبير لا يمكن الاهتداء إليه ، ولكن من المؤكد أنه صيغ أول ما يصغ في أمريكا ، واستعمل فيما بعد استعمالا واسعا كشعار لحركة العودة لأفريقيا لجارفي . ولكن حياته السياسية بدأت قبل ذلك بزمن طويل لا في أمريكا بل في نياسالاند وجنوب أفريقيا . وأول فرد وهبه الحياة والمعني كان جوزيف بوث ، الذي ولد في ديربي عام 1851، وهاجر إلي نيوزبلندا حيث أصبح مزارعاً ناجحا ، وذهب سنة 1892 إلي نياسالاند ليعمل كمبشر معمداني وصادق جون شيليمبوي وصار المستشار السياسي الذي له اليد الطولي علي أول زعيم قوي لنياسالاند. ولقد اتخذ شيليمبوي هذا الشعار شعاراً له .

وسنة 1895،1896 ألف كتابا سماه أفريقيا للأفريقي دعا فيه لا إلي التحرر الأفريقي فحسب ، بل إلي سيطرة الزنوج علي مقاليد الأمور في أفريقيا وإلي مقاومة الزحف الأوربي إليها . وكان أحد الأمور التي أثارت اهتمامه إزالة الهوة التي تفصل بين الأوربي والوطني ، فقد كتب يقول : سواء نظرنا إلي الحكومة أو إلي أصحاب رؤوس الأموال الذين يمتلكون المناجم أو إلي طبقة الزراع لوجدنا الروح واحدة حتى المبشرين يحتاج الكثيرون منهم أن يتعلموا أن الأفريقي ليس أدني من غيره إلا في تهيئة الفرصة له فقط . 

ولقد كون بوث شيليمبوي وآخرون في 14 من يناير 1987 الاتحاد المسيحي الأفريقي في بلانتير 
. وهدفه أن يوحد باسم المسيح بين أولئك الأشخاص الراغبين في رؤية العدالة المطلقة تطبق فيما يختص بالجنس الأفريقي والذين عقدوا العزم علي أن يعلموا ويبتهلوا ليأتي اليوم الذي يصبح فيه الأفريقيون أمة مسيحية أفريقية . وكان هدفه الحقيقي هو أن يتابع بانتظام ودون هوادة سياسة أفريقية للأفريقيين ، ويسعي إلي تكوين أمة مسيحية متحدة  متخذاً وسيلته لذلك الصلاة والعمل الموحد . ولقد وجد الاتحاد المسيحي في أول الأمر معاضدة له في ناتال . وأظهر الدكتور نافوما تيمبولا أول طبيب أفريقي في جنوب أفريقيا ، وكذلك سليمان كومالو وآخرون – تحمسا شديدا لفكرة بوث لإيجاد اعتماد مالي لتمكين الأفريقيين من التدرب علي إدارة أعمالهم وتنظيم حق الملايين الأفريقيين وتوجيهه إلي أن يسلك طرقا تنمي ما وهبه الله لإفريقيا من ثروة لرفع مستوي الناس ورفاهيتهم ، بدلا من تضخم ثروة قليل من الأوربيين الأثرياء فعلا. ويجب أن يشجع الأفريقيون بمساعدة الأوربيين أن يطالبوا بالوسائل المسيحية والطرق القانونية بنفس الامتيازات التي يتمتع بها الأوربيون . وكان الاهتمام منصبا علي أن يتحد الأفريقيون ويعملوا من أجل خلاصهم سياسيا واقتصاديا وروحيا . ولكن عندما وضعت هذه الخطة موضع الاختبار فشلت . فقد جمع بوث في ناتال عام 1896 مائة وعشرين أفريقيا متعلما ، وبعد جلسة دامت ستا وعشرين ساعة ونصف رفضوا الخطة ، لسبب بسيط وهو أن ليس هناك من رجل أبيض يصلح لأن يوثق به حتى بوث نفسه . وقد مات آخر رجل أبيض أمين ألا وهو الأسقف كولينزو . ولا يمكن أن توضع إطلاقا ثقة في أي ممثل للبيض الملطخين بالدماء الذين قتلوا عشرات الآلاف من الزولو ، وأقربائهم الماتابيلي – أو يركن إليه . ومن حسن الحظ أن هذه المرارة كانت جزاءا من تاريخ الزولو الذين كانوا في تلك اللحظة يرثون أمتهم كما عرفوها حتى ذلك الحين . وكان بوث ينظر إلي حركة " أفريقيا للأفريقيين " من زاوية التعاون بين الأجناس ، وذلك ليذهب من حدة هذا التيار الجارف من الكراهية ضد الرجل الأبيض ، مبينا فقدان الأمل في اتحاد الجنس الأفريقي في يوم  ما وقدرته علي أن يستفيد إلي أقصي حد من ميراثه النبيل بمجهوداته الذاتية دون معونة أحد . وسنري في فصل قادم كيف يسير مفهوم أفريقيا للأفريقيين في وضعه الحديث . 

الفصل الثاني

ازدهار الحركة في أرض الغربة

1900 - 1958

إن الدكتور / بورجهارت دي بوا الذي يبلغ الآن الثالثة والتسعين من عمرة 
 لا يعتبر إطلاقا أول حلقة تربط بين التيارات الأدبية والتيارات السياسية للجامعة الأفريقية . ولكنة ربما يعتبر أهم حلقة في ذلك ، فلقد تزعم حركة الجامعة الأفريقية مدي نصف قرن تقريبا ، ولكنها اذدادت في نموها حتى بزته . وعلي الرغم من أنه لازال ينظر إليه بعين التبجيل كالرجل العجوز العظيم ، إلا أن نفوذه قد اضمحل من زمن بعيد . وقد انحرف هو نفسه عن التيار الرئيسي للجامعة الأفريقية بغمر نفسه في سياسة الحرب الباردة إلي جانب الشيوعيين – ويقول الدكتور دي بوا في مذكرات تاريخ حياتة –
" إنني حين أواجه أفريقيا أسائل نفسي : ما الذي بيننا لينشئ رابطة تمكني من أن أشعر أنني أحسن مما أستطيع أن أعبر عنه ؟ إن إفريقيا بلا شك هي وطني ومع ذلك فلم يرو والدي ولا والد والدي أفريقيا إطلاقا كما لم يعرفها معناها أو اهتما بها اهتماما بالغا ... ولكن الرابطة الجسدية هي أقل الروابط ، وسمه اللون غير هامة نسبيا سوي أنها مجرد علامة . إن الجوهر الحقيقي لهذه القرابة هو التراث الاجتماعي للعبودية والتفريق العنصري والمهانة . وهذا التراث لا يربط أبناء أفريقيا فحسب ، بل يمتد إلي الجنس الأصفر في آسيا وإلي البحار الجنوبية . إن تلك الوحدة هي التي تجتذبي لأفريقيا ." 

وتكشف لنا هذه القطعة المقتبسة فيما تختص بالدنيا الجديدة عن سر اهتمام الزنوج بالجامعة الأفريقية وسر اجتذابها لهم ، 

مؤتمر الجامعة الأفريقية الأول 

لندن – 1900 

لقد تعرف الدكتور دي بوا علي ماهية الجامعة الأفريقية عام 1900 في أول مؤتمر عقد علي الإطلاق لنشر أفكارها . وكان الذي دعا لعقد هذا المؤتمر محام من تربنداد ، هـ. سيلفيستر وليامز ، الذي كان علي قدر ما هو معروف أول شخص يتحدث عن الجامعة الأفريقية – علي الرغم من أن دي بوا قال في سنة 1897 إنه إذا كان للزنوج أن يصبح لهم دور فعال في التاريخ العالمي ، فلا يكون ذلك إلا عن طريق حركة زنجية عالمية . وكان أكبر معين لوليامز هو الأسقف الكسندر وولتترز التابع لكنيسة صهيون الأسقفية الميثودية الأفريقية ، وهو يكون حلقة هامة تربط بين هذه الحركة الدينية المستقلة والجامعة الأفريقية . 

وقد وجه المؤتمر الأول في ختام جلساته التماساً للمملكة فيكتوريا . ومما يثير الشجي أن نتذكر أنهم احتجوا في ذلك الوقت علي المعاملة التي كان يعامل بها الأفريقييون في جنوب أفريقيا وروديسيا . ولقد كتب مستر جوزيف تشمبر لن رداً عليهم : إن حكومة جلالة الملكة لن تهمل مصالح ورفاهية الأجناس الوطنية . 

وكان هذا المؤتمر هو المؤتمر الذي ألقي فيه دي بوا بعباراته التنبئية التي يقول فيها : إن مشكلة القرن العشرين هي مشكلة اللون – علاقة الملونين بغير الملونين في آسيا وأفريقيا وأمريكا وجزر البحار . 

الندان : دي بوا وجارفي 

علي الرغم من أن هناك شخصيات هامة كثيرة تسترعي انتباهنا في المراحل الأولي لأفكار الجامعة الأفريقية ، فقد كان الشخصان السياسيان الرئيسان المسيطران علي الميدان في الربع الأول من هذا القرن هما الدكتور وليم. 1بورجهاردت دي بوا ، وماركوس أوريليس جارفي . ويقول الدكتور نكروما في المذكرات التي يسرد فيها تاريخ حياته : إنه تأثير بحياة جارفي أكثر مما تأثر بأي شيء في الولايات المتحدة . 

وكان دي بوا وجارفي منافسين عنيدين . كان دي بوا  زنجياً ذا دم مختلط فخوراً بدرجة مضجرة بأجداده الهولنديين والفرنسيين ، وعلي الأخص لاعتقاده أنه من سلالة أشراف الهيجونوت . أما جارفي فكان أحد زنوج جاميكا . 

وكان دي بوا رجلا ألمعياً مغروراً شائكا أنانياً يتجنب عن عمد الدعوات الجماهيرية . أما جارفي فكان مثيراً مزهواً للدهماء ، وكان يستطيع وهو في أوج نفوذه أن يدعي – وكان لهذا الأدعاء بعض مايبرره – أن ملايين الزنوج تسانده وأنه يتحصل علي مبالغ طائلة من أموالهم . 

وقد سخر جارفي من دي بوا للونه الفاتح ، ورفض أن يتعاون مع الزنوج ألفاتحي اللون الذين اتهمهم بأنهم هجناء . أما دي فإنه أهمل جارفي واصفاً إياه بأنه رجل أسود قمئ قبيح المنر ، ولكنه ذو عينين يشع الذكاء منهما وذو رأس كبير . وعلي الرغم من أن الآراء التي فرقت بينهما لم تعد لها علاقة عميقة بالموضوع الذي نحن بصدده ، إلا أن كلا من الرجلين يعتبر طرازاً نموذجياً للزعماء الأفريقيين ، واتجاهاتهما اتجاهات موحية بدرجة عميقة . لتقدم الملونين . وظل لأكثر من عشرين سنة يقوم بتحرير صحيفتهم الكريزس ( التي كانت منهلا قيما لأفكار الجامعة الأفريقية ) . وبعد حضوره مؤتمر لندن بثلاث سنوات أي عام 1903 احتدم النزاع بينه وبين بوكر .ت. وشنطون الذي كان يعتبر حينئذ بطل الزنوج والبيض الأمريكيين وكانت زعامته قائمة علي النصائح التي كان يسليها بإتباع سبل الاعتدال والصبر والتعليم الجاد . تلك النصائح التي قدمها كتوجيهات مرسومة مدرسية لتقدم الزنوج . وقد رد دي بوا علي هذه الآراءات بأن حث علي ضرورة قيام كفاح علني للظفر بالمساواة في الحقوق . إن لونه سيطر علي تفكيره طيلة حياته . ولقد أعلن في عيد ميلاده الحادي والتسعين من راديوا بكين : لقد كنت في وطني مدة نصف قرن تقريباً لا شيء غير – زنجيا حقيرا . ولا تبرر الحقائق الملحوظة هذا القول ، ولكن هذا القول يعكس جرحاً عميقاً لا يلتئم أدي به سنيه الأخيرة إلي الإعجاب بالأفكار الشيوعية الروسية والصينية .

 وكان جارفي من جهة أخري يزهو بلونه وحتى كان يطرب به كما اعتاد البعض أن يقول جزافاً . وقد كتب يقول : إني أومن من جنس أسود نقي بالضبط ، كما يؤمن كل البيض الذين يحترمون أنفسهم بجنس أبيض نقي . ولقد قامت رابطته العالمية لتحسين أحوال الزنوج بدعوة جماهير زنوج الدنيا الجديدة إلي العودة إلي أفريقيا
 . وقاوم دي بوا هذه الفكرة بشدة ، ووضع في مقابل ذلك هدفة المذدوج – الإنهاض الروحي للشعوب السوداء في البلاد التي اتخذوها موطناً لهم ؛ بالترابط مع قارة أفريقية مستقلة متحررة . وعام 1920 أسس جارفي إمبراطوريتة الزنجية في نييورك ودعا إجتماعاً دوليا كبيراً أطلق علية البرلمان الأسود الأول . وأعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لامبراطورية عنصرية في أفريقيا . وتعاون مع جماعة كولوكس كلان التي شاركته آراءه في إجلاء جميع الزنوج . وعندما تولي موسوليني الحكم بعد ذلك ، أعلن جارفي محتجاً : لقد كنت أول فاشيستي . ولكن النقود التي جمعها لخط ملاحي باسم النجم الأسود الذي أعد لنقل الزنوج إلي ونهم أوقعتة في ورطة رهيبة . ومات في لندن عام 1940 بعد أن قضي في السجن فترة طويلة ، دون أن يحس به أحد ، ودون أن تطأ قدمه أفريقيا إطلاقاً .

غرس الأفكار

كانت إحدي النتائج التي أسفر عنها هذا الجدل المرير المستطيل تبادل الأفكار بين جزائر الهند الغربية والولايات المتحدة ، وقد نقلت هذه الأفكار فيما بعد إلي أوربا ومن هناك رجعت إلي أفريقيا عن طريق مؤتمرات الجامعة الأفريقية والطلبة الأفريقين . فمثلا كان . من بين العشرين طالباً من طلبة أفريقيا الجنوبية أو حوالي ذلك العدد الذين درسوا في أمريكا بعد بدء القرن العشرين مباشرة ب.ك. أساكا ( أحد الأعضاء المؤسسين لأول مؤتمر أفريقي وطني عام 1912 ) وسول .ت. بلاتيجي ، والأستاذ ج.ل. ديوب ، والأستاذ د.د.ت. جابافو ، ثم أتي بعد ذلك الدكتور أ.ب.زيوما ، وقد أقترن اسمهم جميعاً بازدهار القومية الأفريقية في جنوب أفريقيا . وبعد ذلك أيضاً ظهر في الميدان أفريقيون من شرق القارة وغربها وهم : الدكتور ننامدي أزبكيوي ، والدكتور نكروما . وقد قدر لاثنين من المعارضين أن يلعبا فيما بعد دوراً هاماً وهما المرحوم جورج بادمور الجاميكي وأوتوماكوين . 

ولقد كانت الولايات المتحدة مدرسة تدريب مثيرة لهؤلاء الطلاب الزنوج الأجانب . إنهم لم يحصلوا علي تعليم نظامي فحسب بل كانت أذهانهم باستمرار تتبين مساوئ التفرقة العنصرية ؛ وقد جعلهم هذا أكثر تقبلا لآراء رجال الفكر الزنوج والحركات الدينية المستقلة . 

ومن الأمثلة التي لها أهمية خاصة علي التأثير المتبادل للأفكار بين الولايات المتحدة وأفريقيا قيام ثورة في نياسالاند عام 1915 تزعمها مستر جون شيليمبوي الذي كان طالباً في أمريكا من 1897 إلي 1900 . وقد وردت قصة شيليمبوي بشكل رائع في كتاب " الأفريقي المستقل " لمؤلفة شيبرسون ، وباريس وهو كتاب غزير المادة بتناول المراحل الابتدائية الأولي للجامعة الأفريقية . 

وقد ربطت لجنة الأستقضاء التي وضعت تقريراً عن ثورة نياسالاند بينها وبين الزنوج الأمريكيين مشيرة بذلك إلي أن من بين أسبابها الأفكار السياسية التي تشبع بها شيليمبوي أثناء تعلمه في الولايات المتحدة في مدرسة ثانوية معمدانية زنجية خاصة ، وادعت في تقريرها أن الحركة تأثرت بطائفة من المطبوعات الزنجية الأمريكية التي استوردها شيليمبوي والتي كانت تنزع إلي إلهاب المشاعر العنصرية . 

ولا يمكن التقليل من شأن الدور الذي قامت به الكنائس الزنجية المستقلة في أي سرد لقصة الجامعة الأفريقية وعلي الأخص كنيسة زيون الأسقفية الميثودية الأفريقية . إن الأسباب التي دعت كل الجماعات الزنجية والمعمدانية والميثودية والجماعات المسيحية المستقلة إلي أقامة هيئات دينية منفصلة كانت أسباباً واحدة تتخلص في التبرم من التفرقة العنصرية في كنائس البيض والأتجاه إلي أوجه نشاط محايد يخلو من الأساليب السياسية المناسبة وفي الرغبة في ملكية مشتركة ، وتحسين أحوالهم عن طريق الأستقلال مهما كان محدداً ، ولو أن االزنوج في مجالات أخري غير المجالات الدينية – وكان الكثيرون من الزنوج المتقدمين يرتابون في الكنائس – إلا أن الأنفصال الديني ظل جزاءاً هاماً من رد الفعل الذي احدثتة التفريق العنصري الأبيض علي زنوج أمريكا . 

لقد دخلوا بأعداد متزايدة ميدان التبشير الأفريقي بالروح التي تحلي بها القس تشارلز . س.موريس الذي توجه إلي جنوب أفريقيا لتنظيم المعمدانيين الأفريقيين هناك والذي قال في خطاب ألقاه في المؤتمر التبشيري المسكوني في نيويورك : 

" إنني أعتقد أن الله سيبث في قلوب هؤلاء الغلمان والفتيان السود في مدارس الجنوب الرغبة في حمل الرسالة إلي أفريقيا الجنوبية وأفريقيا الغربية ويبرثون العبودية الأمريكية مما شابها علي قدر ما يمكن أن تبرأ بنقل تيار الحياة عبر المحيط " . 

ولكن الكنائس المستقلة لم تظهر دلائل التفكير والعمل المستقلين في حياتها الدينية فحسب " فمن الواضح أنها كانت في جاميكا علي صلة بالثورات والقلاقل الكثيرة الحدوث هناك في السبعين سنة الأولي من القرن التاسع عشر .وقد لعبت الكنيسة الأسقفية الميثودية الأفريقية دورا كبيرا في مؤامرة فيسي الدانيمركي في كارولينا الجنوبية عام 1882 . وكان أكفأ زعمائها ينتمون إلي الكنيسة المحلية لهذه الطائفة .... وزيادة علي ذلك ففي كل من الثورات الكبيرة الثلاث في أمريكا في القرن التاسع عشر في سنوات 1891،1822،1800 استمد الزعماء العون من الكتاب المقدس وخصوصا من العهد القديم لتبرير ثوراتهم .

لقد دعوا للهرب من العبودية علي مثال ما حدث لبني إسرائيل . واستعانوا بالآيات الخاصة بالحياة الأخرى من موت وبعث وخلود وحساب ليبغوا علي حركاتهم نوعا من هالة قليسية أو رضا إلهي ." 

مؤتمر الجامعة الأفريقية الثاني

باريس 1919

عقد المؤتمر الأفريقي العالمي الثاني وهو أول مؤتمر عقد برئاسة دي بوا في الوقت الذي عقد فيه مؤتمر السلام في باريس عام 1919 . وقد وصل دي بوا  إلي باريس عاقدا العزم " علي أن يجعل أفريقيا تسمع شكواها للعالم ..." 

وقد نجحت مساعية نجاحا كبيرا بفضل تدخل مندوب السنغال مسيوبليز ديان ، الذي كان في ذلك الوقت أشهر ناطق بلسان المستعمرات الفرنسية وصديقاً حميما لكيلمنصو ( ولقد انتقد الوطنيون الأفريقيون بليزديان انتقاه امر فيما يعد مهمته بأنه كان ألعوبة في يد الفرنسيين ) . لقد قال كليمنصو لبليزديان : "لا تعلن عن المؤتمر ، ولكن سر في طريقك قدما " – لقد ضم المؤتمر خمية وسبعين ممثلا : زنوجا في الزي الأنيق لضباط الجيش الأمريكي ... رجالا ملونين في زي رجال الدين أو مرتدين حلل رجال الأعمال ، زنوجا فرنسيين أنيقين يشغلون وظائف عامة ، وسنغاليين أعضاء في مجلس النواب الفرنسي : 

لقد اتخذ المؤتمر قرارا مطولا لم يتحدث في بند من بنوده عن حق الأفريقيين في الاستقلال 
. لقد أعلن ضرورة إيجاد قوانين دولية لحماية الوطنيين ، وضرورة وضع الأرض تحت الوصاية ، ومنع استغلال رأس المال الأجنبي ، وإلغاء الرق وعقوبة الإعدام ، والحق في التعليم ، وفي النهاية أصر علي أنه يجب أن يكون للوطنيين في أفريقيا حق الاشتراك في الحكومة بمجرد أن يسمح تطورهم بذلك . 

مؤتمر الجامعة الأفريقية الثالث 

في لندن وبروكسل عام 1921

ولم تتقدم هذه الأفكار الإصلاحية للجامعة الأفريقية كثيراً قبل انعقاد المؤتمر الثالث في لندن وبروكسيل عام 1921 حيث كان المطلب الرئيسي الذي طالب به الجنس الزنجي عن طريق الطبقة المفكرة المستنيرة فيهم هو إقامة حكم ذاتي محلي للجماعات المتأخرة يزداد باطراد كلما ازدادت خبرتهم ومعرفتهم حتى يصبح حكما ذاتيا تاما في نطاق عالم يحكم نفسه بنفسه .

وفي خطاب دي بوا في المؤتمر الثالث عبارتان تساعدان علي تقرير أمر من الأمرور البادية للعيان في الجامعة الأفريقية .

" إن أول مبادئ الحكمة في العلاقات بين الأجناس هو إيجاد هيئات سياسية بين الشعوب المغلوبة علي أمرها . ومن الواجب أن تعم شريعة الديمقراطية . وعلينا أن نتذكر أن ذلك كان سنة 1921. 

مؤتمر الجامعة الأفريقية الرابع 

في لندن ولشبونة عام 1923

عقد المؤتمر الرابع اجتماعين منفصلين في لندن ولشبونة عام 1923 . وقد حضر اجتماع لندن هـ .جـ. ويلز هارولد لاسلكي ، ولورد أو ليفيير وتلقي رسالة تشجيع من رمزي ماكدونالد . وقد أعاد توكيد القرارات السابقة ، وكان أهم مطلب سياسي له هو " أن يكون للأفريقيين صوت في حكومات بلادهم " 

وإليك فقرة واحدة اخترتها من البلاغ النهائي الذي أصدره المؤتمر .

" إننا بالاختصار نطالب أن يعامل الجنس الأسود في العالم كله كبشر وليس في استطاعتنا أن نري طريقاً آخر للسلام والتقدم . إنه ليس هناك من شخصية أكثر تناقضاً تواجه العالم من رئيس دولة أفريقية جنوبية كبيرة ( إشارة إلي ج.ك. سمطس ) يحاول محاولة عمياء أن يقيم السلام وحسن النية في أوربا بأن يطأ علي رقاب الملايين من الأفريقيين السود وقلوبهم ".

مؤتمر الجامعة الأفريقية الخامس 

في نيويورك عام 1927

إن آخر المؤتمرات التي دعا إليها الدكتور دي بوا مباشرة عقد في نيويورك عام 1927 . ومن المهم عند هذه النقطة أن نلاحظ اتجاه الشيوعيين نحو ازدهار أفكار الجامعة الأفريقية . وقد وصف جورج بادمور سياستهم الانتهازية في محاولة التشكيك في كل حركتي جارفي ودي بوا ( الرابطة العالمية لتحسين أحوال الزنوج ، والرابطة القومية لتقدم الملونين ) ومؤتمر الجامعة الأفريقية الذي اعتبروه كأنه " قومية الطبقة البورجوازية الصغيرة " 

وأنه يسد الطريق أمام انتشار النفوذ الشيوعي بين الزنوج موقفاً يتسم بالازدراء : إذا لم يكن في استطاعتهم السيطرة علي هذه المنظمات ، فإنهم يسعون إلي القضاء عليها بالتسلل في صفوفها . 

الجامعة الأفريقية في بريطانيا 

تعد الحرب العالمية الثانية الحد الفاصل بين حركات الجامعة الأفريقية القديمة والحديثة . ولقد صارت بريطانيا المركز الرئيسي لازدهار أفكار الجامعة الأفريقية بعد عام 1936 ذلك العام الذي سبقه قطع كل من جورج بادمور . وك.ل.ر. جيمس وغيرهما من المثقفين من جزائر الهند الغربية وأمريكا  صلتهم بالدولة الشيوعية اشمئزازا. 

وفي سنه 1944 انضمت ثلاث عشرة منظمة خيرية وطلابية وسياسية معا مكونة الاتحاد  الفيدرالي الأفريقي تحت زعامة مكتب الخدمة الأفريقي الدولي الذي تكون عام 1937 ، كخلف لجماعة أصدقاء الحبشة الأفريقيين الدوليين . وكان من بين زعمائه المرحوم جورج بادمور ، والمستر ك . ل . ر جيمس ، ووالاس جونسون زعيم اتحاد عمال سيراليون وجومو كينياتا . وقد وصف المرحوم جورج بادمور الشكل الذي اتخذته الجامعة الأفريقية في نموها في تلك الآونة وصفا جيداً بقولة : " لقد طابقت الأعوام التي سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية مباشرة الفترة التي تعرف في الدوائر السياسية بفترة " الجهة الشعبية لمناهضة الفاشستية " ، وكانت هذه الفترة من أعظم الفترات المثيرة والبناءة في تاريخ الجامعة الأفريقية ، لقد كان علي المؤتمر في تلك الآونة أن يواجه التحدي المذهبي من الانتهازيين الشيوعيين من جهة ومن العقائد العنصرية للفاشست من جهة أخري ، ويذود عن برنامج الجامعة الأفريقية – وهو الحق الأساسي للسود في أن يكونوا أحراراً مستقلين ، وألا ينخدعوا بأولئك الذين يدعونهم أليس قبول الحالة الراهنة مساندة لمصالح سيادة القوة . وفي هذه الفترة أيضاً بدأ كثير من مثقفي الزنجيين الذين ظهروا فيما بعد كشخصيات بارزة في الحركات القومية في المستعمرات يقومون بدراسات مفعله منسقة للنظريات السياسية الأوربية ( مذهب الأحرار ، والاشتراكية والشيوعية ، والفوضوية ، والفاشستية ) وبتقييم تلك المذاهب موضوعاً – متقبلين ما قد يكون نافعا لقضية الجامعة الأفريقية ونابذين الضار منها . وبهذه الطريقة استطاع ( الزعماء ) الأصغر سناً للمؤتمر أن يعلوا بنيان العمل الرائد للدكتور دي بوا ويضعوا برنامجاً لقومية نشيطة تجمع بين أوضاع التنظيم التقليدية وطرق الأحزاب السياسية الغربية " .

مؤتمر الجامعة الأفريقية السادس 

منشستر عام 1945 

في أكتوبر عام 1945 دعا الاتحاد الفيدرالي للجامعة الأفريقية المؤتمر الأفريقي العالمي السادس 
  إلي الاجتماع في منشستر وبارك دي بوا هذه الحركة . ولقد تغيرت الحركة تغيراً كبيراً خلال سي الحرب كما يتضح هذا من المؤتمر نفسه . فهناك الدكتور دي بوا أشيب الشعر يبدو كأنه ناسك في الثالثة والسبعين من عمره ، مظهره لدرجة كبيرة مظهر الرجل المسن العظيم .وهناك الآن عدد قليل جداً من زنوج الولايات المتحدة . أما وفد جزائر الهند الغربية فما زال قوياً علي رأسه جورج بدمور .، ك . ل . ر . جيمس . والدكتور بيتر ميليارد . ولكنه أصبح لأول مرة مؤتمر زعماء أفريقيا الشبان . وكان معظمهم مجموعة من غير المعروفين الذين اكتسبوا بسرعة شهرة وصيتاً ذائعاً ونفوذاً في أقطارهم . فقد كان من بين الحاضرين في هذا المؤتمر كوامي تكروما من ساحل الذهب ، وج.أنان وزير دفاع غانا الآن ، وإ. أ. أيكومي الذ كان حتى وقت قريب ملير العمليات الصناعية الحكومية الكبيرة لغانا، وأدوين. جـ. دي بلان وهو إحدى الشخصيات الرئيسية في مكتب الشئون الأفريقية في أكرا، والمرحوم الدكتور كورانكي تايلور ، وجو آبياه ، وقد صار كل منهما فيما بعد خصما لدودا لنكروما ، والدكتور جـ. ك دي جرافت جونسون المؤرخ. ومن نيجيريا الرئيس هـ. أ ديفز الذي تلقى علومه في كلية بالملكة والذي يشرف الآن على الصحف التي ترعاها الحكومة ، وما جنس ويليامز الذي يمثل الدكتور أزيكوي الذي ساهم مساهمة كبيرة في نمو الحركة ولكنه لم يستطع الحضور بنفسه . وكان من بين الحاضرين مدرس معمداني هو الزعيم القبلي س. ل أكينتولا الذي هو الآن رئيس وزراء نيجيريا الغربية ، وجومو كنياتامن كينيا، وروالاس حونسون الرئيس المقدام لاتحاد عمال سيراليون، وشاعر توجو الدمتور رفائيل آرماتو، وأونوماكونين الذي هو الآن مدير مركز الشئون الأفريقية في أكر . وكان من بين الحاضرين من جنوب أفريقيا يبتر أبراهامز القصصي الشاعر الذي أدار ظهره للشيوعيين مثل بادمور وجيمس وماركلو هلوبي ممثلا لمؤتمر الوطني الأفريقي
. 

ويقدم لنا مؤتمر مانشستر إيضاحات كثيرة «للأفكار المتطورة للجامعة الأفريقية
 ولأول مرة نجد هذا التحدي المباشر. «إننا نطالب بالحكم الذاتي والاستلال لأفريقيا السوداء، الذي يمكن أن تتمتع به حتى الآن الجامعات والشعوب في هذا العالم الواحد السائر في طريق الوحدة العالمية الحتمية ولا أكثر من ذلك». 

ونجد أيضاً الروح الجديدة التي أيقظتها الجامعة الأفريقية : «إننا لا نشعر بالخجل أن ظلمنا شعباً صابراً ردحا طويلا من الزمن إننا سنظل نضحي ونكد عن طيب خاطر، ولكننا لسنا راغبين في الهلاك جوعاً بعد ذلك بينما تقوم بدور الكادحين لكي نقيم بجهلنا وفقرنا أود ارستقراطية زائفة واستعمار منبوذ. 

وهناك المعضلة الرئيسية وهي مشكلة استعمال العنف لمعضلة تحديهم – فهم من جهة يقولون : «إننا غاقدون العزم على أن نكون أحراراً». ومن جهة أخرى يهددون قائلين.... « فإذا كان العالم الغربي ما زال مصمما على أن يحكم الجنس البشري بالقوة ، فإن الأفريقيين قد يضطرون أن يلجأوا للقوة كملجأ أخير في محاولتهم نيل حريتهم ،حتى ولو قضت القوة عليهم وعلى العالم» ولكن المؤتمر تخير العمل الإيجابي 
 القائم على تعاليم غاندي مرجئا الحل الأخير. 

وهناك ماهر أخرى بارزة في تطور أفكار الجامعة الأفريقية من بينها أن يكون لكل شخص حتى الإدلاء بصوته في الاقتراع العام على أساس المساواة ولم تذكر الاشتراكية . ولكن هذه القرارات أكدت أن الديمقراطية الاقتصادية  هي الصحيحة الوحيدة ، كما أكدت استنكار سيطرة الثروة والصناعة التي تقوم على الربح الخاص فحسب. وهناك أيضاً اعتراف بالروح التي ظهرت في باندونج بعد ذلك تضمنته البارة التالية : قد عبر المؤتمر عن أمله أنه قبل مضي وقت طويل ستكون شعوب آسيا وأفريقيا قد حطمت أغلا الاستعمار التي ظلت قرونا وحينئذ ستقف كأمم حرة متحدة لدعم حريتها واستقلالها وتأمينها من عودة الاستعمار الغربي، وكذلك من أخطار الشيوعية. 

السكرتارية القومية لغرب أفريقيا : 

يجب ألا نتغاضى في بحثنا عما يوضح ما مفاهيم الجامعة المتطورة عن السكرتارية القومية لغرب أفريقيا التي نظمها الدكتور نكروما في مؤتمر مانشستر ، والتي تعهدت في مؤتمرها الذي عقدته في أغسطس 1946 على تطوير فكرة تكوين اتحاد فيدالي من غب أفريقية حتى يصبح قوة يمكن استخدامها في النهاية في تكوين ولايات متحدة أفريقية . وفي السنة التالية وافق الدكتور أزيكيوي رسميا على هذا القرار بقوله : غنه أكد فكرة كان قد أعلنها قبل ذلك بنفسه ودعا الناس إلى اعتناقها. 

تحول العواطف إلى أفكار :  

 لقد وصلنا الآن تقريباً إلى مرحلة انتقلت فيها الجامعة الأفريقية نهائياً عن طريق الهيئات المنظمة إلى أرض أفريقيا ذاتها ، مرحلة توقفت أن تكون فيها فكرة يتبناها وبدرجة كبيرة مفكر و الزنوج والطلبة الأفريقيون في أرض الغربة ولكن قد نتوقف مترثين لحظة قبل أن نتبع المنحى الجديد لنتدبر بعض الأفكار الرئيسية التي قد طرأت حتى هذا الوقت في هذه القصة الموجزة لتطور الجامعة الأفريقية. 

وينبغي علينا أن نبدأ بالتمييز بين المشاعر التي تتدرج تحت الجامعة الأفريقية وبين الاتجاهات السياسية التي أوجستها هذه المشاعر: وتقوم الجامعة الأفريقية في أسسها العميقة الحساسة على الوعي اللوني . وقد أدى التسليم بالمكانة التاريخية للفريدة للشعوب السوداء أنهم أحط الجناس منزلة في العالم إلى ثورة ضد الإذعان السلبي لهذا الموقف. ولقد تعززت العواطف التي اقترنت باللون الأسود بقوة فكرية، ولذلك صارت الجامعة الأفريقية وسيلة يتخذها السود في كفاحهم لاستعادة كبريائهم وقوتهم واستقلالهم ، ولكن على الرغم من أن البشرة السوداء اتخذت درعا في المعركة ، إلا أن الجامعة الأفريقية أصبحت حركة وعي جنسي، وليست حركة عنصرية : وإني لأميل إلى التسليم بذلك كمنرة من أهم مميزاتها والتفريق بينهما أمر مجد وفي الحقيقة أمر حيوي . ومن المؤسف ألا يعترف بهذا اعترافا عاماً  ما هو الفارق بينهما؟ 

الوعي الجنسي والعنصرية : 

الوعي الجنسي هو عبارة عن الاعتقاد الجازم لأحد الشعوب التي تتميز بمزايا جنسية متشابهة بتفردهم وإيمانهم بصفاتهم الخاصة ومزاياهم وحقوقهم . غنه تعبير إيجابي دفاعا عن الجنس ، ولكنه لا يحاول أن يرقى بذلك الجنس فوق الأجناس الأخرى . وحينما يقى الوعي الجنسي بنفسه فوق غيره من الأجناس ويميز بين الأجناس ويهاجم الجناس الأخرى فإنه يصبح عنصرية. والذي نعالجه هنا هو الفرق بين الاتجاهات الإيجابية والاتجاهات السلبية وبين الاتجاهات الدفاعية والاتجاهات الاضطهادية. إن يسئ إلى الأجناس الأخرى. 

وطبعا يوجد هناك باستمرار خطر من أن يتحول الوعي الجنسي إلى عنصرية وغالباً ما يكون الحد الفاصل بين الاثنين دقيقاً جداً : ويعادل هذا الخطر في جسامته خطر اصطباغها بصيغة المغالاة في الوطنية وتاريخ الجامعة الأفريقية وأدبها مملوءان بأمثلة من العنصرية والمغالاة في الوطنية ، ومع ذلك فإنه مما يدعو إلى العجب أن الاتجاه الرئيسي لأفكارها غير ملوث بأي منهما.

واعتبار الجامعة الأفريقية، ووسيلتها الحديثة القومية الأفريقية ، مجرد صورة أخرى للعنصرية ، ومساواتها مثلا بالقومية البيضاء (وهي الغلطة الرئيسية التي ارتكبتها جمعية كابريكورن في أفريقيا الوسطى) غنما هو سوء فهم لمقاصدها ومهامها التي تتمثل في النهوض بالشعوب السوداء وفي أن تبث في نفسهم الاعتقاد والثقة بأسهم شعوب كغيرهم. 

وهناك مثال مشهور من بين أمثلة عديدة يدل على أن القومية السوداء لا يمكن مساواتها أتوماتيكياً بالعنصرية – يقدمه لنا جنوب أفريقيا، حيث ظل المؤتمر الوطني الأفريقي مدى تسعة وأربعين عاماً يتعاون بنشاط مع سكان جنوب أفريقيا من أجناس أخرى ، وحتى مؤتمر الجامعة الأفريقية لجنوب أفريقيا على الرغم من وعي أعضائه الجنسي القوي وإيمانهم بتنظيم منفصل لكل جنس يعمل لتحرير جنوب أفريقيا، إلا أنهم مع ذلك (على الأقل في فلسفتهم) ضد فكرة العنصرية. 

الاتجاهات فيما يختص بالبيض : 

لا يمكننا أن نترك هذا الموضوع دون أن نتعرض لبعض من مظاهره الأخرى بالبحث . وبما أن الجامعة الأفريقية تؤكد حقوق السود ضد إدعاءات السيادة البيضاء، فإنها تسلم بوجود تصادم بينهما. ولماذا إذن لم تتطور الجامعة الأفريقية إلى حركة مناهضة للجنس الأبيض ؟ يبدو لي أن هناك سببين لذلك : أولهما أن السود يتميزون بأنهم جنسياً أقل تعصباً من الشعو التيتونية والحقيقية هي كما بينهما الستاذ توينبي بقوله : إن الشعور بالجنس هو نقيصة شاذة ، والسبب الثاني هو أن السود على علاقة مع البيض وكل أعماله لا يتسم دائماً بالإخلاص التام، كما أن انتقاد أوروبا وأمريكا نادراً ما يكون خالياً من الشوائب . وإذا نظرنا نظرة أدق إلى هذا الجمع بين النقيضين ) كما سيحدث حينما يحاول موضوع الزوجة) فسنجد انه ميزة بارزة من مميزات ومشاعر الجامعة الأفريقية. 

وهناك كما يتوقع المرء ، في حركة الجامعة الأفريقية شعور بمرارة جنسية مثبقة . وفي حقيقة الأمر لم لا يكون هذا ؟  ومع ذلك فمشاعر المرارة هذه غالباً تقترن بصفة غفران عجيبة بمجرد احترام كرامة الاستقلال والمساواة ويبدو هذا في تغير اتجاهات الزعامة القومية في الدول الحديثة الاستقلال ولكن هناك أيضاً في كل مكان تقريباً في أفريقي والولايات المتحدة وأقاليم البحر الكاربي وأوروبا أفراداً ارتفع وعيهم الجنسي إلى درجة التعصب العنصري، يوجد هؤلاء عموماً بين المثقفين متوسطي العمر أو المسنين – أولئك الذين وجدوا لذة في أن يكونوا ضحايا الاضطهاد في الكفاح من أجل التحرر أكث مما وجدوا في الأعمال الخلافة في الفتة التي أعقبت التحرر – وبين الزعماء الوطنين المحاربين الصغار جداً الذين لم يلعبوا بأنفسهم إلا دوراً قليلاً أو لم يقوموا يدور إطلاقا في الكفاح من أجل الاستقلال، والذين هم بالفعل غير راضين عن رجال الصف الأول الذين يتولون السلطة الآن وجيوب التعصب هذه التي لا توجد بأعداد هامة ولا تتكون منها مجموعة منظمة خارج العالم الجديد – هي على الرغم من ذلك إشعار هام لنا بمرارة المشاعر القديمة وبإمكان إيقاظ الشعور العنصري في الأوقات التي يزداد فيها التوتر ازديادا عظيما، مثلما جدث حين قتل لومومبا ، وكما حدث أيم كارثة معتقل هولا التي أصابت معتقلي الماوماو في كينيا. وحينما يشعر الوطنيون أن استقلالهم مهدد أو أن العالم الغربي (الأبيض) يهاجمهم بعصاباته فإن نيران العنصرية السوداء الخانقة تتأجج كما لم تتأجج من قبل إن على المرء أن يقرأ الخطب التي ألقيت في البرلمان النيجيري فحسب حينما كان يناقش التهديد بإجراء أول تجارب نووية فرنسية في الصحراء ليتذكر قوة هذا الشعور. 

وهناك قول يتخذ أنموذجا لما قيل أدلى به امستر ر. أ. فإني كابود ، العضو عن دائرة إيفي. 

«هذه هي الفرصة التي كن نرتو إليها لنبين أنه يجب على الشعوب السوداء في جميع أنحاء أفريقيا أن يقفوا معا أو يسقطوا معا : لقد قلت المرة بعد المرة في هذا المجلس أن التعصب للجنس الأسود هو الحل لمشاكلنا».

وهناك مثل آخر من نيجيريا – الأرض التي وصفت بأنها أرض المعتدلين يريك أن الاستقلال لا ينهي أوتوماتيكيا الذكريات القديمة . فقد قال جاجا واتشوكو في مؤتمر صحفي : إن الأفريقيين يخدعون أنفسهم لو فكروا أن البلاد الأوروبية والأسيوسية تقبل الرجل الأسود كندلهم : 

مشاعر الانتقام
  ومع ذلك فإن التعليم في جميع الدول الأفريقية لا يغرس في النفوس الرغبة في الانتقام من ظالميهم بالأمس. وربما كان هذا أبرز الظواهر وضوحاً في تاريخ أفريقيا الحديث على الأخص إذا استعاد الإنسان ذكرى مشاعر الغصب والمرارة التي كانت تزداد باستمرار داخل القارة مدى قرون . أنظر إلى أحد شعرائهم يقول :

قتل الرجل الأبيض والدي 

لأن والدي كان شامخا بنفه

واغتصب الرجل الأبيض أمي 

لأن أمي كانت جميلة 

وحرق الرجل الأبيض أخي 

تحت شمس الظهيرة 

وكان أخي قويا

واتفت الرجل الأبيض إلى 

ويداه حمراوان بالدم الأسود

وقال بصوت الفتح المزهو 

إيه يا صبي   

إلى بكرسي ومنشفة وقدح ماء 

ما الذي حدث للدوافع الطبيعية للانتقام التي توجد لدى جميع الناس، كما تجلى مثلا في أوروبا بعد هزيمة النازين؟ هل تلك الأجزاء من القارة التي بلغ الظلم الأبيض فيها أسوة ما زالت ستشهد الانتقام؟ 

لقد كان هناك حتى الآن انتقام قليل بدرى ملحوظة ، فلم تكن هناك أعمال عنف ضد البيض في أي من الدول الأفريقية المستقلة (غير الكونغو) ويستثنى من ذلك مواقف قليلة فقط في حركات الكفاح من أجل الاستقلال . لقد قتل بعض المستعمرين الفرنسيين في مراكش ، أما الجزائر فلا يقاس عليه لأن الحرب فيها هي أساسا حرب استعمارية لا حرب عنصرية وحالة أنجولا حتى الآن هي أسوأ الحالات ، إذ من المحتمل أن 1400 برتغالي أبيض قتلوا وجرحوا في الأسبوع الأول من اندلاع الثورة هناك عام 1961 ، بينما قتل وجرح ماينيف على 20000 أفريقي . وقد بولغ مبالغة كبيرة في مدى أعمال القسوة في الكونغو التي ارتكبت بعد ثورته العارمة في ذلك الحين ، فلم يشك من البلجيكين في الكونغوو البالغ عددهم 80000 من سوء  المعاملة من أي نوع أكثر من واحد في المائة . وقد اتضح فيما بعد أن كثيراً من هذه الشكايات كانت إما إدعاءات بسبب الذعر الذي كان منتشراً ، أو على الأقل مبالغ فيها . وكان مجموع إصابات المدنيين الأوروبيين والأسيوبين في ثوة ماو في كينيا 85 قتلى و 62 جرحى وهو قدر يسير بالنسبة لضحايا ماو ماو السود التي بلغت 3000 تقريبا . لقد كانت هناك حالة واحدة كبرى من حالات إصابات البيض في أفريقيا الوسطى حينما حرقت السيدة بكستون حية . وباستثناء ثلاث حوادث في أفريقيا الجنوبية لم يكن هناك حوادث قتل للبيض بواسطة الأفريقيين . ولقد كانت هناك أمثلة أخرى منعزلة عن بعضها البعض في جمهورية الكمرون وفي أماكن أخرى. 

وليس الانتقام الذي يسعى إليه مثقفو الجامعة الأفريقية انتقاماً جسدياً إذ  لديهم نوع من الرغبة بأن يستمتعوا برؤية الجنس الأسود يبسط نفوذه على البيض كما يظهر من تفكير بول روبسون الذي يتضح من عبارته التالية : 

«إني لأفكر كثيراً في أن يصبح السود قوة في هذا العالم . وهذا هو السبب في أن أفريقيا لها منزلة كبرى قي نفسي. وإني لأفخر بأفريقيا كزنجي أمريكي كما يفخر أحد صيني الساحل الغربي لأمريكا بالصين . ولا يعني هذا الآن أنثى عائد إلى أفريقيا، ولكنه يعني أنثى ظلت وقتا طويلاً روحيا جزءاً من أفريقيا تعم إن تلك القوة الزنجية تهز مشاعري. انظر إلى جاميكا . إن الأقلية البيض هناك ستكون بعد سنوات قليلة تحت رحمة السود، وإذا كانوا أناسا ظرفاءً دنئ الأخلاق فإن في استطاعتهم البقاء . وعلاوة على ذلك أنظر إلى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إيسلتند وأقول : «إنك تظن كما يبدو أنك قوي هنا، لو أن لي فقط أن أخذك عب الحدود». ومع أني قد أظل هنا بقية حياتي  فإني سأظل روحياً جزءا من ذلك العالم الذي يمكن للرجل الأسود فيه أن يقول لهؤلاء المنتفخي الأوداج : أخرجوا سريعاً من هناك قبل إسفار الصباح . ولو استطعت أن أحصل على جواز سفر لوددت فقط أن أذهب إلى غانا أو إلى جاميكا لمجرد أن أجلس هناك أياما قلائل لأشاهد هذه القوة السوداء. 

إن دافع الانتقام موجود، ولكن جان بول سارتتر مخطئ على ما أظن حين يصفه بأنه رغبة . إن الدليل الذي يقتبسه – قصيدة إيميه سيزير – ينقض هذا،. 

أحفظني أيها القلب من كل كراهية. 

لا تجعل مني رجلاً يملؤه الكره فأمقته

إنك تعرف حي الشامل للعامل كله

لكي أكون أهلاً لهذا الجنس الفريد

إنها ليست الكراهية للأجناس الأخرى 

هي التي تجعل مني منشئ ، هذا الجنس المتحد 

إن ما أريد 

وليد جوع لا حد له 

وعطش لا نهاية له 

أريد في النهاية أن يصيروا أحراراً بنفوس مطمئنة

ينتجون ثمارهم الناضجة 

ولكنه ليس من اللائق مناقشة اتجاهات وتفكير السود إلا في إطار الجمع بين الأضداد الذي يتميز به أنصار الجامعة الأفريقية إزاء الغرب : تلك الاتجاهات التي سنناقشها مناقشة أكثر استفاضة حينما نتناول مفاهيم الزنوجة
 والشخصية الأفريقية. 

الفصل الثالث

العودة إلى أفريقيا

1958 – 1962

عادت حركة الجامعة الأفريقية السياسية إلى وطنها عام 1958 ، ولكن جنحها الثقافي بقى في أوروبا والعالم الجديد. وفي الوقت الذي انتقلت فيه جذور الجامعة الأفريقية إلى أرض جديدة كان لها برنامج الأفكار وعمل يمكن تلخيصه في النقاط التسع الآتية : 

(1) أفريقيا للأفريقيين / ويعني هذا استقلالا تاماً لجميع أفريقيا ونبدأ كلياً للاستعمار في جميع صوره بما في ذلك السيطرة البيضاء. 
(2) ولايات متحدة أفريقية : ومثلها الأعلى قارة متحدة اتحاداً كلياً عن طريق سلسلة من الاتحادات الإقليمية التي تربط الأقطار بعضها ببعض بشرط تقييد السياسة القومية. 
(3) نهضة أفريقية ثقافية تتلخص في استقصاء الشخصية الأفريقية وفي التصميم على إعادة تشكيل المجتمع الأفريقي إلى أشكاله الخاصة به، على أن يؤخذ من ماضيه ما هو قيم ومرغوب فيه وجعله على اتصال وثيق بالأفكار الحديثة . كما أن مسايرة المدينة الحديثة من الأمور التي تتعلق عليها أهمية كبيرة. 
(4) قومية أفريقية تحل محل النظام القبلي في الماضي . وفي هذا مفهوم الولاء الأفريقي أوسع مدى من الدولة يسمو فوق الارتباطات القبلية والإقليمية. 
(5) النهوض بالاقتصاد القومي للدول الأفريقية ليحل محل النظم الاقتصادية الاستعمارية ، وهذا معناه إيمان بالاشتراكية، ورفض الشيوعيةالدولية رفضاً تاماً. 
(6) الإيمان بالديمقراطية كأعظم وسيلة مرغوب فيها الحكم ، ديمقراطية قائمة عل أسس منح حق الانتخاب لكل فرد. 
(7) نبذ العنف كوسيلة من وسائل الكفاح ، وذلك إن لم تقابل الوسائل السليمة للكفاح – العمل الإيجابي – بأعمال قمع عسكرية. 
(8) تضامن الشعوب السوداء في كل مكان وتحالف أخرى بين الشعوب الملونة قائم على تاريخ كفاحهم المشترك ضد السيطرة والاستعمار. 
(9) الحياد الإيجابي : ويتلخص في عدم التورط كأطراف منحازين في سياسة القوى الكبرى ، وعلى ألا يكون هناك حياد إيجابي في أي شيء يؤثر على المصالح الأفريقية. 
الجبهة الأفريقية العربية الأسيوية :  

تخلل الفترة بين مؤتمر الجامعة الأفريقية الأخير الذي عقد عام 1945 والمؤتمر الأول للدول الأفريقية المستقلة الذي عقد عام 1958 حادثان هامان : أولهما ثورة 13 يوليو سنة 1952 التي تمثل بدء انطلاق القومية العربية لحديثة، وثانيهما مؤتمر باندونج عام 1955 الذي كان دليلاً على ظهور آسيا على المسرح العالي. 

ولم يقيم أنصار الجامعة الأفريقية بدور حقيقي في مؤتمر باندونج ، إذ كانت الحسنة هي الدولة الوحيدة الإفريقية المستقلة غير العربية الممثلة في المؤتمر ومع ذلك فإن تصريح باندونج صار بسرعة جزءاً لا يتجزء من الأفكار التي تدور حولها الجامعة الأفريقية. 
ويحتوى مؤلف الرئيس جمال عبمدالناصر الموجز «فلسفة الثورة» بياناً لأفكاره إزاء دور مصر والعرب في أفريقيا. إنه يرى أن الثورة ترتبط بدوائر ثلاث – الدائرة  العربية ودائرة القار الأفريقية ودائر «إخواننا في الإسلام». وقد جاء في كتابه عن الدا ئرة الأفريقية ما يلي : 

«إننا لا نستطيع بحال من الأحوال – حتى لو أردنا – أن نقف بمعزل عن الصراع الدامى المخيف الذي يدور اليوم في أعماق أفريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومائتي مليون من الفريقيين. لا يمكننا أنم نقف بمعزل لسبب واحد هام واضح هو أننا أفريقيون أنفسنا وستظل شعوب القارة تتطلع إلينا، نحن الذين نحرس الباب الشمالي للقارة، والذين نعتبر وصلتها بالعالم الخارجي كله ولن نستطيع بحال من الحوال أن تتخلى عن مسئوليتنا في المعاونة بكل ما نستطيع على نشر النور والحضارة حتى أعماق الغابة العذراء». 

وعلى ذلك فإن الرئيس ناصر راى بجلاء أن مصر تلعب دوراً قيادياً في القارة، وهو رأي لا  يزال يتمسك به تمسكاً قوياً. ولقد صارت القاهرة وطناً للمنفيين الأفريقينه، وأنشأ ردايو القاهرة برامج خاصة لتشجيع حركات التحرر، وقد وضعت المدنية نفسها في موضع العاصمة السياسية لحركات الاستقلال . واستخدم التعليم الإسلامي في توسيع الدائرة الأفريقية ولكن اهميته كعامل سياسي أقل بكثير مما يظن غالباً ، فيمكن اعتباره مثلا ذا أهمية في الصومال اكثر مما يمكن اعتباره كذلك في نيجيريا. 

وقد نظمت القاهرة ارتباطاتها السياسية في الكثير الغالب عن طريق حركة التضامن الأفريقي الأسيوي التي عقدت أول مؤتمر لها في القاهرة في الأيام الختامية لعام 1957. وتبريراً لاشتراك الروس والصين تضمن بيان مصري أربعة عواخمل زدعت لذلك . أولا أن الأثر الذي أحدثته  سياسة الحياد الإيجابي قد أصبح أكثر وضوحاً . وثانياُ أن الكتلة الاشتراكية قد قدمت الدليل على تفوقهم العظيم في الميادين الاسترؤاتيجية والعلمية مما يضاعهف من فرص السلام والحرية في العالم، وثالثاً أن الصراع بين الدول الاستعمارية وشعوب آسيا وأفريقيا قد تبلور. ورابعاً أن الفرص التي أمام الاستعمار قد تدهور تدهوراً كبيراً. 
ولكن حركة التضامن الأفريقي الآسيوي لم تصادف نجاحاً أو توفيقا إطلاقا على الرغم من وجود بعض الممتازين المصريين في هيئتها. ولقد ساهم قليل من الدول الأفريقية في عمل الهيئة على الرغم من الوعود التي أعطيب بخصوص ذلك. 

ومما له مغزى أن الرئيس جمال عبدالناصر نفسه لم يفتح المؤتمر الأول وقد قال السيد أنور السادات في خطابه الررئيسي : 

«إننا في مصر نؤمن بالحياد وعدم الانحياز. وقد اعتنق هذا المبدأ كثيراً من أصدقائنا في آسيا وأفريقيا. ونعتقد انه باتخاذنا هذا الاتجاه نبعد شبح الحرب ونضيق المجال أمام الكتل المتنازعة ونقيم منطقة سلام واسعة تفرض وجودها على العالم كله تدريجياً . عن الحيساد الذي نؤمن به معناه أنه يجب علينا أن نقف بمعزل عن الكتل الدولية وفي نفس الوقت نبذل الجهود لإيجاد تقارب بين تلك الكتل ». 

كيف يفسر المرء العلاقة بين الجامعة الأفريقية وعبها الأسود – وبين العرب والأسيوين؟ إن الإجابة على هذا تتلخص على ما أظن في أنه على الرغم من أن السود قد ربطوا انفسهم عاطفياً ببشرتهم ، لإغنهم كانوا دائماً فكرياً راغبيين وقادرين على أن يربطوا انفسهم ارتباطاً وثيقاً بالشعوب ذات الألوان الآخرى الذين كانوا وهم سواء – في وقوعهم فرية للسيطرة البيضاء ، والاستعمار والأمبريالية ، والتفرقة العنصرية. إن إنهاض الجنس الأسودج كان مظهراً من مظاهر التحرر ، وقد تطلب الكفاح الأوسع ضد الاستعمار والظلم حلفاء على مدى أوسع وهذا هو السبب الذي من أجله تحدث الدكتور دى بوا في كلته المشهور عن أن مشكلة القرن العشرين هي مشكلة اللون – مشكلة العلاقة بين الأجناس الملونين وغيرهم من الأجناس الأخرى في آسيا وأفرييقا : ولقد بحث جميع جوانب هذا الموضوع بحثاُ تاماتاً في كتابانه الدسمة . وفي المراحل الولى للجامعة الأفريقية وقف ديوز محمد علي المحرر لجريدة التميز الأفريقية ومجلة أورينت المناهضتين للاستعمار في صف الكفاح الذي كان يقوم به ماركوس جارفي وأنصار امتحمسين لسعد زغلول . 

وقد ادى كذلك اتجاه كفاح الشعوب الملونة اتجاها عملياً بدرجة طبيعية جداً إلى مؤتمر الجامعة الأفريقية السادس عام 1945 الذي عبر عن امله «أنه قبل مضي زمن طويل ستكون شعوب آسيا وأفريقيا قد حطمت أغلال الاستعمار التي دامت قروناً وحينئذ تقف متحدة كأمم حرة لتدعيم حرياتها واستقلالها وتأمينا من عودة الاستعمار الغربي وكذلك من الخطر الشيوعي. 

ولذلك فمهما كان من عظم شعور السود بأنهم سود فقد وجد وعيهم اللوني تنفيساً سياسياً له في اتصالاته بالشعوب ذات الألولان الأخرى، وكذلك بالأوروبيين الذين أيدوا كفاحكهم في سيل التحرر. وقد قال مستر كوفي باكو وزير الدفاع غانا في مناقشته للنكرومية : «إن مناهضة الاستعمار لا تعرف الألوان» . ولذلك فإن الجامعة الأفريقية في معناها السياسي الواسع ظلت بمنأي عن التفرقة العنصرية ولو لم نتغير بحكم الضرورة المشاعر العاطفية المقترنة بالسواد. 

مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة الأول :

في أكرا عام 1958

إن الانطلاق الرسمي لحركة الجامعة الأفريقية كان انطلاقا ميمونا ، فقد اجتمع في أكرا في أبريل 1958 الثمانية دول المستقلة كلها عدا جنوب أفريقيا : كانت اثنتان منها فقط – غانا وليبيريا – تنتميان لأفريقيا السوداء : وخمس تغلب عليها العروبة والإسلام : مصر وتونس وليبيا والسودان ومراكش، أما الثامنة وهي أثيوبيا فقد كان هذا هو ظهورها الرسمي لأول مرة في المجال السياسي العزلة في القارة التي أخذت تكتشف نفسها. 
وسرعان ما أثبت مؤتمر أكرا صحة أحد مفاهيم الجامعة الأفريقية الذي يتلخص في وجود رابطة لونية بين شعوب المستعمرات السابقة، وأثبت أنه لا الإسلام ولا الصحراء كانا يشكلان حاجزا لا يمكن التغلب عليه ولقد ظهر في الحقيقة في المؤتمر الأول وفيما بعد أن بعض الدول الأفريقية السوداء تشترك هي وبعض الدول العربية في سياسيتها بدرجة أكثر بكثير مما بين إحداهما وبين جيرانها المباشرين. وكان العامل الحاسم الوحيد بين الدول العربية الأفريقية وبين الدول الأفريقية غير العربية هو مسألة إسرائيل. 
وقد الزم مؤتمر إكرا الدول الأفريقية المستقلة بالاشتراك المباشرة في تحرير القارة فقد أعلنت الحرب على الاستعمار وعلى السياسة المتبعة في جنوب أفريقيا وأيدت كفاح جبهة التحرير الجزائرية تأييداً تاما . ومن ذلك الوقت فصاعداً أخذ الكفاح ضد الاستعمار يلقى تتأييداً مباشراً وتشجيعاً من داخل أفريقيا . وفي الشئون الخارجية كان هخناك أيضاً ابتداء سياسة عدم الإنحياز الجديدة فيما يختص بالكلتلتين التخاصميتين في العالم وتصميم على إنشاء الشخصية الأفريقية في الشئون تالعالمية بالعمل من أجل «وحدة ثابتة الدعائم» بين الدول الأفريقية في الشئون الخارجية ، وتقوم هذه الوحدة على أساس تصريح باندونج وميثاق ا؟لمم المتحدة والتمسك بقرارتها ، ولم يستنكر القرار الخاص بالسياسة العنصرية ممارسة الآخريين لها فقط، بل أوصى الدول الأفريقية أنه يجب عليها نفسها أن تتخذ إجراءات مسددة لاستئصال آثار التفرقة العنصرية في دولهم حيثما تنشأ . واتفق جميع الأعضاء على اوحترام السيادةةالسياسيةو والوحدة الإقليمية لبعضهم البعض، وعلى حسم منازعاتهمن إن وجدت بالتوفيق والوساطة داخل المجتمع الأفريقي. 
مظمة جميع الشعوب الأفريقية :

(أكر 1958 ، تونس 1961، القاهرة 1961)

وفي مؤتمر أكرا الأول لم يرد ذكر لولايات متحدة أفريقية ولا اتحادات إقليمية . وحيمنا \ناتي فقط إلى أول مؤتمر لجميع الشعووب الأفريقية، وهو مؤتمر للأحزاب السياسية لم تمثل فيه الحوكمات، عقد في أكرا في ديسمبر 1958 نجد قراراً في صالح الهدف النهائي إلا وهو إقامة كومنولث من دول أفريقية حرة . ومما يستحق الملاحظة العابرة أن هذه المفهوم لم ينبينه أي من المثمرات العدية للدول الأفريقية المستقلة (أكرا 1958 ، اديس أبابا 1960 ، برازفيل 19961 ، الدار البيضاء 1961 ، منروفيا 1961( ، ولكنه كالمعتاد وجد مكاناً له في القرارات التي أصدرها مؤتمر الهيئات غير الحكومية مثل منظمة جميع الشعوب الأفريقية. 
أوضح مؤتمر منظمة جميع الشعوب الأفريقية الأول ثلاثة عناصر أخرى من عناصر الجامعة  الأفريقية . وأثيرت مسألة استعمال العنف، وكانت إثارتها بناء على إصرار جبهة التحرير الجزائرية : وبعد نقاش عنيف رفض المؤتمر اتخاذ العنف نوسيلة من وسائل الكفاح . إنه سلم بأن الاستقلال القومي يمكن الحصول عليه بوسائل سليمة في الأقاليم التي تتيسر فيها الأساليب الديمقراطية، ولكنه تعهد كذلك بتأييد أولئك الذين يضطرون للثأر لكي يواجهوا الوسائل العنيفة التي تتخذ لإخضاعهم واستقلالهم. 

أما العنصر الثاني فيتعلق بالتعاون بين الأجناس المختلفة فقد اعتمد المبعوثون البيض من جنوب أفريقيا اعتماداً رسمياً كمندوبين ومنهم القس ميخائيل سكوت ممثلاً للرئيس هوسيا رئيس شعب ديربرو ومستر باترك دنكا من حزب الأحرار في جنوب أفريقيا ، والسيدة لويز هوبر كممثلة للمؤتمر الوطني لجنوب أفريقيا. وقد اتبع هذا الإجراء أيضاً في مؤتمر منطقة جميع الشعوب الأفريقية الذي عقد في تونس عام 1960. ولكن لم اتمكن المندوبون من الهنود والبيض أن يحصلوا في المؤتمر الثالث في القاهرة عام 1961 على اعتماد كامل .. وقد قيل إن هذا كان راجعاً إلى عوامل تنظيمة عليه، ولم يكن راجعاً إلى تغيير في السياسية . فالاعتماد كان في أيدي كل من لجنة الترجيه ولجنة الاعتماد اللتين لم تتصرفا تصرفا مستحسنا في الاجتماع الذي عقد في القاهرة. 

وقد اعلن الدكتور نكروما في خطابه الذي رحب فيه بأول مؤتمر لمنظمة جميع الشعوب الأفريقي قائلاً : 

لسنا متعصبين جنسياً ولا بمتطرفين وطنياً. إننا نرحب بيننا بأقوام من جميع الأجناس والمم والجماعات الأخرى يرغبون في العيش بيننا في سلام ومساواة . ولكنه يجب عليهم أن يحترمونا ويحترموا حقنا في أن نحكم كأغلبية ؟ وذلك هو روح الديمقراطية ، كما علمنا اصدقاؤنا الغربيون أن تفهمه.  
وأثير في هذا المؤتمر موضوع شعار الجامعة الأفريقية:أفريقيا للأفريقيين.وقد أعلن رئيس مؤتمر اكرا مستر توم مبوبا من فوق المنصة:بمجرد منح حق الانتخاب للجميع،فإننا لن نمارس العنصرية بمعناها البغيض.واستطرد الدكتور نكروما بقول:حينما أتحدث عن-أفريقيا للأفريقيين-يجب أن يفسر هذا تصريحي المؤكد أني لا أو من العنصرية والاستعمار. إن مبدأ-أفريقيا للأفريقيين لا يعني استثناء الأجناس الأخرى منه،كلا إنه يعني فقط أن الأفريقيين الذين لهم طبيعيا الأغلبية في أفريقيا،سيحكمون ويجب أن يحكموا أنفسهم في دولهم.

ولقد تحدث جوليوس نيريري وزعماء آخرون منذ ذلك الوقت مترسمين نفس الخطي. 

وقال الدكتور أيكيوي....ليكن من الواضح أنه إن لم نكن علي استعداد لأن نتوسع في تعريفنا،فلن يكون هناك مستقبل زاهر للحركة الأفريقية.ولذلك فإني آمل أن أتحدث عن شعوب أفريقيا عامة أنها تشمل كل الأجناس التي تعيش في تلك القارة وتضم كل الجماعات اللغوية والثقافية التي توطنت هناك.

وفي مؤتمر اكرا ظهر عنصر ثالث صيغ في عبارة وجيزة.فقد قال الدكتور نكروما إن استقلال غانا سيكون أمرا بمعني له إن لم يرتبط بالتحرر الكلي لأفريقيا وقد ظن الكثيرون وقتا ما أن هذا لم يكن يؤخذ مأخذ الجد،وانه اتضح حديثا بما لا يدع مجالا للشك أن رئيس غانا جاد فيما يقوله من أنه سيكرس كل موارد غانا وقواها لتحقيق استقلال ووحدة أفريقيا وسنعود مرة ثانية إلي هذه النقطة.

ومن بين المندوبين غير المشهورين الذين انسحبوا من المؤتمر مستر لومومبا وجوزيف جيمور المشهور باسم روبرتوهولدن.وقد غادر مستر لومومبا مؤتمر اكرا ليخطب في مؤتمر جماهيري في ليوبولدفيل ذلك المؤتمر الذي أعقبته ثورة شعب عنيفة في المدينة مما ساعد علي التعجيل بالقرار القاضي بإعطاء الكونغو استقلالها.وبعد ذلك فحسب شن مستر هولدن زعيم اتحاد شعوب أنجولا حربه التحريرية التي لا هوادة فيها بعد أن قام بجولة في العواصم الأفريقية ليحصل علي التأييد المعنوي والمالي لحركته.وهناك عضو آخر لم يقبل فلسفة عدم العنف التي اتخذها المؤتمر وهو الدكتور فليكس مومي زعيم اتحاد شعوب الكاميرون الساحر البيان الذي ظل حتى قتل مسموما في زيورخ عام 1960 من أكثر السياسيين الأفريقيين المتجولين نشاطا،إذ كان ينتقل دون كلل من عاصمة أفريقية لأخرى وزاد موسكو وبكين مرات عديدة.وكذلك كان رمزا للزعيم الأفريقي اليساري الشاب الثوري الذي كان الاستقلال في نظره شيئا أكثر من استبدال حكومة سوداء بإدارة بيضاء.

تصريح كوناكري

والحقيقة الهامة الثانية التي تستحق الملاحظة هي تصريح كوفاكري في أول مايو 1959حينما اتفقت كل من غانا وغينيا اتفاقا جديا علي إقامة الاتحاد الغاني-الغيني.ولكن تصريح كوناكري ذهب إلي مدي أبعد من هذا: إنه اعتبر الاتحاد الغاني-الغيني بدءا لاتحاد للدول الأفريقية المستقلة.وقد أزعج الرئيس الليبيري توبمان استعمال لفظ اتحاد كمقابل لتنظيم فيدرالي إقليمي أو رابطة إقليمية.

تصريح سانيكولي

اتخذ الدكتور توبمان الخطوة الأولي في الدعوة إلي اجتماع مع سيبكوتوري والدكتور نكروما في سانيكويلي  وهي قرية لييبرية صغيرة حيث أصدروا تصريح سانيكولي في 19 يوليو عام 1959 ويتضمن ستة مبادئ لإقامة جماعة الدول الأفريقية المستقلة،ولم يرد هذا التصريح أي ذكر للاتحاد.والنقطة البالغة الأهمية هي المبدأ الثالث الذي ينص علي أن تحتفظ كل دولة أو تنظيم فيدرالي من أعضاء الجماعة بشخصيتها القومية وكيانها الدستوري.والغرض من تكوين المجموعة هو تحقيق الوحدة بين الدول الأفريقية المستقلة. ولا يقصد بها العمل ضد السياسات والعلاقات والالتزامات الدولية الحاضرة أو المستقبلة للدول المشتركة فيها.

وبعد تصريح سانيكولي بدء طور جديد في النقاش الذي يجري بين أنصار الجامعة الأفريقية عن أحسن الطرق لإقامة الوحدة الأفريقية.

مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة

في أديس بابا 1960

وقد تكشف هذا الانقسام بوضوح عن مناقشة تصريح سانيكولي في مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة الثاني في أديس بابا سنة 1960.وفي نفس الوقت زادت عضويته من ثمانية في أول اجتماع إلي اجتماع إلي خمسة عشر:حكومة الجزائر المؤقتة والكاميرون والحبشة،وغانا،وليبيا،وليبيريا،ومراكش،ونيجيريا،والصومال، وتونس والجمهورية العربية المتحدة،ولم تتمكن كل من توجو والكونغو برازفيل من حضور هذا المؤتمر.

وكان آكوأدجي وزير الخارجية غانا شديد الحرص علي أن يعبر تفصيلا عن الأفكار التي ظل الدكتور نكروما يناضل عنها بإصرار متزايد في الجزء الأخير من عام 1959 وفي الأيام الأولي من عام 1960،وقد قال مزكيا وجه نظر تصريح سانيكولي: إنه ليتضح من تصريح المبادئ هذا أن اتحاد الدول الأفريقية الذي ناقشه الثلاثة واتفقوا عليه مقصود به أن يكون اتحادا سياسيا. وسيوجد مثل هذا الاتحاد في نظرهم الإطار الذي يمكن حقا أن تنفذ بدخله  أية خطط للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع أعظم خير للجميع،ويعتبر مفهوم الوحدة الأفريقية بالنسبة لنا في غانا إحدى عقائدنا. وهو أحد الهداف الرئيسية لسياستنا الوطنية.ونعتقد مخلصين في أن الدول الأفريقية يوما من الأيام...وليس مهما سواء بدأتم برابطة من الدول الأفريقية أو بتعاون اقتصادي أو ثقافي.....إذ يجب أن نبدأ من مكان ما،ولكن المؤكد أن الاتحاد ممكن تحقيقه في النهاية.

ولم يلق هذا الرأي الا تأييدا قليلا باستثناء غينيا،وقد أتت المعارضة الرئيسية له من زعيم وفد نيجيريا،مستر يوسف ميتما سيول. وخطابه مهم لأسباب عدة:أولا لعدم موافقته علي السبيل الذي سلكته غانا،وثانيا لهجومه المكشوف علي الدكتور نكروما-وكان هذا شيئا جديدا علي المؤتمرات الأفريقية. وثالثا لإظهاره أن أفكار الجامعة الأفريقية ليست بغريبة علي نيجيريا.ويقول مستر سيول في خطابه:

إن الجامعة الأفريقية هي الحل الوحيد لمشاكلنا في أفريقيا..ولكن يجب الا نكون عاطفيين،يجب أن نكون واقعين.وهذا هو السبب الذي من أجله نود أن نبين في هذه اللحظة أن فكرة تكوين اتحاد من الدول الأفريقية فكرة سابقة لأوانها.ومن جهة أخرى لا ننازع في إخلاص كما لا ننازع في النوايا الطبية فعلا لأولئك الذين يدافعون عنها:ولكننا نشعر أن تلك الحركة فيها مغالاة أكثر من اللازم-وربما طموح أكثر من اللازم-بدرجة لا يكتب لها معها الدوام.إن التطور التدريجي للآراء والأفكار أكثر دواما..ومن الضروري أن نتذكر أنه مهما كانت آراؤنا عن الجامعة الأفريقية،فلن تتحقق عمليا،أو علي الأقل لن تتحقق بالسرعة التي نردها إذا بدأنا البناء من القمة متجهين إلي أسفل. يجب أولا أن نعد أذهان الدول الأفريقية لذلك ويجب أن نبدأ من المعلوم إلي المجهول. ولا نستطيع نحن في نيجيريا في هذه اللحظة أن نكون اتحادا حكوميا مع أي الدول الأفريقية بالتسليم في سيادتنا... وعلي ذلك فإن فكرة الرئيس توبمان في إقامة رابطة دولية أكثر استساغة ،وذلك لأنه ما زال سابقا لأوانه تكوين اتحاد دولي تحت سيادة واحدة. 

ويستطرد بعد ذلك ليوجه تحذيره المدوي:أنه إذا ارتكب أي شخص خطأ بشعوره أنه مسيح قد أرسل ليتزعم أفريقيا فإني أخشي أن قضية الوحدة كلها سوف تلاقي اندحارا.

وقد تبلورت في تجاذب لآراء هذا بين مستر آكوأدجي ،ومستر سيول وجهات نظر جانبين متنازعين بخصوص الطريقة الصحيحة المؤدية للوحدة:فقد لعبت نيجيريا فيما يختص بالنظرة الفيدرالية دور فلاسفة الفابية متجهة بالبناء من أسفل إلي اعلي،أما غانا فقد لعبت دور الثوري الذي لا يرهب أن يحدث تغييرا بادئا بالقمة-وهي روح تتمشي مع مبادئ النظام الديمقراطي المركزي والحركة الوحدوية .

ولقد أصبح هذان الاتجاهان اتجاهين متناقضين في عالم الجامعة الأفريقية يفرقان بين الوحدويين المركزيين والاتحاديين الفيدراليين(وكان هذا موضوع الجدل الذي بين لومومبا وكازافو والذي انتهي بمأساة)،والثوريين والمصلحين فيما يختص بالأمور الاقتصادية والاجتماعية والمناصرين لإقامة اتحاد سياسي من أولئك الذين ينادونا بإتباع منهج وظيفي وثيد.

ولم يؤيد مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة تصريح سانيكولي.ولكن أعضاء المؤتمر التمسوا في النهاية فحسب من رئيس المؤتمر أن يدعوا رؤساء الدول الأفريقية للشروع في مفاوضات بالطرق الدبلوماسية بغية تدعيم الوحدة الأفريقية،ويناقشوا هذا الموضوع في اجتماعهم التالي سنة 1962.

المنازعات والمتنازعون

ولكن هذه المسألة لم تكن هي تكن هي العامل الحاسم الوحيد بين الدول المستقلة ففي مؤتمر أديس أبابا قامت جمهورية الكمرون-أول مستعمرة فرنسية نالت استقلالها تحضر مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة بهجوم عنيف علي غينيا،لإيوائها الثوار في اتحاد شعوب الكمرون الذي يترأسه مستر مومي في كوناكري.وكان الخلاف بين الصومال والحبشة بخصوص الأراضي الصومالية ما زال قائما.وقد أخذت تونس ومصر تتباعدان بخطي حثيثة،وقطعت العلاقات بينهما فترة قطعا تاما بعد محاولة غير ناجحة لاغتيال الحبيب بورقيبة اتهم القاهرة بتدبيرها.وكان هناك نزاع بين توجو وغانا علي مسألة إعادة توحيد قبائل إيوي.وقد ظلت العلاقات بينهما سيئة علي الرغم من الجهود التي بذلت للإصلاح بينهما.كما بقيت العلاقات بين نيجيريا وغانا علي المستوي ضبط النفس المهذب.

ومما له دلالة تعادل في أهميتها دلالة الخلافات،هو أنه علي الرغم من هذه الخلافات حتى أكتوبر 1960 تقريبا ،استمرت الدول الأفريقية المستقلة تتخذ خطة عمل مشترك عن طريق مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة، وعن طريق سكرتارية المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة وحتى عن طريق منظمة جميع الشعوب الأفريقية.وفي تاريخ يرجع إلي أغسطس 1960 استطاع مؤتمر القمة الصغير الذي عقد في ليوبولد فيل الوصول إلي اتفاق بشأن سياسة تأييدهم لدور الأمم المتحدة في الكونغو،ولم ينشق عن هذا القرار الا غينيا فحسب وبعد ذلك تغير كل شيء والحوادث الرئيسية التي اقترنت بهذا التغيير هي،استقلال نيجيريا،والاستقلال المفاجئ لثلاث عشرة مستعمرة فرنسية والنزاع بين مراكش وموريتانيا الذي أدي إلي شقاق بين مراكش وتونس بسبب مساندة تونس لاستقلال موريتانيا المنفصل،وانهيار الحكومة المركزية في الكونغو ،والدور الذي قام به الاتحاد الكونفيدرالي الدولي لاتحادات العمال الحرة في أفريقيا.

ولا يتسع نطاق هذا البحث المحدود لمناقشة تامة لكل هذه العوامل فالخلافات الحادة التي أثيرت حول الاتحاد الكونفيدرالي الدولي لاتحادات العمال الحرة نوقشت في الفصول القادمة.وقبل الإعلان استقلال المستعمرات التي تتكلم الفرنسية كان ينظر إلي كثير من زعمائها كأذناب بواسطة الدول الأفريقية المسيطرة علي منظمة الجامعة الأفريقية. وكانت الادعاءات التي وجهت غليهم أنهم قصروا في الوقوف ضد السياسة الفرنسية في الجزائر حتى أن بعضهم كان يبعث بالجنود للمساعدة في الحرب ضد جهة التحرير الجزائرية وأنهم لم يقفوا في وجه التجارب الذرية الفرنسية في الصحراء الكبرى،وأنهم وقفوا علنا في صف السياسة الغربية مخالفين بذلك التقليد الأفريقي الجماعي لعدم الانحياز،وان دولا عديدة مثل الكمرون وتوجو وقعت معاهدات إمدادها بجنود فرنسيين للدفاع عن حكوماتها.ونتيجة لذلك أيدت اكرا،والرباط،وكوناكري،والقاهرة الجماعات المنفية من المستعمرات الفرنسية تأييدا علنيا،بحيث أصبحت المنظمات الأفريقية الوحدوية وخاصة منظمة جميع شعوب أفريقيا تقف في صف معارض لبعض حكومات المستعمرات الفرنسية قبل الحصول علي استقلالها وعلي الأخص الكمرون والنيجر. وفيما يختص الكونغو التي كانت تخضع فيما مضي لبلجيكا وقفت الأقاليم الفرنسية-تتزعمها الكونغو(برازافيل) علنا  ضد أنصار لومومبا  تأييدا لمستر تشومي والرئيس كازافوبو.وهنا كانت العناصر التي تعمل،في نطاق محدود،من اجل إثارة العداوات الشديدة ضد الزعماء الدول التي استقلت حديثا من المجموعة الفرنسية.

والحادث الثاني هو الظهور المتأخر لنيجيريا المستقلة علي المسرح الأفريقي وخصوصا علي مسرح غرب أفريقيا.وكما رأينا هناك بالفعل قبل استقلالها خلافا بينها وبين غانا علي الطريقة الصحيحة للوحدة الأفريقية. وقد اخذ أيضا كثير من زعماء نيجيريا يتبرمون من الدور البارز الذي يقوم به جارتهم المفعمة نشاطا.

والحادث الثلث هو الكارثة التي حلت بالكونغو.وقد استمتعت الدول الأفريقية في المم المتحدة بأبهى أوقاتها قبل الأقسام  الذي حدث في الحكومة المركزية بين لومومبا وكازافوبو،إذ كانت تعمل يدا بيد، وبذلك اضطر مجلس الأمن أن يقوم بعمل فعال، كما وقف حائلا بين الكونغو وبين شبح الحرب الباردة الذي اخذ يهددها.وبذلك صار وجود أفريقيا كقوة في المجالس العالمية حقيقة واقعة لأول مرة في التاريخ. ولا زال هناك الكثير مما يكتب عن تلك المدة:عن دور غانا كوسيط ونصير من أنصار الاعتدال،وعن دور غينيا المثير الملتزم، وعن المفاوضات التي أجريت بين زعماء أفريقيا الفرنسية وبين مستر تشومي والرئيس كازافوبو،وعن الهجوم الذي شنته غانا خلال رئاسة جاجا وانشوكو للجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة.وأنه ليكفي أن نسجل بخصوص هذا الموضوع الذي نعالجه أن الدول الأفريقية سادها الانقسام عند مواجهتها بأول اختبار كبير بخصوص أزمة افريقية. وفي هذه الأزمة وقف الأفريقيون الذين يتكلمون الفرنسية ضد بقية الدول،وكانت الخلافات الموجودة سياسية بدرجة أكثر بكثير وفي النهاية اعترفت مجموعة من الدول الأفريقية بحكومة جيزنجا في ستانلي.فيل،واعترفت مجموعة أخرى بحكومة كازافوبو في ليوبولدفيل.ومن جراء هذا الانقسام ولأسباب أخري عديدة-نشأت مجموعتان من الدول،مجموعة دول الدار البيضاء ومجموعة دول مونروفيا.

وعلي هذا الأساس يجب أن يبحث المرء التجمعات المتنافسة التي نشأت حوالي سنة 1960.

مجموعة برازافيل

نشأت مجموعة برازافيل-أو علي حسب اسمها الرسمي اتحاد الدول الأفريقية ومدغشقر-نتيجة لاجتماع دعت إليه ساحل العاج في أبيدجان في أكتوبر سنة 1960 أصلا لمناقشة إمكان توسط الأقاليم الأفريقية الفرنسية بين فرنسا والجزائر.وقد أصبحت الحاجة ماسة إلي الشروع في اتخاذ هذه الخطوة نظرا لقرب تقدمهم بطلب العضوية في الأمم المتحدة وقد اتخذ القرار في اجتماع لاحق في برازافيل قبل سنة 1960 لتكوين رابطة أكثر دواما،ونفذ هذا القرار في اجتماع داكار في يناير 1961.

ومجموعة دول برازافيل هي الكونغو(برازاقيل)،وساحل العاج، والسنغال، وموريتانيا،وفولتا العليا،والنيجر،وداهومي،وتشاد،وجابون،وجمهورية وسط أفريقيا،والكمرون،ومدغشقر.ولم يوافق الأعضاء كلهم علي الانضمام إلي الجماعة الفرنسية كما لم تنضم توجو إليها.

وقد دعا تصريح برازاقيل إلي إقامة السلام في الجزائر قبل حلول عام 1961 وكان في جانب القيام بالوساطة في الكونغو.وأيد استقلال موريتانيا. وفي حين أنه عارض الاتحاد السياسي الذي يقصد بإيجاد أنظمة متكاملة،الا أنه مع ذلك وافق علي إيجاد سكرتارية دائمة لتنسيق العلاقات الاقتصادية بين الدول بعضها البعض.

وقد أدخل هذا التطور عنصرين جديدين إلي الشئون السياسية الأفريقية.فلأول مرة اقتصرت الدعوات علي قائمة محدودة من الدول المستقلة.وبذلت محاولة إنشاء كتلة من الدول الأفريقية(كمقابل للتجمعات الإقليمية).

مجموعة الدار البيضاء

وقد أدت برازافيل إلي الدار البيضاء.فمجموعة الدول الأفريقية التي اتخذت موقفا صريحا مؤيدا للومومبا فيما يختص بالكونغو شعرت وقتا بالحاجة لتنسيق سياستها. لقد صاروا أقلية بين المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة،وكانوا تواقين إلي إعادة تأكيد الخطوة الأولي التي اتخذوها في المراحل الأولي لتطورات الجامعة الأفريقية.وقد حدث رد فعل من جانب مراكش بالنسبة لمساندة مجموعة برازافيل لموريتانيا كان من نتيجة أنها اتخذت الخطوة الأولي في دعوة مؤتمر الدار البيضاء إلي الانعقاد في يناير 1961.وكانت قائمة الدعوة قائمة محدودة كذلك.وعلي الرغم من أنه قد عي إلي المؤتمر عدد من الدول أكبر مما كان متوقعا،فإن المشرفين علي المؤتمر أبقوا قائمة الدعوة الأصلية سرا.وقد حضر المؤتمر سبعة وفود أفريقية-تمثل مراكش،وغانا،وغينيا،والجمهورية العربية المتحدة ،وليبيا،وحكومة الجزائر المؤقتة-وكذلك سيلان.

وعلاوة علي المناقشات التي دارت حول وضع نظام دستوري لمنظمة مجموعة دول الدار البيضاء.فقد سيطرت أربع مسائل علي جو المؤتمر.موريتانيا،والكونغو،وإسرائيل ،ومفهوم الاتحاد السياسي. وقد تناولت النقطة الأخيرة فيما بعد في هذا الفصل بتفصيل أوسع.

ولم تؤيد ليبيا والجزائر في أول الأمر موقف مراكش إزاء موريتانيا وكانت غانا في الحقيقة في صف انضمامها لعضوية الأمم المتحدة.ولكنهم عكسوا فيما بعد موقفهم السابق من أجل الاحتفاظ بوحدة أكبر وقد غيرت ليبيا موقفها مرة ثانية في مؤتمر مونروفيا فيما بعد.

وكانت المناقشات فيما يختص بالمسألة الكونغولية تدور غالبا بين غانا وبقية الدول الأعضاء. وكانت غانا فقط هي التي رفضت سحب قواتها من قيادة الأمم المتحدة في الكونغو(وهو موقف ظلت محتفظة به باستمرار).وكانت فيما بهذه النقطة علي خلاف ظاهر لامع مجموعة دول الدار البيضاء فحسب،ولكن مع حلفائها هي نفسها في اتحاد غانا-غينيا-مالي-وكذلك لم يوافق الدكتور نكروما علي الاقتراح الذي يرمي وجوب إرسال معونة حربية مباشرة لحكومة مستر جيزنجا في استانلي فيل، وعارض معارضة كبيرة القيام مجازفة حربية لأنه كما أضر،من المكتمل أن تفشل لو أدخلوا في حسابهم الصعوبات التي سيصادفونها في نقلهم الجيوش إلي ستانلي فيل وتموينها.وفقد أجمعت كل المصادر علي أنه لقي معارضة شديدة من كثيرة من الوفود الأخرى بسبب موقفه،ولكن نظريته تغلبت في النهاية.

وكانت غانا هي العضو الوحيد الذي كان في استطاعته أن يقاوم طلب الجمهورية العربية المتحدة دمغ إسرائيل بأنها قاعدة استعمارية كما فعلت في مؤتمرات أخرى.ولكن مستر نكروما لم يكن راغبا بعد مناقشة مسألة الكونغو في عزل نفسه في مسألة أخرى أيضا.ولذلك كانت الدار البيضاء أول فرصة وافقت فيها علي مجموعة الدول الأفريقية علي قرار الجمهورية العربية بخصوص إسرائيل.

وقد تضمن ميثاق الدار البيضاء فيما بعد المبادئ الأساسية للاتفاق الذي وصل إليه مؤتمر الدار البيضاء،وقد وقع البروتوكول الخاص به في اجتماع لوزراء الخارجية عقد في القاهرة في مايو سنة 1961 .ولم توقع ليبيا علي البروتوكول.وتنظم بنود البروتوكول التسع الجهاز التنفيذي للميثاق، وتشترط إنشاء أربع لجان دائمة-سياسية واقتصادية وثقافية وقيادة دفاع عليا.وتتكون اللجنة السياسية من رؤساء الحكومات أو من مثيلهم ويوضع لها جدول لتجتمع دوريا لتنسيق السياسات. وتتكون اللجنة الاقتصادية من وزراء مالية الدول الأعضاء واللجنة الثقافية من وزراء التربية والتعليم.وتتكون القيادة العليا من رؤساء أركان حرب القوات المسلحة المختلفة.وقد اختيرت باماكو عاصمة مالي لتكون المقر الرئيسي للسكرتارية علي أن يكون السكرتير العام مراكشيا.

ويحرم الميثاق الانضمام إلي المواثيق الحربية الأجنبية، ويفرض علي جميع الموقعين علي الميثاق التمسك تمسكا تاما بسياسة عدم الانحياز.ويمكن لأية دولة أفريقية مستقلة أن تنضم إلي الميثاق.

دول مجموعة مونروفيا

وبنفس الطريقة التي أدت بها برازافيل إلي الدار البيضاء أدت الدار البيضاء بدورها إلي مونروفيا.وكان مؤتمر العشرين دولة الذي افتتح في العاصمة الليبيرية في التاسع من مايو 1961 يضم اثني عشرة دولة من مجموعة دول برازافيل،وكذلك ليبيريا ونيجيريا والصومال وسيراليون وتوجو والحبشة وليبيا التي خرجت علي قرارات مؤتمر الدار البيضاء وحضرت تونس،ولكنها اختارت موقف المراقب.أما السودان فامتنع عن الحضور كما في مؤتمر الدار البيضاء،وكان اعتراضه الرسمي منصبا علي وجود موريتانيا .ولم تدع أي من الكونغو(ليوبولدفيل) أو الكونغو(ستانلي فيل)إلي أي من المؤتمرين.

وكان الدكتور ليوبولدسينغور،رئيس جمهورية السنغال الذي أخذت عزله بلاده تقلقله بدرجة متزايدة هو الذي قام أصلا بالدعوة إلي مؤتمر مونروفيا..وعلي الرغم من أن السنغال تنتمي غلي مجموعة برازافيل،الا أنها ليست آمنة تماما في هذه الرابطة.ونظرا لأن الدكتور سينغور لم يرغب في الاحتفاظ بالرياسة لنفسه،فقد اتصل برئيس جمهورية توجو مستر سيلفانوس أوليمبو.وبعد استشارة توبمان رئيس جمهورية ليبريا ،ورئيس وزراء نيجيريا السيد أبو بكر تافاوا باليوا اتفق الثلاثة علي أن يحتضنوا هذا المؤتمر معا،وأقنعوا ساحل العاج والكمرون علي أن تشاركهم رعايته.كما أقنعوا في وقت ما غينيا ومالي أن تشاركهم احتضانه أيضا. ولكن هاتين انسحبتا تحت ضغط من غانا مبررتين انسحابهما هذا بحجة أن المؤتمر لم يأت في ظروف ملائمة،وأنه يجب أن يتكون من الرؤساء الدول فقط.

وفي الخطاب ألترحيبي الذي ألقاه الرئيس توبمان علي المندوبين أشار إلي بعض أهداف المؤتمر،وكذلك إلي مخاوف التي تثير القلق والتي أدت إلي عقده فقال:

يجب أن يكون واضحا كالبلور لأي زعيم أن الأفريقيين لا يمكنهم العيش في عزلة إذا كانوا يتوقعون أن تزول ثورة الشك والخوف والتوتر. إن فكرة الصدارة بين الزملاء المتساوين من شأنها تقويض الوحدة والسلام بين الأفريقيين.

إن الشعور بالوحدة يجب أن تتعمق جذوره في صدر كل أفريقي ولكن من الممكن أن تجعل تقلبات الظروف والطموح من الصعب علينا أن نؤهل أنفسنا لكي تضمنا صورة لأفريقيا  الموحدة تلك الصورة التي نأمل أن يوضع أساسها قبل أن يختتم المؤتمر أعماله.. وأنتقل الآن إلى مسألة زعامة أفريقيا لقد لاحظت بهذا الخصوص أن هناك كما يبدو ثلاث مدارس فكرية خاصة بهذا الموضوع .هناك قوم يشعرون أن ليبريا يجب أن تدعي لنفسها الزعامة علي أساس أنها أقدم جمهورية أفريقية وأكثر نضوجا في الخبرة السياسية.ولكن القيام بدور الزعامة يتطلب ما هو أكثر من القدم والخبرة السياسية.وهناك قوم آخرون يرون أنه من الواجب إن تأخذ غانا عاب عاتقها هذا الدور لأنها ماديا أكثر تقدما.وتضم أقاليم أكثر اتساعا والقيام بدور الزعامة يتطلب ما هو أكثر من التقدم والأراضي الواسعة.وهناك من يعتقد أن مصر بأمجادها الغنية التي ترجع إلي الماضي السحيق يجب أن نقوم بذلك:وفي رأيي أن هذا يتطلب ما هو أكثر من أمجاد الماضي المجيدة.إن ذلك في رأيي يحتاج إلي مجموع أحسن ما في ذلك كله يجعل من أفريقيا لا يمكن انقسامها.

وكان مؤتمر ومنروفيا حتى ذلك الوقت أكبر اجتماع منفرد للدول الأفريقية.فلأول مرة انضمت كل الدول التي تتكلم الفرنسية مع أغلبية من الدول التي تتكلم الانجليزية.وقد حمل حملة عنيفة علي المسائل التي تتعلق بمبادئ الاستعمار كالحملة التي تشنها منظمة جميع الشعوب الأفريقية وتجمعات الجامعة الأفريقية الأخرى المناضلة.ومع ذلك فلم يتخذ قرارا حاسما فيما يختص بالتجارب في الصحراء الكبرى،وقد راعي قراره باستنكار التجارب الذرية عموما التأكيدات الفرنسية بان التجارب الذرية في الصحراء سوف تتوقف.أما فيما يختص بالجزائر فقد اتخذ طريقا وسطا فاترا معبرا عن تمنياته الحسنة فيما يختص بالمفاوضات التي كانت علي وشك أن تبدأ بين الجانبين.وأيد فرض العقوبات الاقتصادية ضد جنوب أفريقيا، ووعد بمد ثوار أنجولا بالمعونة المادية.وعبر عن تأييده التام لحكومة الكونغو المركزية،ولكنه استبعد من قراراته قرار باستنكار اغتيال مستر لومومبا.

وسنناقش طريقة معالجة مؤتمر مونروفيا لمسألة التعاون والوحدة في القسم التالي وقد أظهر المؤتمر آسفة لغياب دول الدار البيضاء وترك الباب مفتوحاً أمامهم للانضمام في مؤتمر يأتي في أعقاب هذا في لاجوس حيث يمكن أن تناقش مسألة وسائل التعاون بتفصيل أوفى وفي نهاية المؤتمر استطاع رئيس جمهورية توجر سلفانوس أوليميو أن يقول لقد بدأنا في النهاية نفكر في أنفسنا كأفريقيين لا كمجرد ذيول للدول الأوربية.

ولم يثر حادث ضجة في العواصم الأفريقية مثلما أثارها مؤتمر مونروفيا لقد أثار ثائرة صحافة غانا فالصحافة الموالية للحكومة والتي لم تنشر شيئاً عن المؤتمر خلاف الإشارة إلى غياب هذا أو ذلك من رؤساء الحكومات قامت بحملة لتبين أن المؤتمر كان مؤتمرا لا كيان له ومن أمثلة ذلك ما جاء في إحدى مقالات جريدة "الأيفننج نبرز الغانية" في نفس اللحظة التي بدأت فيها محطة الإذاعة البريطانية وأبواق الإذاعات الاستعمارية الأخرى تكيل المديح الزائف للمحاسن المزعومة لشعار مونروفيا المصطنع الذي يدل على عقلية العبيد إلا وهو وحدة بلا توحيد فإن دراسي التاريخ الأفريقي ارتابوا مع كثير من القلق في ظهور هذا اللون الجديد من الدعاية الاستعمارية حين اكتشفوا أن هذه الدعاية مسمومة تهدف إلى استغلال الشعوب وتستطرد هذه المقالة فتشير إلى أن "الاستعمارين اختاروا مونروفيا لأنهم يعتقدون أن ليبريا تعتمد اقتصاديا عليهم كما تشير هذه المقالة إلى" أن ليبيريا في حالة اضطراب اقتصادي بسبب شخصيتها المقسمة المشوهة المحرفة" وعلى الرئيس توبمان أن يتعرف أنه أمريكي أولا، وأفريقي ثانياً.   

وقد استشاطت صحافة نيجريا غضبا من هذه اللغة فكتبت جريدة وست أفريكان بيلوت في 18 مايو 1961( وهي الجريدة التي أنشأها الدكتور أزيكيوي وتعبر دائماً عند سياسته)


"سيكون إنشاء برلمان واحد لأفريقيا كلها شيئاً مثاليا ولكننا على خلاف الدكتور نكروما لن تحاول الحصول على مالا يمكن الحصول عليه وحينما يتحدث الزعيم الغاني فإن حديثه يكون حديثا معقولا معظم الأوقات ولكنه حينما يخطي فإنه يرتكب خطأ فاحشا إننا نعلم أنه مدافع عظيم عن الوحدة الأفريقية ولكن هذا لا يعني أنه دائماً على صواب في معالجته للشئون الأفريقية ولقد شن الدكتور نكروما هجوما جارحا على مؤتمر مونروفيا حديثا أنه لم يكن هناك ومع ذلك فقد كان هذا المؤتمر فرصة لاجتماع زعماء أفريقيا معا والدكتور نكروما مدافع عن الوحدة الأفريقية ولكنه لم يذهب هناك لأنه هو ومجموعته التي تكون أقليه لم يستطيعوا على حسب تخطيطهم أن يفرضوك إرادتهم على المؤتمر ويقول الدكتور نكروما أن الجامعة الأفريقية لا تعني شيئاً إن لم تعمل على إزالة الحواجز والحدود الصناعية التي فرضها الاستعمار وغانا في اتحاد مع غينيا ولكنهما للآن ليس لهما برلمان واحد أو عملة واحدة فغانا في الحقيقة لمد شديد الاختلاف عن غينيا ولذلك ظل الاتحاد المزعوم قصاصة ورق ولم يصادف المسيح الغاني للآن نجاحا في إزالة "الحواجز التي فرضها الاستعمار"


وفشل الدكتور نكروما كمدافع عن الوحدة في أن يضم إقليم شانتي في غانا إلى صفه ولقد أوجد سوط قانون الحبس الوقائي وحدة صناعية ويعلم الدكتور نكروما أنه سيواجه ثورة يوما لو لا شرطته وتشكيلاته العسكرية مثل كتيبة البنائين والرواد ومع ذلك فهذا هو الرجل الذي يبدو أمام العالم داعيا إلى الوحدة ويؤثر الدكتور نكروما أن يعتقد أن دول مؤتمر موتروفيا لا تمثل أغلبية الدول الأفريقية وكان عدد الدول الممثلة في المؤتمر موزوفيا واحدا وعشرين منها خمس فقط في مجموعة الدار البيضاء أن الحقيقة هي أن الدكتور نكروما يجب أن يكون على رأس أي شيء أو يخرج عليه وذلك لأنه يجب عليه دواما أن يتوهم أنه يمثل دور المسيح وليس دور تابع في معسكر ويجب أن يخبر هذا الرجل الدكتور نكروما أن سعيه المتهور لتحقيق أطماعه في التوسع ستؤدي إلى لا شيء أن تصده الوحيد هو ابتلاع ترجو الصغيرة واقتطاع أجزاء من ساحل العاج لضمها إليه وهذا الحديث عن برلمان أفريقي وعن أفريقيا بون حدود،إنما هو بمجرد ستار يخفي تحته مقاصده،ومهما كان من إعجابنا بالزعيم الغاني،فإنه من الواجب علينا أن نحذره أن يقلع عن سعيه وراء مبادئ لا جدوى منها.

واشترك السياسيون في الحملة الصحفية، فقد أصدر حزب المجلس الوطني للمواطنين النيجيريين بيانا صحفيا دعا فيه غانا وغينيا ومالي إلي المساهمة في المناقشات مع دول مونروفيا.وفي النهاية أصدر الدكتور نكروما أمرا إلي صحافة غانا بإيقاف هذه الحملة من جانبها.وكانت أهمية هذا التراشق علي صحفا الجرائد أن كثيرا من الأشياء التي قيلت فيما سرا أصبحت الآن موضوع مناقشة علنية مع ما يترتب علي ذلك من الفوائد التي تأتي من وراء مناقشة الخلافات المبينة علنا.

وحدة الجامعة الأفريقية،المسألة البالغة منتهي الدقة لقد أدت مؤتمرات برازافيل والدار البيضاء ومونروفيا غلي الإضرار بوحدة العمل للجامعة الأفريقية،ولكن لا احد ممن يتابعون عن كثب تفاعل القوي الأفريقية يمكنه أن يعتقد أن الانقسامات الحالية انقسامات دائمة،فالمخالفات والعلاقات المتبادلة ما زالت علي قدر كبير من عدم الاستقرار في القارة.في عام 1959 وقعت غانا وغينيا تصريح سانيكويلي مع ليبريا ولكن علي رغم من هذا فبعد ذلك بعامين كانت صحافة غانا مشغولة باتهام الليبيريين بأنهم عملاء أمريكا الغربيين  ولكن ليبيريا لم تتغير.فإن توبمان مؤتمر مونروفيا هو نفس توبما سانيكويلي وإنه لمظهرين من مظاهر الصراع المعاصر أن الصداقات والعداوات تتغير بسرعة.فلم يكن هناك في أي مكان في القارة فسحة من الوقت تسمح للسياسات والمحالفات التي تتجمد.

وليس من الممكن حتى الآن تقدير الخلافات الجوهرية التي تفرق بين مجموعة دول الدار البيضاء.ومجموعة دول مونروفيا تقديرا موثوقا به.وكانت مجموعة دول الدار البيضاء في صف نظام جيزنجا وهي الآن(مثل مجموعة مونروفيا تقف في صف حكومة الكونغو المركزية وتؤيد مراكش ضد موريتانيا،أما مونروفيا فتعارض ذلك.ومن جهة أخرى أكدت المجموعتان تأكيدا قاطعا أنهما ضد بقايا الاستعمار والتفرقة العنصرية.وقد أعانت دول الدار البيضاء تمسكها بعدم الانحياز،أما دول مونروفيا فالتزمت الصمت فيما يختص بهذه النقطة،ولكن قد يكون مما يؤدي إلي منافاة الحقيقة أن ندمغ كل دول مونورفيا بأنها (مشايعة للغرب)فهي تمثل اتجاهات كثيرة متباينة،تتراوح من عدم الانحياز للصومال إلي التعصب المدغشقري الفرنسي.أهناك إذن انقسام صريح بين المجموعتين فيما يختص بأحسن الوسائل لتحقيق الوحدة الأفريقية،تلك المسألة البالغة منتهي الدقة.

ويحدد تصريح مونروفيا فيما يختص بإيجاد تفاهم وتعاون أفضل بين الدول الأفريقية خمسة مبادئ :الاعتراف بسيادة كل دولة ومساواتها مع غيرها،كفالة عدم الضم،حق أية أن تنضم بكامل حريتها واختيارها إلي دولة أخرى دون أن يقف عائق في سبيل ذلك، احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية الدول،احترام السيادة الإقليمية واستنكار أية حكومة تأوي عناصر منشقة قد ترغب في القيام بأنشطة هدامة ضد أي دولة أخرى.

وقبلت دول منونروفيا فكرة تنمية التعاون بين دول أفريقيا جميعها قبولا مشروطا(بعدم تقبل أية زعامة)والمبدأ الرئيسي الذي يحدد اتجاههم فيما يتعلق بوحدة الجامعة الأفريقية فجواه(أن الوحدة التي يهدف إل بإقامتها في هذه الآونة ليست عبارة عن إقامة وحدة سياسية بين الدول الأفريقية صاحبة السيادة،ولكنها وحدة آمال والعمل علي أن يراعي فيها وجهة نظر تضامن أفريقيا الاجتماعي وشخصيتها السياسية.وهي تقبل أيضا من حيث المبدأ إنشاء هيئة استشارية تتكون من دول أفريقيا ومدغشقر.وقد تكونت لجان من الفنيين لوضع تخطيط التعاون في الميادين الاقتصادية والتعليمية والثقافية والعلمية والفنية والمواصلات.

كيف يمكننا أن نقارن كل هذا باقتراحات مؤتمر دول الدار البيضاء فيما يختص بالوحدة الأفريقية؟ إن ميثاق الدار البيضاء يذهب فحسب إلي المدى تأكيد رغبتنا في تدعيم جهودنا لإيجاد نوع فعال من التعاون بين الدول الأفريقية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وفي حين انه يشترط إقامة أربع لجان مشتركة علي وجه عاجل-سياسية واقتصادية وثقافية،وقيادة حربية عليا-الا أن هذه استشارية تماما ولا سلطة لها من أي نوع. والمؤتمر يكتنفه غموض تام فيما يختص بتلك المسألة البالغة الدقة،وهي المقصود من نوع فعال من التعاون ولا يوجد أي ذكر لتنازل عن السيادة ولا اتحاد سياسي.وعلي الرغم من أن الدكتور نكروما كافح في الحقيقة كفاحا شديدا في مؤتمر الدار البيضاء من أجل الاتحاد السياسي،الا أن اقترحه لم يقبل وفي ختام مراحل المؤتمر أوضح الدكتور نكروما موقفه إيضاحا يدعو للإعجاب بقوله:إن مستقبل أفريقيا هو في اتحاد سياسي-اتحاد سياسي تنسق فيه أوجه النشاط الاقتصادي والحربي والثقافي من أجل المحافظة علي أمن قارتنا.ولكنه كان كمن يوجه الحديث لنفسه،فقد لزمت دول الدار البيضاء الصمت فيما يختص بالاتحاد السياسي.

والاتحاد السياسي فكرة أصبح الدكتور نكروما أكبر معضد لها في أفريقيا وقد أصبح في الحقيقة المعضد البارز الوحيد لها فعلا.وحتى غينيا ومالي نجدهما أقل حماسة فيما عدا معالجتها لاتحاد دول أفريقيا الغربية.ومما له مغزى كبير أن الدكتور نكروما قد أهدي احدث كتبه:أتحدث عن الحرية،إلي باتريس أومومبا رئيس وزراء جمهورية الكونغو الراحل،ولجميع أولئك المشتركين في الكفاح من أجل توحيد أفريقيا السياسي.

ويصف الدكتور نكروما لجميع مشاكل أفريقيا التي تثير القلق-الفقر والاستعمار الجديد،والخلافات اللغوية والثقافية-علاجا واحدا الا وهو:الوحدة السياسية القوية واتحاد المجلس الأفريقي تحت حكومة فيدرالية واحدة.

وقد كتب يقول،عن انبعاث مثل هذه القوة العظيمة الراسخة في هذا العالم الذي مزقته الشحناء لا يجب أن يعتبر حلم حالم واهم،ولكن كاقتراح عملي يمكن لشعوب أفريقيا بل يجب عليها أن تترجمه إلي حقيقة.إن هناك في مجري ظروف كل شعب لحظة تدق فيها الساعة للقيام بعمل سياسي.إن علينا أن نعمل من الآن،إذ قد يفوت الأوان إذا حل الغد.

ولقد صار الحديث عن الاتحاد السياسي أو الاتحاد العضوي كما يسمي أحيانا الرابطة الإقليمية(أو التعاون الوظيفي) أمرا متداولا لا في الدوائر العليا لسياسة الجامعة الأفريقية فحسب،بل في البرلمان القومية والمحافل السياسية أيضا.ففي سبتمبر 1961 قامت المعارضة الرسمية في نيجيريا جماعة العمل،التي يرأسها الرئيس أو بافيمي أولاوو بحركة في البرلمان الغرض منها معارضة فكرة إقامة اتحاد من دول غرب أفريقيا.وقد افتتح الرئيس توني إناهارو بالنيابة عن المعارضة هذه الحملة بهجوم شنه علي سياسة الحكومة في الدفاع عن التعاون العملي بين الدول الأفريقية في وقت كان فيه اتجاه الرأي التقدمي في جميع أنحاء أفريقيا في صالح المتناسق بدرجة ساحقة.

ولكن يبدو انه لا هو ولا زعيمه أولاوو قد وافقا علي فكرة الاتحاد السياسي كما يويدها الدكتور نكروما ويظهر هذا بجلاء من بيان صحفي للرئيس أوولوو بالنيابة عن جماعة العمل في يونيو 1961.وهذا البيان وثيقة جديرة بعناية من عدة نواح صادرة من حزب عظيم ذي نفوذ كبير كان يعد دائما في المضي من المصلحين المتمسكين بالتقاليد،وهو يوضح لنا قوة الشعور إزاء اللون الأسود.وقد جاء فيه ما نصه:إن أول مبدأ نصبت نفسي اللود عنه هو أن الرجل الأسود في الأحوال الحاضرة للعالم يواجه في شخص بشرته السوداء بعض المشاكل معقدة مستعصية غريبة عليه.

ويدعو البيان إلي تكوين منظمة للمجموعة الأفريقية تكون(أولا وأخيرا)منظمة ثورية.....ويجب أن تدعو علنا إلي الإطاحة بكل حكم أبيض في أفريقيا،سواء كان هذا الحكم بواسطة مستوطنين من البيض أو بواسطة قوة استعمارية بيضاء.

ولكنه بينما يقترح عدة اقتراحات عملية لتحقيق الوحدة الأفريقية،الا أن هذه الاقتراحات لا تسمو إلي اتحاد سياسي،إنه يسلم أنه من الممكن بحث موضوع الاتحاد الكونفيدرالي.

وليس من شأني هنا بحث التهم الموجهة إلي مستر أوولو،وأنه إنما يقصد بخطته الدعاية السياسية فحسب.إن الحقيقة الهامة هي أن فكرة الوحدة معتبرة فكرة هامة لدرجة تكفي لتشجيع حزب سياسي ذي نفوذ أن يتخذها خطة له في معارضته للسياسة الخارجية لحكومة نيجيريا.وما رأي زعماء نيجيريا الآخرين؟مما لا شك فيه ان الحاكم العام،الدكتور نامدي ازيكوي،هو بلا شك عميد الجامعة الأفريقية في غرب أفريقيا وفي خطاب ألقاه في لندن في أغسطس 1961(1) أوضح فكرته عما أطلق عليه اسم:مجموعة دول أفريقية مترابطة.ويقول بصدد هذا:

إذ سلمنا جدلا بأن الاتحاد السياسي مرغوب فيه، فلنا أن نتساءل: أيجب أن يكون علي شكل اتحاد فيدرالي أو اتحاد فيدرالي؟ولو كان الأول فهل يكون اتحادا صحيحا أم اتحادا مفككا،وسيكون من المستحسن في مثل تلك الحالة أن نعرف هل المقصود التنحي عن السياسة الداخلية أو الخارجية أو عن كليهما؟وفي سياق هذا لا يمكننا أن نتغاضي عن الكفاح من أجل الزعامة كما حدث بالفعل في السنين القلائل الأخيرة،وجنبا إلي جنب مع الكفاح من أجل الزعامة تسير مناورة الاستحواذ علي قوات مسلحة من أجل التنفيذ الفعال للسياسة.

ومع ذلك كان الدكتور م.أ.أوكبارا خلف الدكتور ازيكوي في منصب رئاسة الوزارة في إقليم نيجيريا الشرقي عمليا أكثر في الاقتراحات التي حددها في لندن في أغسطس 1961 لإقامة اتحاد أفريقي وذلك نهاية الجولة الواسعة التي قام بها في آسيا وأفريقيا.وتتلخص مقترحاته فيما يلي:أولا يجب أن تنظم أفريقيا بحيث تنقسم إلي خمسة أقاليم اقتصادية(الشمال،الشرق،الوسط،الجنوب،الغرب)ذات عوائد جمركية وعملة ونقل وهيئات بحث مشتركة،وثانيا يجب أن تنضم هذه الأقاليم الاقتصادية إلي بعضها لتكوين اتحادات سياسية،وثالثا يجب أن تكون الوحدات السياسية الخمس إما اتحادا فيدراليا أو كونفيدراليا،أو حتى سوق مشتركة.انظر إليه وهو يقول:

لقد أكدت اتصالاتي أثناء الرحلة التي قمت بها عبر آسيا وأوربا اعتقادي أن اتحاد الدول الأفريقية سيؤدي إلي تقدم اقتصادي سريع في القارة إن مزاياه السياسية ستكون مزايا هائلة،حيث ستحرر القارة تماما،وسيمحى مصدر إغراء دائم للمستعمر...وإذا لم يكن هناك تغير سريع تام للسياسة كما قد رأينا في الساحل الغربي لأفريقيا،فإن الغرب سيفقد أفريقيا قطعا.وللتعجيل بهذا التغيير يجب أن يرتبط الأفريقيون معا في اتحاد...وإنه لمن المهم أنه من الواجب علينا أن نحمل الكل معنا إذا كان لنا أن نصل إلي هدف أفريقيا موحدة في سلام لا ممزقة إربا.وهذا ممكن فحسب بمناقشة الموضوع مناقشة تامة وبالإغراء أما الإجبار والعمل المتهور فلن يؤدي إلي نتيجة.وقد يكون في الحقيقة مصدر خطر كبير لهذا الهدف الحيوي للوحدة الأفريقية.وهذا هو الدرس الذي علمتنا إياه الوحدة النيجيرية.

ولا يقتصر هذا الجدل فحسب علي غرب أفريقيا،إنه يحتدم في كل مكان بالقارة.وقد كتب مستر دندوزا.ك.تشيسيزا السكرتير البرلماني لوزير المالية في نياسالاند وأحد أشد معاوني الدكتور هيستنجز.ك.باندا نشاطا في نشرة ذات قيمة لا تقدر:لا شك أن الجامعة الأفريقية كإستراتيجية للتحرر ذات أثر فعال،ولكن يجب أن نبني من أسفل إلي أعلي لا من أعلي إلي أسفل:إن النظام الذي يضم الأقاليم بعضها إلي بعض يجب أن يحاك نسيجه حياة دقيقة لا أن يوصل بعضه ببعض فحسب. والجامعة الأفريقية كعامل موحد للتعاون الإقليمي عامل شكلي،إنها عملية سطحية.وليست هذه نصيحة تهدف إلي التدرج في الحصول علي الاستقلال الذي لا بد من إتيانه سريعا،ولكنها تهدف إلي سلوك سبيل الواقعية بعد الحصول عليه.وتختلف الآراء عن المراحل التي يجب سلوكها باختلاف الكتاب لا في الأعمال السياسية فقط،بل في الأنظمة الأخرى كالأنظمة الاقتصادية أيضا.ويقترح الكاتب الآتي:

(1)الحصول علي الاستقلال

(2)تطوير العلاقات تطويرا حديثا قويا.

(3)تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي والوعي الإقليمي.

(4)إعادة التجميع السياسي للدول المجاورة.

عدم الانحياز ومؤتمر بلغراد عام 1961

أصبح عدم الانحياز العامل الحاسم الكبير الثاني بين الدول الأفريقية.إنها تؤمن بعدم الانحياز،أو علي الأقل تعترف بأنها غير محتازة.وعلي ذلك فهناك فارق كبير بين الحياد الإيجابي الذي دعا إليه مؤتمر باندونج وبين عدم الالتزام الذي دعا إليه مؤتمر الدول الأفريقية المستقلة عام 1958،سياسة عدم الانحياز التي دعا إلي إتباعها مؤتمر الدول غير المنحازة في بلغراد سنة 1961.

ومن بين الدول الأفريقية الثمانية والعشرين لم يذهب إلي بلغراد الا عشرة فقط:الكونغو(ليوبولدفيل)،والحبشة،غانا،والجمهورية العربية المتحدة(1)،وغينيا،ومالي،ومراكش،والصومال،والسودان،وتونس ومن بين هذه الدول العشر اثنتان فقط-الصومال والحبشة أعضاء في مجموعة دول مونروفيا ودولتان أخريتان-تونس والكونغو-تميلان لموزوفيا.ومن جهة أخري كانت دول الدار البيضاء جميعها في بلجراد.بأنها لعبت دورا قياديا في أعمال اللجنة التحضيرية الأولي التي اجتمعت في القاهرة عام 1961 لتضع خطة مؤتمر عدم الانحياز.وقد حضر هذا الاجتماع من غير دول الدار البيضاء ثلاث فقط من بين الدول الأفريقية:السودان والحبشة والصومال.

وقرر اجتماع القاهرة التمهيدي مسألتين هامتين.إنه حدد لأول مرة المعني المقصود بعدم الانحياز،وفي ضوء تعريفه أوصي الدول التي تدعي إلي مؤتمر ولكي تكون البلد غير منحازة يجب عليها أن:

(1)تتبع سياسة مستقلة قائمة علي التعايش السلمي.

(2)الا تشترك في الأحلاف الحربية الجماعية.(علي سبيل المثال شمال الأطلنطي وميثاق وارسو وحلف جنوب شرقي آسيا).

(3)تساند حركات التحرر والاستقلال.

(4)لا تشترك في أحلاف ثنائية مع الدول العظمي،كما يجب الا يكون لهذه الدول العظمي قواعد عسكرية علي أراضيها مقامة بموافقتها.

ما هو الحلف العسكري؟أتستثني مثلا اتفاقيات الدفاع التي ترمي إلي تدريب الجيوش المحلية؟لا يمكن الاتفاق علي تعريف مضبوط،وقد أدي هذا إلي مجادلات مريرة بخصوص عضوية كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ولم يبحث مسألة دول برازافيل مع ذلك بشكل جدي،ولكن بحثت مسألة نيجيريا-وتقرر عدم دعوتها(أو دعوة تونس)علي الرغم من الاحتجاجات المشددة التي قدمتها بعض الدول مثل الهند والسودان والحبشة،وبعد موقعة بيزرتا دعيت تونس.ونتيجة لخطوة خاصة أقدمت أثيوبيا عليها أرسلت دعوة متأخرة إلي نيجيريا.وقد رفضتها حكومتها بغضب.ولقد قال مستر جاجا واتشكوكو وزير خارجية نيجيريا حينما سئل لماذا لم تقبل الحكومة الدعوة؟إنها مسألة كرامة.إن دولة أفريقية قضت كل وقتها تحارب نيجيريا حضرت هذا المؤتمر...ولن تستجدي نيجيريا أمرا لها كامل الحق فيه...لو كان لدينا نفس الوقت الذي كان لدي هؤلاء القوم،فربما كان جميع أولئك الذين أثاروا الضجة قد وجدوا أنفسهم متخلفين عنا جدا في الشئون الدولية.

وعلي وجه العموم كانت الدول الأفريقية المستقلة حديثا حتى نهاية 1960،محايدة وتميل نوعا للغرب(باستثناء دولتين،غينيا والجمهورية العربية المتحدة،وكان لكل منهما مبرراته في اتجاهه).ومع أن انتقادات السياسة الغربية كانت تدوي في كل مكان في القارة،الا آن الزعماء الأفريقيين يتجهون نحو الغرب فقط طلبا للمعونة واتقاء للأفكار:فلم تكن هناك دول أفريقية مشايعة للشيوعية،ولم تكن هناك دول تناهض الغرب مناهضة صريحة،ولكن القليل كان محايدا ويميل نوعا للغرب وعدد كثير منها غير منحاز تماما.

ولا تعكس هذه الاتجاهات فقط في سياسات الحكومات بل إنها تتضح اتضاحا قويا في اتجاهات الزعماء السياسيين وعلي الأخص بين الشباب الأفريقي.

وحتى لو أن السياسات الغربية كانت قد عدلت بحيث تتفق مع المشاعر والمطالب الأفريقية، فمن المشكوك فيه إذا كان التيار الجارف نحو عدم الانحياز من الممكن إيقافه.وفي الحقيقة من المشكوك فيه أن تكون محاولة إيقافه ذات نفع للسياسات الغربية ولكن هذه مسألة أخرى.ومع ذلك فإن الأخطاء الغربية ساهمت مساهمة كبيرة في التغيرات التي طرأت عليه في أفريقيا فمأساة الكونغو والضغوط الغربية في الأمم المتحدة(في كل من مجلس الأمن وفي أروقتها)قد تكون هي التي أدت أكثر من أي شيء أخر إلي تقوية الشعور وفي صالح تطبيق أدق لسياسة عدم الانحياز: وقد أدي هذا الشعور من ناحية إلي الموقف التقدمي الذي اتخذه مؤتمر الدار البيضاء علي الا يضم إليه الا الدول غير المنحازة تماما ولكن السياسة الفرنسية في أفريقيا- التجارب الذرية في الصحراء الكبرى وطريقة التخلي عن السلطة في بعض الأقاليم التي تتكلم الفرنسية،وحرب الجزائر وبنزرت وكذلك سجل تصويتها في الأمم المتحدة علي مسائل مثل مسألة أفريقيا الجنوبية الغربية وجنوب أفريقيا-لعبت دورا أيضا.ولم يستطع حلفاء فرنسا في حلف شمال الأطلنطي التنصل من مشاركتها في المسئولية الناتجة عن سياستها حينما رفضوا أن يتبرأ وأعلنا من التجارب الذرية الفرنسية(التي أجريت تحديا لاتفاق حظر التجارب الذرية).وحينما وافقوا ضمنا علي شحن أسلحة حلف الأطلنطي إلي الجزائر .وبمجرد أن نشبت الثورة ففي أنجولا زاد ذلك أيضا من حدة شعور العداء ضد حلف الأطلنطي(ومن ثم ضد الغرب) علي الرغم من أن الموقف الصلب الذي اتخذته الولايات المتحدة إزاء سياسة سالازار من المحتمل أنه جعل الأمور أقل سوءا مما كانت لولاه.وقد جاءت هذه التطورات في وقت جلب فيه الاستقلال كلا من قلق وفرص جديدة للدول الأفريقية.فلأول مرة أصبح الكثير منها حرية سياسية تتفاوض حيث تشاء ومع من تشاء للحصول علي معونة اقتصادية.وهي في حاجة إلي مساعدة فنية ومالية بدرجة متزايدة جدا لتدفع إلي الأمام بالحافز الذي هيأه الاستقلال للتطور.ولهذه الأسباب فحسب فإن الفترة ما بين 1960و1962 قد تكون ب شك قد شهدت ظهور برنامج المساعدة الاقتصادية والفنية في أفريقيا،وهذا كان لا بد له أن يؤدي حتما إلي بعض التغيير في الاتجاهات.ويجب الا يربط وصول الشيوعيين كمنافس في أفريقيا بالسياسات الغربية،علي الرغم من أن نفوذهم الواضح في دولة أو دولتين من المؤكد أنه يرجع تقريبا إلي عدم استعداد الغرب لمد يد المساعدة.

وإن تصادف وجود فترة اضطراب في العلاقة مع الغرب مع ظهور الشيوعيين علي المسرح الأفريقي الاتجاهات الأفريقية إزاء عدم الانحياز بدرجة كبيرة.بينما كان هذا اشد ما يكون أثرا علي العناصر المكافحة في حركة الجامعة الأفريقية فقد كان ذا تأثير أيضا علي الدول مثل السودان والحبشة وتونس والصومال.

المصلحون والثوار

إن غالبية دول الدار البيضاء كما قد رأينا ليست علي اتفاق فيما يختص بمسألة الاتحاد السياسي مع الدكتور نكروما بأكثر مما هي علي وفاق مع دول مونروفيا ،ومع  ذلك فالمجموعتان في اتجاهاتهما العامة مختلفان اختلافا بينا.فأين يقع الخلاف إذن.

وحينما يأخذ الإنسان في فحص المؤيدين الأكثر نشاطا في كلتا المجموعتين،تتولاه دهشة شديدة مما يصادفه من بعض خلافات جوهرية في الاتجاه.فهناك مثلا تشابه بين غانا وغينيا ومالي والجمهورية العربية المتحدة من جهة وبين نيجيريا وليبيريا والسنغال وساحل العاج من جهة أخرى.

والفئة الولي مكافحة بالمعني الثوري.وعلي الرغم من أن هناك خلافات بينها،الا أنها جميعا،بشكل أو بآخر،تأخذ بنظام الحزب الواحد.وهي فكرة تعرف بالمركزية الديمقراطية.إنها تريد أن تدفع بعجلة التغيير إلي الأمام بضغط حكومي مباشر من أعلي.ولا تخشي أن تجازف بالقيام بتجارب اقتصادية تتسم بالجرأة.

ولا ينطبق شيء من هذا بنفس الدرجة علي الفئة الثانية.وليس معني هذا أن نقول:إه لا توجد دول تأخذ بنظام الحزب الواحد بين دول مونروفيا،وذلك لأن هناك فعلا بينها من يأخذ بذلك.ولكن الاتجاه العام للمونروفين اتجاه إصلاحي راديكالي أكثر منه ثوري.وتتجلي راديكاليتهم في جهادهم القومي،ولكنهم بمجرد حصولهم علي الاستقلال فإنهم لا يتوقعون القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية شاملة بسرعة أكثر من اللازم.إن شغلهم الشاغل إنما هو شئونهم الخاصة،إنهم ليسوا دعاة لمبدأ سياسي معين يريدون أن يقنعوا الدول الأفريقية كلها باقتناعه.ولكن النصر الذي أحرزه أعضاء الجامعة الأفريقية المكافحون(أو هل هذه قوة الجامعة الأفريقية الدافعة؟)هو أن المصلحين والراديكاليين المتبرمين قد اضطروا أن يتنافسوا من أجل السلطة والنفوذ: إما بتكوين هيئات خاصة بهم دفاعا عن أنفسهم،أو بالانضمام إلي هيئات كونها الثوريون.وليس من سبيل الاتفاق أنه حينما يفكر الإنسان في عواصم أفريقيا السياسية يتبادر إلي ذهنه اوتوماتيكيا أكرا، والقاهرة،وكوناكري،وحديثا باماكو.وبين دول المونروفين،فإن أقرب ما يتبادر إلي الذهن كعاصمة سياسية برازافيل،ولكن هذه ذات شأن كبير فيما يختص بالأماني الإقليمية لمستر فولبيرت يولو.

وهناك فارق هام آخر لاحظناه وهو أنه بيننا يؤمن كل من الفريقين بعدم الانحياز،فإن الثوريين يؤمنون باتخاذ سبيل الكفاح في تنفيذ هذه السياسة.إنه لا يكفي أن تزول القواعد الأجنبية من بلادهم،بل إنهم أخذوا علي أنفسهم عهدا أن يروا القواعد الأجنبية في جميع الدول الأخرى تزول كذلك:وغالبية المونروفيين علي سبيل المثال برازافيل وليبيريا،سيراليون، وترجو-هذه تكوين ثلاثة أرباع دول مونروفيا-تعتنق هذا المبدأ في عدم الانحياز(إذا تأتي لهم ذلك) نظريا لا كسياسة عملية.

ولكن علي الرغم من أن هذه الخلافات لها ما يبررها في الوقت الحالي،فإنه من الممكن أن يسيء الإنسان فهم القوي الأفريقية الدافعة إذا اعتبرها الإنسان خلافات ثابتة أو دائمة. وهناك تفاعل قوي بين الأفكار الراديكالية والثورية في التغيرات السريعة في المجتمع-لا في مرحلة الانتقال من الاستعمار إلي الاستقلال،بل أيضا في مرحلة انتقال مجتمع غير مهيأ لحكم حديث إلي مستقبل غير محدد تحديدا واضحا في أي من نواحيه.وليس المصلحون بتعلقهم الذي يتم بالحرص بالتقاليد والتغير البطيء،ولا الثوريون بإيمانهم بالتجديد السريع لهم من أنفسهم ثقة تكفي لأن يقاوم بعضهم حجج بعض.وتوجد كلتا الفريقين في كل مجتمع أفريقي،وليست هناك حكومة لا تضم بين أعضائها ممثلين لكل من القوتين.وعلي ذلك فإن الأحرار التقدميين قد خففوا من حدة الثوريين أكثر مما فعل الثوريون في تطويعهم لهم.ولكن التطورات الحديثة في الجمهورية العربية المتحدة وغانا ترينا الآن أن كفة الميزان قد تكون الآن في طريق ميلها إلي الناحية الأخرى، ولا يوجد هناك مبرر منطقي في أن الثوريين لن يوطدوا أنفسهم في الوقت المناسب كالقوي الكبرى في الجامعة الأفريقية.وإذا كان لها التطور أن يحدث فإنه سيغير الصورة في أفريقا كلها بشكل درامي.




























* ولد كينياتا من أسرة يتألف أفرادها من أطباء وسحرة وعراقيين في أرض الكيكيو في سنة 1893. وحين أعلنت بريطانيا حمايتها على كينيا كان كينياتا يبلغ من العمر عامين وترك قبيلته بعد ذلك بقليل والتحق بمدرسة من مدارس الارساليات الاسكندلندية، وعمل بعد ذلك بقليل صبياً عند أحد المستوطنين الأوروبيين ، والذي ساعده في الحصول على عمل حكومي. 


* عاش كينياتا طوال الفترة من عام 1929 إلى عام 1946 في بريطانيا، حيث عمل في المزارع الإنجليزية ودرس في إحدى المدارس الإنجليزية الدينية وتعلم فيها الإنثروب ولوجيا وكتب سلسلة من المقالات الهامة حلل فيها تقاليد الكيكويو. وفي سنة 1945 انضم إلى حركة الوحدة الأفريقية إلى جانب دىيواد ونكروما، وسرعان ما عاد إلى كينيا بعد انتهاء الحرب وطالب بالإصلاحات الدستورية ولم يتضح دووره بالتحديد في حركة ما وما والتي نشيق بعد ذلك ولذات وجهت الانتقادات إلى الحكمة التي حاكمته واتهمت بخضوعها للضغط من جانب المستوطنين والتي اعتبروه الضحية لهذه الحوادث التي وقعت تفي كينيا في بداية الخمسينيات. 





� من ديوان قصائد ماك كى المخارة ( طبعة توبين ، نيويورك 1959 – 1961 ) .


�  لقد ظهر فيما بعد أن هذا الحنين لوحدة تامة بين زنوج الدنيا الجديدة وزنوج أفريقيا ليس أمر يمكن تحقيقه باستمرار . ولقد نشأت فيما بعد هوة لا يمكن عبورها بين الأفريقي الذي شتت من وطنه وين أفريقي القارة. ولكن الحافز الطبيعي نحو إظهار الشخصية ومحاولة محو الازدواجية التي تتمثل في وجود زنجي أمريكي وزنجي أفريقي يعد حافزاً قوياً. وهذا وجه منفصل سنتحدث عنه في فصل قادم. 


� كتب لانجستون في كتاب البحر الكبير الذي صدر في نيويورك عام 1945 يقول : كان هناك شيء واحد آذاني كثيراً حينما كنت اتخذت إلى الناس . كان الأفريقيون ينظرون إلى ويأبون أن يصدقوا أنني زنجي وأنا لسوء لست أسود كما ترى.  


� يتضمن الخطاب الذي ألقاه الدكتور أدورد و بلايدن ليبيريا عام 1881 موازنة تاريخية هامة (وتوجد مقتبسات من هذا الخطاب معاد طبعها في ملحق 23 في الطبعة الأولى من هذا الكتاب). 


� على حسب رأى سيبرسون ، وبريس «أن تقيما معتدلا لمدد ثورات العبيد في الولايات المتحدة يصل بها إلى رقم يزيد على مائتين وأربعين (كتاب الأفريقي المستقل ص 106).  


�  إحدى جزر الهند الغربية الفرنسية مساحتها 390 ميل مربع. (المترجم)


�  إحدى القبائل في غرب نيجيريا. 


�  ولد الدكتور بلايدن في جزائر الهند الغربية عام 1832 من أبوين عبدين من توجولانه ورجع إلى ليبيريا وهو غلام حيث تعلم وصار مدرساً فأستاذاً فعميداً لجامعة ليبيريا فوزيراً فسفيراً لليبيريا في المملكة المتحدة، ولقد اجتذبه الإسلام إلى حظيرته . وأنهى حيات كمستشار للحكومة البريطانية للتعليم الإسلامي في سيراليون حيث مات عام 1912.


� في الطبعة الأولي من هذا الكتاب 


� مدينة في نياسالاند


� توفي في غاز عام 1963 


� لم تكن حركة جارفي التي يدعو فيها إلي العودة إلي أفريقيا إطلاقا هي أول حركة ولا آخري حركة من نوعها . فإذا رجعنا إلي عام 1788 وجدنا أن الزنوج الأحرار بحثوا إمكانيات الخروج إلي أفريقيا . وفي سنة 1815 أخذ القبطان الأسود بول كوفي جماعة من الزنوج إلي سيراليون. وكونت عام 1846 جمعية الاستعمار الأمريكي . وفي سنة 1877 تكونت الشركة المساهمة للخروج إلي ليبيريا . في كارولينا الجنوبية واشترت سفينة وأخذت شرذمة واحدة من المهاجرين إلي ليبيريا . وفي عام 1897 وضع الدكتور ألبرت ثورن مشروعة الخاص بالمستعمرات الأفريقية . وفي سنة 1961 طاف وفد من جزائر الهند الغربية في أنحاء أفريقيا ليستكشف إمكان إعادة الاستيطان .  


� نص القرار في الملحق رقم 1 


� ان بادمور يدعو هذا المؤتمر الخامس لأنه يتجاهل مؤتمر سنه 1900 مؤرخاً المؤتمرات من أول مؤتمر عقده دي بوا في باريس عام 1919 . ولكني لا أري مبرراً لهذا القرار التعسفي .


� تنبرث وظائف العدد الأكبر من هؤلاء الأشخاص. 


� انظر نص القرارات في ملحق 2. 


� صار العمل الإيجابي شعار حزب المؤتمر الشعبي في كفاحه من أجل استقلال غانا الذي صادفه النجاح. 


� يترجمها البعض أيضاً بكلمة الزنجية وبكلمة الزنوجية. 
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